
1 
 

  منقول من النت

 

  فتح المعين
  بشرح قرة العين بمهمات الدين

  للشيخ زين الدين بن عبد
  العزيز المليباري
 الشافعي

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

وأشهد أن لا إله إلا االله . الحمد الله الفتاحِ، الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد     
محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى االله   وأشهد أن سيدنا.شهادة تدخلنا دار الخلود

 .وسلم عليه، وعلى آله وأصحابه الأمجاد، صلاة وسلاما أفوز ما يوم المعاد

، يبين المراد ويتمم "قرة العين بمهمات الدين"فهذا شرح مفيد على كتابي المسمى ب): وبعد     (
، وأنا أسأل "فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين"د، وسميته بالمفاد ويحصل المقاصد ويبرز الفوائ

االله الكريم المنان أن يعم الإنتفاع به للخاصة والعامة من الإخوان، وأن يسكنني به الفردوس في دار 
  .الأمان، إنه أكرم كريم وأرحم رحيم

الوسم، وهو   العلو، لا منوالاسم مشتق من السمو، وهو. أي أؤلف) بسم االله الرحمن الرحيم     (
واالله علم للذات الواجب الوجود، وأصله إله، وهو اسم جنس لكل معبود، ثم عرف بأل . العلامة

وهو الاسم الأعظم عند الأكثر، ولم يسم به غيره ولو . وحذفت الهمزة ثم استعمل في المعبود بحق
ن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل والرحم. والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم. تعنتا

 ."رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم الآخرة: "على زيادة المعنى، ولقولهم

والحمد . إليه) وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله(التأليف ) لهذا(أي دلنا ) الحمد الله الذي هدانا     (
أي التسليم من كل ) والسلام(ة بالتعظيم وهي من االله الرحمة المقرون) والصلاة(هو الوصف بالجميل 

لكافة الثقلين، الجن والإنس إجماعاً، ) على سيدنا محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم(آفة ونقصٍ 
ومحمد علَم منقول من اسم المفعول المضعف، موضوع لمن . وكذا الملائكة على ما قاله جمع محققون
والرسول من البشر . لى االله عليه وسلم بإلهامٍ من االله لجدهكثرت خصاله الحميدة، سمي به نبينا ص
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ذكر حر أوحي إليه بشرع وأُمر بتبليغه، وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ، كيوشع عليه السلام، فإن لم 
وصح خبر أن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . والرسول أفضل من النبي إجماعا. يؤمر بالتبليغ فنبي

أي أقاربه المؤمنين ) وعلى آله. (أربعة وعشرون ألفاً، وأن عدد الرسل ثلاثمائة وخمس عشرمائة ألف و
هم كل مؤمن أي في مقام الدعاء ونحوه، واختير لخبر ضعيف فيه، : من بنى هاشم والمطلب، وقيل

وهو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو ) وصحبه. (وجزم به النووي به النووي في شرح مسلم
تعالى، صفة لمن ) الفائزين برضااالله(  اجتمع مؤمنا بنبينا صلى االله عليه وسلم ولو أعمى وغير مميز من
  .ذكر
المؤلف ) فهذا(أي بعد ما تقدم من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر ): وبعد     (

ة الفهم واصطلاحا العلم لغ: هو) في الفقه(قل لفظه وكثر معناه من الإختصار ) مختصر(الحاضر ذهنا 
من الكتاب والسنة والإجماع : واستمداده. بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها  التفصيلية

اتهد أبي عبد االله ) على مذهب الإمام(امتثال أوامر االله تعالى واجتناب نواهيه : وفائدته. والقياس
. أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل. ي عنهورض) الشافعي رحمه االله تعالى(محمد بن إدريس 

وإدريس والده هو اب عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن هاشم  بن 
وولد . وأسلم هو وأبوه السائب يوم بدر. وشافع هو الذي ينسب إليه الإمام. المطلب بن عبد مناف

وسميته . (وفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتينإمامنا رضي االله عنه سنة خمسين ومائة، وت
انتخبته وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة ) الدين(أحكام ) مهمات(بيان ) بقرة العين ب

المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، وبقية اتهدين، مثلُ وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد 
ا، وشيخي مشايخنا شيخ الإسلام ادد زكريا الأنصاري، والإمام الأمجد أحمد الزبيدي رضي االله عنهم

المزجد الزبيدي رحمهما االله تعالى وغيرهم من محققى المتأخرين، معتمدا على ما جزم به شيخا المذهب 
)  الأذكياءالرحمن أن ينتفع به( ربنا ) راجيا من(النووي والرافعي، فمحققوا المتأخرين رضي االله عنهم 

) بالنظر إلى وجهه الكريم بكْرةً وعشيا(أي اليوم الآخر ) عيني غدا(أي بسببه ) وأن تقر به(أي العقلاء 
  .آمين
  

لاةالص باب 

وسميت بذلك لاشتمالها . أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصةٌ، مفْتتحةٌ بالتكبيرِ مختتمةٌ بالتسليم: هي شرعاً     
والمفروضات العينِية خمس في كلّ يومٍ وليلة، معلومةٌ من الدينِ . الصلاة لُغةً، وهي الدعاءِعلى 

ولم تجتمع هذه الخمس لغيرِ نبينا محمد، وفُرِضت ليلةَ الإِسراءِ بعد النبوة . بالضرورة، فيكْفُر جاحدها
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شرين من رجبٍ، ولم تجِب صبح يومِ تلك الليلة لعدمِ العلْمِ بعشرِ سنين وثلاثة أشهر، ليلةَ سبعٍ وع
  . بِكَيفيتها
أي بالغٍ عاقلٍ، ذَكَرٍ أو ) مسلم مكلَّف(كل ) على(أي الصلوات الخَمس ) إنما تجِب المكتوبةُ     (
كرانَ بلا تعد، لعدمِ فلا تجب على كافرٍ أصلي وصبي ومجنون ومغمى عليه وس) طاهرٍ(غيره، 

بل تجب على مرتد ومتعد . تكليفهِم، ولا على حائضٍ ونفساء لعدم صحتها منهما، ولا قضاءَ عليهما
أي المكتوبةَ، عامداً ) إن أخرجها(المكلَّف الطاهر حداً بِضربِ عنقه ) المسلم(أي ) ويقْتلُ. (بِسكْرٍ

بعد الاستتابة، وعلى ندبِ ) إن لم يتب(لها، إن كان كَسلاً مع اعتقاد وجوبِها ) عن وقت جمعٍ(
ويقْتلُ كُفْراً إن تركها جاحداً وجوبها، فلا يغسل . الاستتابة لا يضمن من قَتلَه قبلَ التوبة لكنه يأْثَم

قال شيخنا . وجوباً، إن فات بلا عذْرٍ، فيلزمه القضاءُ فوراً) تبفائ(من مر ) ويبادر (.ولا يصلَّى عليه
والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميعِ زمنِه للقضاءِ ما عدا ما يحتاج : أحمد بن حجر رحمه االله تعالى

كنومٍ لم يتعد به فات بِعذرٍ  لصرفه فيما لا بد منه، وأنه يحرم عليه التطَوع، ويبادر به  ندباً  إن
وتقديمه على . (أي الفائت، فيقضي الصبح قبلَ الظُّهرِ، وهكذا) ويسن ترتيبه. (ونسيان كذلك

وإذا فات بلا عذرٍ . إن فات بعذرٍ، وإن خشي فَوت جماعتها  على المعتمد ) حاضرة لا يخاف فَوتها
وت الحاضرة بأن يقَع بعضها  وإن قلَّ  خارج الوقت فيلزمه البدءُ أما إذا خاف فَ. فيجب تقديمه عليها

.  وإن فَقَد الترتيب لأنه سنة والبدار واجب. ويجب تقديم ما فات بغيرِ عذر على ما فات بِعذرٍ. ا
  . عذرٍويندب تأخير الرواتب عن الفوائت بعذر، ويجب تأخيرها عن الفوائت بغيرِ

من مات وعليه صلاة فرض لم تقْض ولم تفْد عنه، وفي قول أا تفْعل عنه  أَوصى بِها أم ]: تنبيه     [
عن بعضِ أقاربِه بكيلخبرٍ فيه، وفعلَ به الس العبادي عن الشافعي كاهلا ح) .ؤمرأو ) وي باً ذَكَرذو ص

أي يجب على كلِّ من أبويه وإن علا، ثم . ستنجِي وحدهبأن صار يأكل ويشرب وي) مميز(انثى 
يصالو . رقيقِ أن يأمالر ا(وعلى مالك ( هالاة، ولو قضاءً، وبجميعِ شروطأي الص)عبأي بعد ) لس

 ضرباً غير )ويضرب. (وينبغي مع صيغة الأمرِ التهديد. سبعٍ من السنين، أي عند تمامها، وإن ميز قَبلَها
أي ) لعشرٍ(أي على تركها  ولو قضاءً  أو ترك شرطاً من شروطها ) عليها(مبرحٍ  وجوباً  ممن ذُكر 

مروا الصبِي بالصلاة إذا بلَغَ سبع سنين، وإذا بلَغَ عشر سنين : "بعد استكمالها، للحديث الصحيح
وحكْمةُ ذلك . فإنه يؤمر به لسبعٍ ويضرب عليه لعشرٍ كالصلاة) أطاقَهكَصومٍ ". (فاضربوه عليها

وبحث الأذرعي في قن صغيرٍ كافرٍ نطَق بالشهادتين أنه . التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها
ف الخير بعد بلوغه، وإن أبى القياس يؤمر ندباً بالصلاة والصومِ، يحثّ عليهما من غيرِ ضربٍ ليألَ

ويجِب أيضاً على من مر نهيه عن المحَرمات وتعليمه الواجبات، ونحوها من سائر الشرائع . انتهى. ذلك



4 
 

ولا ينتهِي وجوب ما مر على من مر إلا ببلوغه رشيداً، . الظاهرة، ولو سنةً كسواك، وأَمره بذلك
رهوأُجثم على أُم على أبيه ثُم هذلك  كالقرآن والآداب  في مال هةُ تعليم.  
ذَكَر السمعانيّ في زوجة صغيرة ذات أبوين أنّ وجوب ما مر عليهما فالزوج، وقضيته ]: تنبيه     [

هو ظاهر إنْ لم و: قال شيخنا. وبه  ولو في الكبيرة  صرح جمالُ الإِسلامِ البزري. وجوب ضربِها
على (حتى على الأمرِ بالصلاة كما قالوا ) وأول واجبٍ. (وأطلَق الزركشي الندب. يخش نشوزاً

ومات ) ودفن بالمدينة(وولد ا ) أن نبينا محمداً بعثَ بمكة(أي المُميزِ ) تعليمه(ثم على مر من ) الآباءِ
  . ا

وقُدمت الشروطُ . الشرطُ ما يتوقف عليه صحة الصلاة، وليس منها. لصلاةفي شروط ا) فصل     (
شروطُ . (على الأركان لأا أَولى بالتقديمِ، إذ الشرطُ ما يجب تقديمه على الصلاة واستمراره فيها

. الخلوص من الدنسِ، النظافُة و)لغةً: طَهارةٌ عن حدث وجنابة الطهارةُ: أحدها: الصلاة خمسة
هو  ) الوضوءُ: (أي الطّهارةُ عن الحَدث) فالأولى. (رفع المَنعِ المُترتب على الحَدث أو النجس: وشرعاً

ةمفتتحاً بني ةها. بضم الواو  استعمالُ الماءِ في أعضاء مخصوصحأ به: وبِفَتضوتوكان ابتداءُ . ما ي
. أي الوضوء كشروط الغسلَ خمسةٌ) وشروطُه. (ءِ وجوبِ المكتوبة ليلة الإسراءِوجوبِه مع ابتدا

، فلا يرفَع الحدثَ ولا يزيلُ النجس ولا يحصلُ سائَر الطهارة  ولو مسنونة  إلا )ماءٌ مطْلَق: (أحدها
 بخارِ الماءِ الطَّهورِ المُغلى، أو استهلك الماءُ المطلق، وهو ما يقَع عليه اسم الماءِ بلا قَيد، وإن رشح من

غير (بخلاف ما لا يذكَر إلا مقيداً كماءِ الورد، . فيه الخَليطُ، أو قَيد بموافقة الواقعِ كماء البحر
 لم أصغر أو أكْبر، ولو من طُهرِ حنفي لم ينوِ، أو صبي) رفْعِ حدث(فرضِ طهارة، من ) مستعمل في
طوافز ليمسٍ(إزالة ) و. (يجن (اً عنهفُوعولو م) .ًل قليلاً، أي دون ) قليلامعأي حال كون المست

فإن جمع المستعملُ فبلَغَ قُلَّتين فمطَهر، كما لو جمع المُتنجس فبلغ قُلَّتين ولم يتغير، وإن قلَّ . القلَّتين
هبتفريق بعد .ل ولو فععن المحلّ المستعم هإلاَّ مع قلة الماء، أي وبعد فصل أن الاستعمال لا يثبت مل

نعم، لا يضر . حكماً، كأن جاوز منكب المُتوضىء أو ركْبته، وإن عاد لمحلِّه أو انتقلَ من يد لأخرى
ولا في الجُن ،دإلى الساع انفصالُ الماءِ من الكَف ثددرِ، مما في المُحأس إلى نحوِ الصبِ انفصالُه من الر

  .يغلب فيه التقاذُف
لو أدخلَ المتوضىءُ يده بقصد الغسلِ عن الحَدث أولاً بقصد بعد نية الجنب، أو تثليث ]: فرع     [

 قصد أخذَ الماءِ وجه المُحدث، أو بعد الغسلة الأولى، إن قَصد الاقتصار عليها، بلا نية اغتراف ولا
تغيراً ) متغير(غير ) و. (لغرضٍ آخر صار مستعملاً بالنسبة لغير يده فله أن يغسلَ بما فيها باقي ساعدها

بحيث يمنع إطلاق اسم الماءِ عليه، بأن تغير أحد صفاته من طعمٍ أو لون أو ريحٍ، ولو تقديرياً ) كثيراً(
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أي مخالطاً للماءِ، ) بخليط(لى عضوِ المتطهرِ في الأصح، وإنما يؤثِّر التغير إن كانَ أو كان التغير بما ع
كَزعفران، وثَمر شجرٍ نبت قرب الماءِ، ) عنه(الماء ) غَنِي(وقد ) طاهر(وهو ما لا يتميز في رأْيِ العينِ 

ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلَّته ولو .  وإن طُرِحا فيهوورق طُرِح ثم تفَتت، لا ترابٍ وملحِ ماءٍ
وخرج بقولي بخليط ااوِرِ، وهو ما يتميز للناظرِ، كعود ودهن . احتمالاً، بأن شك أهو كثير أو قليل

غْلي فيه نحو بر ومنه أيضاً ماءٌ أ. ولو مطَيبين، ومنه البخور وإن كَثُر وظهر نحو ريحه، خلافاً لجَمعٍ
وتمر حيث لم يعلم انفصالُ عينٍ فيه مخالطَة، بأن لم يصلَ إلى حد بحيث له اسم آخر كالمرقة، ولو 

وبقولي غنِي عنه ما لا يستغنِى عنه، كما في مقرة . شك في شيء أمخالطٌ هو أم مجاوِر، له حكْم ااوِر
 وطُحلُبٍ متفَتت وكبريت، وكالتغير بطولِ المكث أو بأوراقٍ متناثرة بنفسها وممره، من نحو طينٍ

أي قُلَّتين ) كثيراً(الماءُ ) ولو كان. (وأن قلَّ التغير) أو بِنجسٍ. (وإن تفَتتت وبعدت الشجرةُ عن الماءِ
خمسمائة رطلٍ بغدادي تقريباً، : والقلَّتان بالوزن. أو أكثر في صورتي التغيير بالطاهرِ والنجس

ذراع من : وفي المُدور. ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً، بذراع اليد المُعتدلَة: وبالمساحة في المُربع
عبور ارِ، وهو ذراعجمقاً بِذراعِ النوذراعان ع ،سائرِ الجوانبِ بذراعِ الآدمي .  

     نولا ت ما أم لا، وإن تيقنت قلّته قبل بملاقاةهفي ماءٍ أبلَغ س قلتا ماءٍ ولو احتمالاً، كأن شكج
ولو بالَ في . ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير. نجسٍ ما لم يتغير به، وإن استهلكت النجاسة فيه

من عينِ النجاسة، أو من المتغير أحد أوصافه البحرِ مثلاً فارتفعت منه رغوةٌ فهي نجِسةٌ إن تحقَّق أا 
ولو طُرِحت فيه بعرةٌ، فوقَعت من أجلِ الطَّرحِ قَطْرةٌ على شيءٍ لم تنجسه، وينجس . ا، وإلا فلا

غير معفُو وارداً بوصول نجس إليه يرى بالبصرِ المُعتدلِ،  قليل الماءِ  وهو ما دون القلَّتين  حيث لم يكن
لا بوصولِ ميتة لا دم . عنه في الماء، ولو معفُواً عنه في الصلاة، كغيرِه من رطبٍ ومائعٍ، وإن كَثُر

 ولو يسيراً  فحينئذ  هتر ما أصابعضوٍ منها، كعقرب ووزع، إلا إن تغي قش لٌ عندجِنسها سائل
 لجمع، ولا بميتة كان نشؤها من الماءِ كالعلَق، ولو لا سرطان وضفدع فينجس ما، خلافاً. ينجس

واختار . طُرِح فيه ميتةٌ من ذلك نجس، وإن كان الطارِح غير مكلَّف، ولا أثر لطرحِ الحَي مطلقاً
لا : أن الماءَ لا ينجس مطلقاً إلا بالتغير، والجاري كراكد وفي القديم: كثيرون من أئمتنا مذهب مالك

جنبلا تغير، وهو مذهب مالكي موع. س قليلُهدةً: قال في اعةً أو جامةُ مائسواءٌ كانت النجاس .
والماءُ القليلُ إذا تنجس يطْهر ببلوغه قلتين  ولو بماءٍ متنجس  حيث لا تغير به، والكثير يطهر بزوالِ 

) جري ماءٍ على عضوٍ: (ثانيها) و(. ي كثيراًتغيره بنفسِه أو بماءٍ زيد عليه أو نقص عنه وكان الباق
أي ) أن لا يكون عليه: (ثالثها) و. (مغسول، فلا يكفي أن يمسه الماءُ بلا جريان لأنه لا يسمى غُسلاً

أن لا يكون على : (رابعها) و(. كزعفران وصندلٍ، خلافاً لجمع) مغير للماءِ تغيراً ضاراً(على العضوِ 
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وشمعٍ ودهن جامد وعين حبر وحناء، بخلاف دهن جارٍ ) كَنورة(بين الماءِ والمَغسولِ، )  حائلٌالعضوِ
وكذا يشترط  على ما جزم به كثيرون  أن لا . أي مائعٍ  وإن لم يثبت الماءُ عليه  وأثر حبرٍ وحناء

م الغزالي والزركشي وغيرهما، يكون وسخ تحت ظفرٍ يمنع وصولَ الماءِ لما تحته، خلافاً لجمع منه
وأشار الأذرعي . وأطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجينِ

وقد صرح في التتمة وغيرها، بما في الروضة وغيرها، من عدم المسامحة . وغيره إلى ضعف مقالتهم
وأفتى البغوِي في وسخٍ حصلَ من غبارٍ بأنه يمنع صحةَ . هبشيء مما تحتها حيث منع وصولَ الماءِ بمحلِّ

دخولُ : (خامسها) و(. وجزم به في الأنوار. الوضوءِ، بخلاف ما نشأَ من بدنِه وهو العرق المُتجمد
ثدلدائمِ ح وقت (ةاضحستسٍ ومله، فلا يتوضأ  كالمتيمم. كسدخول لفرضٍ ويشترطُ له أيضاً ظن  

أو نفلٍ مؤقت قبل وقت فعله، ولصلاة جنازة قبلَ الغسلِ، وتحيةٌ قبلَ دخولِ المسجد، وللرواتب 
للخطبتين : المُتأخرة قبلَ فعلِ الفَرضِ، ولَزِم وضوآن أو تيممان على خطيبٍ دائم الحدث، أحدهما

ه، ويجب عليه الوضوءُ لكل فرِضٍ  كالتيمم والآخر بعدهما لصلاة جمعة، ويكفي واحد لهما لغيرِ
وعلى نحوِ سلسٍ . وكذا غَسلُ الفَرجِ وإبدالُ القُطْنة التي بفَمه والعصابة، وإن لم تزلْ عن موضعها

كذهابٍ مبادرةٌ بالصلاة، فلو أخر لمصلحتها كانتظارِ جماعة أو جمعة وإن أُخرت عن أولِ الوقت و
  . إلى مسجد لم يضره

أو رفعِ حدث لغيرِ دائمِ حدث، حتى ) فَرضِ وضوءٍ(وضوءٍ أو أداءِ ) نية: (أحدها) وفروضه ستة     (
 ةعنه، أو الطهارة لنحوِ الصلاة، مما لا يباح إلا بالوضوء، أو استباح ةأو الطهار ددفي الوضوء ا

ولا تكفي نيةُ استباحة ما يندب لَه الوضوءُ، كقراءَة . لصلاة ومسِ المُصحفمفْتقرٍ إلى وضوءٍ كا
إنما الأعمالُ "والأصل في وجوبِ النية خبر، . القرآن أو الحديث، وكدخولِ مسجد وزيارة قَبرٍ

اتيتها لإِكمالها". بالنحها . أي إنما صنقَر ويجب)عند ( لأو)ِغَسل (زءٍ من ج)هجها )ونفلو قَر ،
ولا يكفي قَرا بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل . بأثنائه كفى ووجب إعادةُ غَسل ما سبقَها

شيء منه، وما قارنها هو أوله، فتفوت سنةُ المضمضة إن انغسلَ معها شيء من الوجه  كحمرة الشفَة  
 أن يفرق النيةَ بأن ينوي عند كلّ من غَسلِ الكفَّين والمضمضة والاستنشاق سنةَ بعد النية فالأَولى

وفضيلةُ . الوضوءِ، ثم فَرض الوضوءِ عند غَسلِ الوجه، حتى لا تفوت فضيلةُ استصحابِ النية من أوله
فاغْسلُوا {: لآية) وجهه (ظاهر) غسل: (ثانيها) و. (المضمضة والاستنشاقِ مع انغسال حمرة الشفة

بفتح اللام  )  منتهى لَحييه(تحت ) و(غالباً ) رأسه(شعرِ ) ما بين منابِت(طُولاً ) وهو(} وجوهكُم
ويجب غَسلُ ). ما بين أذنيه(عرضاً ) و(فهو من الوجه دون ما تحته، والشعر النابت على ما تحته، 

بٍ وشارِبٍ وعنفُقَة ولحية  وهي ما نبت على الذَّقْنِ  وهو مجتمع شعرِ الوجه من هدبٍ وحاجِ
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ومن . اللَّحيين  وعذارِ  هو ما نبت على العظْمِ المحاذي للأُذن  وعارِضٍ  وهو ما انحطَّ عنه إلى اللّحية 
ن الجَبهة دون محل التحذيف على الوجه حمرة الشفَتين وموضع الغممِ  وهو ما نبت عليه الشعر م

الأصح وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداءِ العذارِ والنزعة  ودونَ وتد الأُذن والنزعتين  وهما 
 عنه الشعر رلَعِ  وهو ما بينهما إذا انحَسة  وموضع الصيغسلُ كل ما . بياضان يكتنفان الناص نسوي

ويجب غسلُ ظاهر وباطن كل من الشعورِ السابقة  وإن كَثَف  لندرة الكَثَافَة . ليس من الوجهقيلَ إنه 
فيها، لا باطن كثيف لحية وعارِضٍ  والكثيف ما لم تر البشرةُ من خلاله في مجلسِ التخاطُبِ عرفاً  

سإلا بغ هغسلُ جميع حقّقتغسلُ ما لا ي ويجبإلا به واجِب الواجب لأن ما لا يتم ،هثالثها) و. (ل :
ويجب غسلُ جميع ما في محل الفْرضِ من شعر . للآية) بكل مرفقٍ(من كفَّيه وذراعيه ) غسلُ يديه(

  .وظفرٍ، وإن طال
د واحتياط، لو نسي لُمعةً فانغسلَت في تثليث، أو إعادة وضوءٍ لنسيان له، لا تجدي]: فرع     [
كالترعة والبياضِ الذي وراءُ الأُذن بشر أو شعر في حده، ولو ) مسح بعضِ رأسه: (رابعها) و. (أجزأه

ينبغي أن لا يجزِيءَ أقلُّ من قَدرِ الناصية، وهي ما بين : قال البغوي. بعض شعرة واحدة، للآية
ةٌ عن أبي حنيفة رحمه االله تعالى، والمشهور عنه وجوب الترعتين، لأنه لم يمسح أقلَّ منها، وهو رواي

أو مسح خفَّيهِما . بكل كعبٍ من كل رِجلٍ، للآية) غسلُ رجليه: (خامسها) و. (مسحِ الربعِ
هبشروط .قغسلُ باطن ثُقْبِ وش ويجب.  
وغَسلُ محلِّها لأنه صار في حكمِ لو دخلَت شوكَةٌ في رجله وظَهر بعضها، وجب قلْعها ]: فرع     [

ولو تنفَّطَ في رِجلٍ أو غيرِه لم . الطَّاهرِ، فإن استترت كلّها صارت في حكمِ الباطنِ فيصح وضوؤه
قتترما لم ي نِهغسل باط بوج شقَّقشقَّق، فإن تتما لم ي نِهيجب غسلُ باط. 

 أنه يعفَى عن باطنِ عقد الشعرِ أي إذا انعقَد بنفسِه وأُلْحق ا من ابتلي ذكروا في الغسلِ]: تنبيه     [
وقد صرح شيخ شيوخنا . بنحوِ طَبوعِ لَصق بأصولِ شعرِه حتى منع وصولَ الماءِ إليها ولم يمكن إزالَته

والذي يتجه العفْو : شيخنا لكن قال تلميذه  . زكريا الأنصاري بأنه لا يلحق ا، بل عليه التيمم
  .  كما ذُكر من تقديمِ غَسلِ الوجه فاليدينِ فالرأس فالرجلين للاتباع) ترتيب: (سادسها) و. (للضرورة

ولو انغمس محدثٌ، ولو في ماء قليلٍ بنية معتبرة مما مر أجزأَه عن الوضوءِ، ولو لم يمكُثْ في      
نعم، لو اغتسل بنيته فيشترط فيه الترتيب حقيقةً، ولا يضر نِسيانُ . اً يمكن فيه الترتيبالانغماسِ زمن

لو كان على ما عدا أعضائه، مانِع كشمعٍ لم يضر  كما  لَمعة أو لُمعٍ في غيرِ أعضاءِ الوضوءِ، بل
ولا يجب تيقّن عمومِ الماءِ جميع . هولو أحدثَ وأجنب أجزأه الغسلُ عنهما بنيت. استظهره شيخنا 

 .العضوِ بل يكفي غلَبةُ الظَّن به
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لو شك المتوضىءُ أو المغتسِلُ في تطهيرِ عضو قبل الفراغِ من وضوئه أو غسله طَهره، ]: فرع     [
 في النية لم يؤثِّر أيضاً ولو كان الشك. وكذا ما بعده في الوضوءِ، أو بعد الفراغِ من طُهرِه، لم يؤثِّر

فيه قياس ما يأتي في الشك بعد الفاتحة وقبل : على الأوجه، كما في شرح المنهاج لشيخنا، وقال
فليحمل كلامهم . أنه لو شك بعد عضوٍ في أصل غسله لَزِمه إعادته، أو بعضه لم تلْزمه: الركوع

للمتوضىءِ  ولو بماءٍ مغصوبٍ على الأوجه  ) وسن. ( بعضهالأول على الشك في أصل العضوِ لا
وتجب . أي أول الوضوءِ  للاتباع  وأقلُّها باسم االله، وأكملُها بسم االله الرحمن الرحيم) تسميةٌ أوله(

ويسن لمَن تركَها . عند أحمد، ويسن قبلَها التعوذُ وبعدها الشهادتان والحمد الله الذي جعلَ الماءَ طَهوراً
ا أثناءه قائلا يله أن يأتأو :باسم االله أوله وآخرِه .هربِ . لا بعد فراغوكذا في نحوِ الأكلِ والش

والمنقولُ عن الشافعي وكثير من الأصحابِ أن أولَ السنن . والتأليف، والاكتحالُ مما يسن له التسميةُ
إن : وقال جمع متقدمون. فينوي معها عند غسلِ اليدين. ووي في اموعِ وغيرِهالتسميةُ، وبه جزم الن

  .أولها السواك ثم بعده التسمية
تسن التسميةُ لتلاوة القرآن، ولو من أثناءِ سورة في صلاة أو خارِجِها، ولغسلٍ وتيمم ]: فرع     [
ين مع التسمية المقترِنة بالنية، وإن توضأ من نحو إبريقٍ أو علم معاً إلى الكوع) فغسلُ الكفّين. (وذَبح

لَولا : "عرضاً في الأسنان ظاهراً وباطناً وطُولاً في اللسان، للخبرِ الصحيح) فسِواك(طُهرهما  للاتباع  
ولو ) بكلّ خشنٍ(ويحصل . ابٍأي أمر إيج". أن أَشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ وضوءٍ

لُه الأراكبِ، وأفضيحِ الطَّيذو الر لاهأفضلُ من غيرِه، وأو ودوالع  ،أو أشنان بنحوِ خرقة . هعبلا بأُص
النووي هة، خلافاً لما اختارنشن لا أسنانُ له  لكلّ وضوء. ولو خمولو ل  واكالس أكّدتولكل . (وإنما ي

فَرضها ونفْلها وإن سلَّم من كل ركعتينِ أو استاك لوضوئها، وإنْ لَم يفصلْ بينهما فاصلٌ ) لاةص
ركعتان بِسِواك أفضلُ من سبعين : "حيثُ لم يخش تنجس فَمه، وذلك لخبرِ الحُميدي بإسناد جيد

ا بفعلٍ قليل، كالتعمم، ويتأكّد أيضاً لتلاوة قرآن أو ولو تركه أولها تداركَه أثناءه". ركْعة بلا سواك
حديث أو علمٍ شرعي، أو تغير فَمٍ  ريحاً أو لوناً  بنحو نومٍ أو أكلٍ كريه، أو سن بنحوِ صفْرة، أو 
بر استيقاظ من نومٍ وإرادته، ودخول مسجد ومترلٍ، وفي السحرِ وعند الاحتضارِ، كما دلّ عليه خ

وينبغي أن . وأخذَ بعضهم من ذلك تأكُّده للمريضِ. إنه يسهل خروج الروحِ: ويقال. الصحيحين
ويندب التخليلُ قبلَ . ينوِي بالسواك السنة ليثاب عليه، ويبلَع ريقه أول استياكه، وأن لا يمصه

ولا يكْره بسواك غيرِ أُذن أو . ك أفضلُ منه، خلافاً لمن عكَسالسواك أو بعده من أثر الطَّعامِ، والسوا
ويكْره للصائمِ بعد . علْم رِضاه، وإلا حرم، كأخذه من ملْك الغيرِ، ما لم تجرِ عادةٌ بالإِعراضِ عنه

ا إيصالُ الماءِ إلى الفمِ للاتباع، وأقلّهم) فمضمضة فاستنشاق(الزوال، إن لم يتغير فَمه بنحوِ نومٍ 
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والأنف . نسبل ت ،ه من الأنفونثر ه منهه في الفَمِ ومجتة إدارنصولِ أصلِ السولا يشترطُ في ح
  . كالمبالغة فيهما لمفْطرٍ للأمرِ ا

) ومسح كل رأس. (يتمضمض ثم يستنشق من كل منها) بثلاث غُرف(يسن جمعهما ) و     (
ة، للاتيلى أن يكون هو الناصعلى البعضِ فالأو رباع وخروجاً من خلاف مالك وأحمد، فإن اقتص

والأولى في كيفيته أن يضع يديه على مقَدمِ رأسه، ملْصقاً مسبحته بالأُخرى وإاميه على صدغيه، ثم 
قَفاه، ثم يامين لِغيرِ الإ هما مع بقيِة أصابع بذْهب وإلا يينقَل رعهما إلى المبدأ إن كان له شدر

وإن كان على رأسه عمامةٌ أو قُلُنسوةٌ تمم عليها بعد مسحِ الناصية  للاتباع  . فليقْتصر على الذهابِ
ذ لم يثبت فيه ظاهراً وباطناً وصماخيه  للاتباع ، ولا يسن مسح الرقَبة إ) الأُذُنين(مسح كلّ ) و(

وهو إمرار اليد عليها عقب ) ودلْك أعضاءٍ. (بل هو بِدعةٌ، وحديثُه موضوع: قال النووي. شيء
والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن ) وتخليلُ لحية كَثّة. (ملاقاتها للماءِ، خروجاً من خلاف من أوجبه

اليدين بالتشبيك، ) أصابعِ(تخليلُ ) و. (تباع  ويكره تركُهأسفل، مع تفريقها، وبِغرفَة مستقلة  للا
والأفضلُ أن يخلِّلَها من أسفَل بخنصرِ يده اليسرى، مبتدئاً بخنصر الرجل . والرجلين بأي كيفية كان

. ذنيه وصفحتي عنقَهبأن يغسلَ مع الوجِه مقدم رأسه وأ) وإطالةُ الغرة. (اليمنى ومختتماً بخنصرِ اليسرى
بأن يغسلَ مع اليدين بعض العضدين ومع الرجلين بعض الساقين، وغايته استيعاب ) تحجيلٍ(إطالَةُ ) و(

. إن أُمتي يدعونَ يوم القيامة غَراً محجلين من آثارِ الوضوءِ: "العضد والساق، وذلك لخبر الشيخين
م طاعنِ استلفَمفْعفَلْي هتيلَ غُرطكُم أن يزاد مسلم". ن :جِيلُهحوالأيدي : وت جوهالو نَ بِيضوعدأي ي

وتثليثُ (ويحصل أقلّ الإِطالة بِغسلِ أدنى زيادة على الواجِبِ وكمالُها باستيعابِ ما مر . والأرجل
. بسملَةٌ، وذكْر عقبه،  للاتباع  في أكثر ذلكمن مغسولٍ وممسوحٍ، ودلْك وتخليلٌ وسواك و) كل

ويحصلُ التثليثُ بِغمسِ اليد مثلاً ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين، ولو ردد ماءَ الغسلَة الثانية حصلَ 
جِبِ غَسله ولا بعد له أصلُ سنة التثليث  كما استظهره شيخنا  ولا يجزىءُ تثليثُ عضوٍ قبلَ إتمامِ وا

وتحرم . ويكْره النقص عن الثلاث كالزيادة عليها، أي بنية الوضوءِ، كما بحثَه جمع. تمامِ الوضوءِ
  .من ماءٍ موقوف على التطَهر

بِ وندباً في يأخذُ الشاك أثناءَ الوضوءِ في استيعابٍ أو عدد باليقين، وجوباً في الواجِ]: فرع     [
قُوفدوبِ، ولو في الماءِ المَوبعد الفراغِ فلا يؤثّر. المَن أما الشك) .نامييمينٍ على يسارٍ في ) وت أي تقديم

اليدين والرجلين، ولنحو أقطَع في جميعِ أعضاءِ وضوئه، وذلك لأنه كان يحب التيمن في تطَهرِه وشأنِه 
ن باب التكريم، كاكتحالٍ ولبسِ نحوِ قميصٍ ونعلٍ، وتقليمِ ظفرٍ، وحلقِ نحو رأسٍ، كلّه، أي مما هو م

 ه  وهو ما كان من بابِ الإهانةر في ضدياسالت نستركُه، وي هكْروتخليلٍ، وي وعطاءٍ، وسواك وأخذ
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 أعلى وجهِه وأطراف يديه ويسن البداءَةُ بغسلِ. والإذى  كاستنجاءٍ وامتخاط، وخلع لباسٍ ونعلٍ
وأخذُ الماءِ إلى الوجه بكَفَّيه معاً، ووضع ما يغترِف منه عن يمينه وما . ورجليه، وإن صب عليه غيره

بين أفعالِ وضوءِ السليمِ بأنْ يشرِع في تطهير كل عضوٍ قبلَ جفاف ما ) وولاءٌ. (يصب منه عن يسارِه
سٍقَبله، وذلك  للاتلسل جِبه، ويبمن أوج باع  وخروجاً من خلاف) .دهعوت ( قبٍ وع)ٍقوم  (

ومحلّ ندب . وهو طَرف العينِ الذي يلي الأنف  ولحاظ  وهو الطرف الآخر  بسبابتي شقّيهما
. ا واجب  كما في اموع تعهدهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصولَ الماءِ إلى محله وإلا فتعهدهم

. يكْره للضررِ، وإنما يغسلُ إذا تنجس لغلَظ أمرِ النجاسة: ولا يسن غَسلُ باطنِ العينِ بل قال بعضهم
 سلام في أثناءِ وضوئه بلا حاجة بغيرِ ذكْرٍ، ولا يكْره) وترك تكَلُّمٍ. (القبلَة في كُلّ وضوئه) واستقبال(

أي الوضوءِ، بحيثُ لا ) والشهادتان عقبه(بلا عذْرٍ للاتباع ) تنشيف(ترك ) و. (عليه ولا منه ولا رده
 ماء  ولو أعمىإلى الس هة، رافعاً يديه وبصربلرفاً، فيقولُ مستقبلاً للقلٌ عنه عأن لا : يطولُ فاص أشهد

لا شريك هحدإلا االله و ورسولُهإله هأن محمداً عبد ى مسلم عن رسولِ االله.  له، وأشهدولما ر" : نم
زاد ". توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا االله  الخ  فُتحت له أبواب الجَنة الثمانِية، يدخل من أيها شاءَ

من توضأ ثم : "وروى الحاكم وصححه". طهريناللَّهم اجعلْني من التوابين واجعلْنِي من المُت: "الترمذي
كُتب في رق، ثم . أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللّهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت: قال

ةياممِ القور إلى يكْسبِطابعٍ فلم ي طُبِع ."حتى ي حطالٌ كما صإب إليه قطرتالعظيمأي لم ي هى ثوابثم . ر
. ثلاثاً، كذلك بلا رفْعِ يد} إنا أنزلْناه{يصلّي ويسلِّم على سيدنا محمد وآلِ سيدنا محمد، ويقرأ 

وأما دعاءُ الأعضاءِ المشهور فلا أصلَ له يعتد به فلذلك حذَفْته، تبعاً لشيخِ المذهبِ النووي رضي االله 
أشهد أن لا إله إلاَّ االله وحده لا شريك له، وأشهد أن : يستحب أن يقولَ عند كلِّ عضوٍ: لوقي. عنه

: لخبر) فَضلِ وضوئه(من ) وشربه. (حسن غريب: لخبر رواه المستغفري وقال. محمداً عبده ورسولُه
.  إن توهم حصولِ مقذّرٍ له، كما استظهره شيخناويسن رش إزارِه به، أي" إنّ فيه شفاء من كلِّ داءٍ"

وركعتان بعد الوضوء أي بحيث تنسبان إليه عرفاً، فتفوتان بطولِ الفَصلِ . وعليه يحملُ رشه لإِزارِه به
ويقَرأُ ندباً . ثبالحَد: عرفاً على الأوجه، وعند بعضهِم بالإِعراضِ، وبعضهم بِجفاف الأعضاءِ، وقيل

ومن يعملْ {: ، وفي الثانية}رحيماً{إلى } ولو أَنهم إذْ ظَلَموا أَنفُسهم{: في أُولى ركعتيه بعد الفاتحة
  .}رحيِماً{إلى } سوءاً أو يظْلم نفْسه

الُه على الأَوجه، وكذا حملُ شيءٍ من يحرم التطَهر بالمُسبلِ للشرب، وكذا بماءٍ جهِلَ ح]: فائدة     [
) واجبٍ(غَسلٍ أو مسحٍ ) على(أي وجوباً، ) حتماً(أي المُتوضىء، ) وليقتصر. (المُسبلِ إلى غَيرِ محله

عن إدراك الصلاة كلها فيه، كما صرح به ) لضيقِ وقت(أي فلا يجوز تثليثٌ ولا إتيانُ سائر السننِ 
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 لكن أفتى في فوات الصلاة لو أكْملَ سننها بأن يأتيها، ولو لم يدرِك. ي وغيره، وتبعه المتأخرونالبغو

بحيث لا يكفي ) أو قلَّة ماءٍ. (وقد يفَرق بأنه ثم اشتغلَ بالمقصود، فكان كما لو مد في القراءة. ركعةً
إن ثَلَّثَ أو أتى السنن أو احتاج إلى الفاضلِ . طُهرِهإلا الفَرض فلو كان معه ماءٌ لا يكفيه لتتمة 

على الواجِبِ بِترك ) وندباً. (وكذا يقالُ في الغسل. لعطشٍ محترِمٍ، حرم استعمالُه في شيءٍ من السنن
  ينبغي تقديمه عليها نظير ما نعم، ما قيل بوجوبه  كالدلْك. لم يرج غَيرها) لإِدراك جماعة(السننِ، 

  .مر من ندبِ تقديمِ الفائت بِعذرٍ على الحاضرة، وإن فاتت الجَماعةُ
. يتيمم عنِ الحَدثَينِ لفَقْد ماءٍ أو خوف محذورٍ من استعماله بترابٍ طهورٍ له غُبار]: تتمة     [

ولو تيقَّن ماءً آخر . وضة مقرونةً بِنقلِ التراب، ومسح وجهِه ثم يديهوأركانه نيةُ استباحةُ الصلاة المَفر
وإذا امتنع استعماله في عضوٍ وجب تيمم وغسلٌ صحيح . الوقت فانتظاره أفضل، وإلا فتعجيلُ تيمم

 ولا يصلِّي به إلاَّ أو عضوين فتيممان،. ومسح كلّ الساتر الضار نزعه بماءٍ، ولا ترتيب بينهما لجُنبٍ
: أحدها: أي أسباب نواقض الوضوءِ أربعة) ونواقضه. (وصح جنائز مع فرضٍ. فرضاً واحداً ولو نذراً

غير منِيه، عيناً كان أو ريحاً، رطباً أو جافاً، معتاداً كَبولٍ أو نادراً كَدمِ باسورٍ أو ) تيقّن خروجِ شيء(
ل أو لا كَدغيرِه، انفص  تعجها ثم رت رأسجرأخ ةود)بيلَيس من أحد ( ىءوضالمُت)راً كان ) الحيبد

لكن أفتى العلاّمة . نابتاً داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه) باسوراً(كان الخارج ) ولو. (أو قُبلاً
لا ينتقض :  وعن مالك.الكمالُ الرداد بعدم النقضِ بخروجِ الباسورِ نفسه بل بالخارجِ منه كالدم

: أي تمييز، بسكْرٍ أو جنون أو إغماء أو نوم، للخبرِ الصحيح) زوالُ عقلٍ: (ثانيها) و. (الوضوءُ بالنادرِ
وخرج بزوالِ العقل النعاس وأوائلُ نشوة السكر، فلا نقض ما، كما إذا شك ". فَمن نام فَليتوضأْ"

قاعد ) بنومٍ(زوالُه ) لا(مة النعاسِ سماع كلامِ الحاضرين وإن لم يفْهمه، هل نام أو نعس؟ ومن علا
أي ألييه من مقره، وإن استند لما لو زالَ سقَطَ أو احتبى، وليس بين مقعده ومقره ) ممكّن مقْعده(

ه. تجافقَره عن متوضوءُ ممكِّنٍ انتبه بعد زوالِ أَلْي كِّناً أو لا؟ أو وينتقضمهل كان م لا وضوءُ شاك ،
وتيقُّن الرؤيا مع عدمِ تذَكّر نومٍ لا أثر له بخلافه مع الشك فيه .. هل زالَت أليته قبلَ اليقظَة أو بعدها؟

، قُبلاً كان أو محلُ قطعه، ولو لميت أو صغيرٍ) مس فرجِ آدمي: (ثالثها) و. (لأا مرجحةٌ لأحد طرفَيه
تانفي الخ عقْطوعاً، إلا ما قُطصلاً أو متراً مبأو د جلِ . الفَرن قُبوم ،فَذقى المَنلْتبر ممن الد والناقض

 نعم، يندب الوضوءُ من مس نحوِ. المَرأة ملْتقَى شفْريها على المنفَذ لا ما وراءَهما كَمحلّ ختانِها
العانة، وباطنِ الألْية، والأُنثَيينِ، وشعرٍ نبت فوق ذَكَرٍ، وأصل فَخذ، ولمسِ صغيرة وأمرد وأبرص 
ويهودي، ومن نحو فَصد، ونظرٍ بشهوة ولو إلى محرمٍ، وتلفُّظ بمعصية، وغَضبٍ، وحمل ميت ومسه، 

هظفرِ وشارِب، وحلقِ رأس بآد. وقص جروخالنظر إليه هى، ومن ثم جازتشإذ لا ي ةالبهِيم فرج مي .
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)طْنِ كَفه: "لقوله) بِبجفَر سم نأ: "، وفي رواية"موضتذَكراً فَلْي سم نم ." هو بطن الكَف طْنوب
س الأصابِعِ وما الراحتين وبطن الأصابِعِ والمنحرف إليهما عند انطباقهِما، مع يسيرِ تحاملٍ دون رؤو

ذَكَرٍ وأنثى: (رابعها) و. (بينها وحرف الكف يترشما ) تلاقي بهة، وإن كان أحدوهولو بلا ش
قال . والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظّفرِ. مكْرها أو ميتاً، لكن لا ينقض وضوءُ الميت

ولو شك هل ما لَمسه . أي لمستم} أَو لاَمستم النساءَ{: عالىوغير باطنِ العينِ، وذلك لقوله ت: شيخنا
لٍ أو امرأة، أو شكجةُ ررشب يلا يعلم أه رةشعلى ب هيد كما لو وقعت ،قضشرة لم ينتأو ب رعش :

سِها لَه، أو بنحوِ ولو أخبره عدلٌ بِلم: هل لَمس محرماً أو أجنبية؟ وقال شيخنا في شرحِ العباب
هالأخذُ بقول عليه كّناً، وجبمم هرٍ. (خروجِ ريحٍ منه في حالِ نومبفيهما، فلا نقض بتلاقيهما مع ) بِك

ةوهالش ةرٍ فيهما، أو في أحدهما، لانتفاءِ مظنغر. صغبذي الص باً: والمرادفاً غَالرى عهتشلا. (من لا ي (
رشهماتلاقي بيت) (ةيمرحمع م (ةوهالش ةظنلانتفاء م ،ةرصاهضاعٍ أو مبٍ أو رما، بِنسولو . بينه

اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات فلمس واحدة منهن لم ينتقض، وكذا بغيرِ محصورات على 
ك فيه المفهوم بالأَولى فيأخذ باليقينِ ولا بالش) ولا يرتفع يقين وضوءٍ أو حدث بظن ضده. (الأوجه

  .استصحاباً له
صلاةٌ وطواف وسجود، وحملُ مصحف، وما كُتب لدرسِ قُرآن ولو : يحرم بالحَدث]: خاتمة     [

لنفسه أو والعبرةُ في قَصد الدراسة والتبرك بحالَة الكتابة دون ما بعدها، وبالكاتب . بعض آية كَلَوحٍ
لغيرِه تبرعاً، وإلا فآمره لا حملُه مع متاعٍ، والمصحف غير مقصود بالحملِ ومس ورقه، ولو لبياضٍ أو 
. نحوِ ظَرف أُعد له وهو فيه، لا قَلْب ورقه بِعود إذا لم ينفصلْ عليه، ولا مع تفسيرٍ زاد ولو احتمالاً

زيمم بِيع صووسيلتهما، ولا يمن هودرس هتعلُّم لحاجة فنحو مصح سباً  حملُ ومنولو ج ثدحم  
ويحرم تمكين غيرِ المُميزِ من نحوِ مصحف، ولو بعض . كحمله للمكْتبِ والإِتيان به للمعلِّمِ ليعلِّمه منه

وكذا جعلُه بين أوراقه  خلافاً . بِه، وعلْمٍ شرعيآية، وكتابته بالعجمية، ووضع نحو درهمٍ في مكتو
لشيخنا  وتمزيقُه عبثاً، وبلع ما كُتب عليه لا شرب محوِه، ومد الرجلُ للمصحف ما لم يكُن على 

 صيانة، فغسلُه ويسن القيام له كالعالمِ بل أَولَى، ويكره حرق ما كُتب عليه إلاَّ لغرضٍ نحو. مرتفَعٍ
ويحرم بالجَنابة المَكْثُ في المسجِد وقراءَةُ قرآن بقصده، ولو بعض آية، بحيث يسمع نفسه . أَولَى منه

ويجب . وبنحوِ حيضٍ، لا بخروجِ طَلْقٍ، صلاةٌ وقراءةٌ وصوم. ولو صبِياً  خلافاً لما أفتى به النووي 
   .اؤها على الأوجهقضاؤه لا الصلاة، بل يحرم قض



13 
 

سيلانه على جميعِ البدن : وشرعاً. سيلانُ الماءِ على الشيء: هو لُغةً) الغسلُ: الثانية(الطهارةُ ) و     (
والأشهر في كلامِ الفُقَهاء ضم . ولا يجب فوراً وإن عصى بسببه، بخلاف نجسٍ عصى بِسببه. بالنية

  .صح، وبضمها مشترك بين الفعلِ وماءِ الغسلِغَينِه، لكن الفتح أَفْ

من تلَذُّذ بخروجِه، : ويعرف بأحد خواصه الثلاث) خروج منِيه أولاً: (أحدها: أربعةٌ) وموجِبه     (
لو شك نعم، . فإن فُقدت هذه الخواص فلا غُسلٍ. أو تدفُّقٍ، أو ريحِ عجين رطباً وبياضِ بيضٍ جافاً
. فإن شاء جعلَه منياً واغْتسل، أو مذْياً وغَسلَه وتوضأ. في شيء أَمنِي هو أو مذْي؟ تخير ولو بالتشهِي

 لْ عادةَ كونِهها بعده، ما لم يحتميقَّنت ةُ كلِّ صلاةلُ وإعادسالغ هلَزِم بِهفّفاً في نحو ثَوجنياً مولو رأى م
أو قَدرها من فاقدها، ولو كانت من ذَكَرٍ مقطوعٍ أو من يمة ) دخولُ حشفَة: (ثانيها) و. ( غيرِهمن

تجاً. (أو ميفَر ( ،ًرابلاً أو دقُب)ولو لبهيمة (هغسلُه لانقطاعِ تكليف عادأو ميت، ولا ي كَةكسم) .و (
وأقلّ سنة . ( من أقْصى رحمِ المرأة في أوقات مخصوصةأي انقطاعه، وهو دم يخرج) حيض: (ثالثها

نعم، إن رأَته قبلَ تمامها بدون ستة عشر يوماً فهو حيض، وأقلّه . أي استكمالها) تسع سنين قمرية
شرةُ ما ويحرم به ما يحرم بالجَنابة، ومبا. يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، كأقلّ طُهرٍ بين الحيضتين

اصنعوا : "واختاره النووي في التحقيق، لخبر مسلم. لا يحرم غير الوطْءِ: وقيل. بين سرتها وركْبتها
وإذا انقطَع دمها حلّ لها قبل الغسلِ صوم لا وطْءُ، خلافاً لما بحثه العلامة ". كلّ شيء إلاّ النكاح

أي انقطاعه، وهو دم حيضٍ مجتمع يخرج بعد فراغِ ) نِفاس: (رابعها) و. (الجلال السيوطي رحمه االله
ويحرم به ما يحرم بالحَبضِ، ويجِب . جميعِ الرحمِ، وأقلُّه لَحظَةٌ، وغالبه أربعون يوماً، وأكثره ستون يوماً

وبِم ،ةغضوم لَقَةلَلٍ، وإلقاءِ عولو بلا ب ةلُ أيضاً بولادسالغمٍ غير شهيدلسم تو) .هضأي )  وفَر
نية ) أو. (أي رفْعِ حكْمه. للجنبِ، أو الحَيضِ للحائضِ) نِيةُ رفْع الجَنابة: (أحدهما: الغسل  شيئان

سلُ وكذا الغسل للصلاة لا الغ. أو رفْع حدث، أو الطهارة عنه، أو أداء الغسلِ) أداءِ فَرضِ الغسلِ(
. أي الغسل  يعني بأول مغسولٍ من البدن، ولو من أسفَله)  مقْرونةً بأوله(ويجب أن تكون النية . فقط

هلةُ غَسإعاد بجءٍ وزلِ جى بعد غَسوقَظَ . فلو نثم نام فاستي ندالب ضعلَ بوغَس ةابفْع الجَنى روولو ن
الأظفَار وما ) بدن حتى(ظاهرِ ) تعميم: (ثانيهما) و. (ي لم يحتج إلى إعادة النيةوأراد غَسلَ الباق

ظاهراً وباطناً وإن كَثُف، وما ظَهر من نحو منبت شعرة زالت قبل غَسلها، ) الشعر(تحتها، و 
ميها، وشها على قَدلوسج عند أةجِ امرماخٍ وفَرقوقٍ وص)رِيدنِ جوباط ( ةحلا باطن قُر هأْسر حفَتان

من الأقْلَف فيجِب ) وما تحت قُلْفَة(ويحرم فَتق المُلْتحمِ . برِئت وارتفَع قشرها ولم يظْهر شيءٌ مما تحته
د بنفسِه وإن كَثُر، ولا يجب مضمضةٌ واستنشاق غَسلُ باطنِها لأا مستحقّة الإِزالَة، لا باطنِ شعرٍ انعقَ

. ومر أنه يضر تغير الماءِ تغيراً ضاراً ولو بما على العضوِ، خلافاً لجَمعٍ) بماءٍ طهورٍ. (بلْ يكْره تركُهما



14 
 

)همومع ويكفي ظَن  (عر وإن لم يتيقَّنه، فلا يجِبوالش ةره بل يكفي أي الماء  على البشتيقُّن عموم 
) وإزالةُ قَذَرٍ طاهرٍ(أوله، ) تسميةٌ(للغسلِ الواجِبِ والمندوبِ ) وسن. (غَلَبةُ الظَّن به فيه كالوضوءِ

كَمنيٍ ومخاط، ونجِسٍ كَمذْيٍ، وإن كفى لهما غَسلَةٌ واحدةٌ، وأن يبولَ من أنزلَ قبلَ أن يغتسِلَ 
خيلراهجبِم يقما ب ف. (رِج ( ِالقَذَر إزالة بعد)ٌضوءثم و شاقنةٌ واستضمضباع ، رواه ) مكاملاً  للات

وزعم المحاملي اختصاصه . ويسن له استصحابه إلى الفَراغِ، حتى لو أحدثَ، سن له إعادته. الشيخان
 عدم تأخيرِ غَسلِ قدميه عن الغسلِ، كما صرح به في الروضة، بالغسلِ الواجِبِ ضعيف، والأفضلُ

ولو توضأ أثناءَ الغسلِ أو بعده حصلَ له أصل السنة، لكن الأفضل . وإن ثَبت تأخيرهما في البخاري
ن الأصغرِ، وإلا نوى به رفْع الحَدث وينوي به سنةَ الغسلِ إن تجردت جنابته ع. تقديمه، ويكره تركُه

ولو أحدثَ بعد ارتفاعِ جنابة . الأصغرِ أو نحوِه خروجاً من خلاف موجِبِه القَائلِ بِعدمِ الاندراجِ
ة والمَوقِ ومحلِّ كالأُذُن والإبط والسر) فَتعهد معاطف. (أعضاءِ الوضوءِ لَزِمه الوضوءُ مرتباً بالنية

شق، وتعهد أصولِ شعرٍ، ثم غَسلُ رأس بالإفاضة بعد تخليله إن كان عليه شعر، ولا تيامن فيه لغيرِ 
 .لما تصله يده من بدنِه، خروجاً من خلاف من أوجبه) ودلْك(ثم غَسلُ شق أيمن ثم أيسر، . أقطع
لِ جميعِ البدن، والدلْك والتسميةُ والذِّكْر عقبه، ويحصل في راكد بتحرك جميعِ البدن لغس) وتثليثٌ(

 جهعلى الأو ،رعٍ آخضوإلى م يهمقُلْ قَدنتكَلُّمٍ بلا ) واستقبالٌ(ثلاثاً، وإن لم ي كرالاةٌ، وتووم لَةبلقل
سن الشهادتان المتقدمتان في الوضوء مع ما معهما عقب الغسلِ، وأن لا وت. حاجة، وتنشيف بلا عذْرٍ

  .يغتسلَ لجنابة أو غيرِها، كالوضوء في ماءٍ راكد لم يستبحر كنابعٍ من عينٍ غَير جارٍ
د كلَ بِغسلٍ، أو لو اغتسلَ لجنابة ونحو جمعة بِنِيتهما حصلا، وإن كان الأفضلُ إفرا]: فرع     [

وإن لم ينوِ معه الوضوءَ ولا رتب ) ولو أحدثَ ثم أَجنب كفى غُسلٌ واحد. (لأحدهما حصل فقط
  ..أعضاءَه
يسن لجنبٍ وحائضٍ ونفْساء بعد انقطاعِ دمهما غَسلُ فَرجٍ ووضوءٌ لنومٍ وأكلٍ ]: فرع     [

وينبغي أن لا يزيلوا قبلَ الغسلِ شعراً أو ظفراً، وكذا . من ذلك بلا وضوءوشربٍ، ويكْره فعلُ شيء 
أو بحضرة من يجوز ) في خلْوة(أي للغسل، ) وجاز تكَشف له(.دماً، لأن ذلك يرِد في الآخرة جنباً

من يحرم نظره إليها، كما حرم في وحرم إن كان ثم . نظَره إلى عورته كزوجة وأَمة، والستر أفضل
) طهارةُ بدن. (أي ثاني شروط الصلاة) وثانيها. (الخُلْوة بلا حاجة وحلّ فيها لأدنى غَرضٍ، كما يأتي

. وغيرِه من كل محمولٍ له، وإن لم يتحرك بِحركَته) وملْبوسٍ. (ومنه داخل الفَمِ والأنف والعينِ
)ومكان ( لَّى فيهصي)ٍسجعن ن ( ،هلاً بوجودالصلاةُ معه، ولو ناسياً أو جاه صحعنه، فلا ت فُوعم غير

ولا يضر محاذاةُ نجسٍ لبدنِه، لكن . ولخبر الشيخين} وثيابك فَطَهر{: أو بكونِه مبطلاً، لقوله تعالى
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والسقْف كذلك إن قَرب منه بحيثُ يعد محاذياً له . متنجسٍتكْره مع محاذاته، كاستقبالِ نجسٍ أو 
في غيرِ الصلاة، ومحلّه في غير التضمخ به في بدن أو ثوبٍ، فهو ) ولا يجب اجتناب النجسِ. (عرفاً

،صخرحيث لا م لاةة الصحص عنمي ،قذَرتسعاً مربلا حاجة، وهو ش راملٍ ولو( فهو حوبو ثوكَر (
قال . لَحمه على الأصح) من مأكولٍ(كانا من طائرٍ وسمك وجراد وما لا نفْس له سائلَة، أو 

ولو راثت أو قاءت . إما طاهران من المأكول: الإصطخري والروياني من أئمتنا، كمالك وأحمد
بتن رِعلْبا بحيث لو زاً، فإن كان صييمةٌ حجِسؤكَل، وإلا فَنلُ ويسغي سجنتفَم ، . ولم يبينوا حكم

وإلا : قال شيخنا. غير الحَب ،جِسلْعِ ولو يسيراً فنقبل الب هعن حال روالذي يظهر أنه إن تغي
تشديد : وعن الجويني. العفْو عن بولِ بقرِ الدياسة على الحَب: وفي اموع عن شيخ نصر. فمتنجس

وبحث الفزاري العفو عن بعرِ الفَأرة إذا وقع في مائعٍ وعمت البلوى . النكيرِ على البحث عنه وتطهيره
وأما ما يوجد على ورقِ بعضِ الشجرِ كالرغْوة فَنجِس، لأنه يخرج من باطن بعضِ الديدان، كما . به

بِمعجمة، للأمرِ ) ومذيٍ. (فاً لمن زعمه، بل هو نبات في البحرِشوهد ذلك وليس العنبر روثاً، خلا
. بغسلِ الذَّكَرِ منه، وهو ماءٌ أبيض أو أصفر رقيق، يخرج غالباً عند ثوران الشهوة بغيرِ شهوة قوية

. ولِ أو عند حملِ شيءٍ ثقيلٍبِمهملَة، وهو ماءٌ أبيض كَدر ثخين، يخرج غالباً عقب الب) ووديٍ(
واستثنوا منه الكَبِد والطّحالَ والمسك، أي ولو . حتى ما بقي على نحو عظْمٍ، لكنه معفو عنه) ودمٍ(

إن انعقَد ،تفْسد. من ميلم ت ةبيض ممٍ، ودد بلون جرةَ، ولبناً خغلَقَة والمُضم ) وقيحٍ. (والعلأنه د
وجدري ونفَط إن تغير، وإلا فماؤها . وهو ماءٌ رقيق يخالطُه دم، وكذا ماء جرحٍ: صديدمستحيل، و

وإن لم يتغير، وهو الراجع بعد الوصولِ للمعدة ولو ماء، أما الراجع قبل الوصولِ ) وقَيءِ معدة(طاهر 
وأفتى شيخنا أن الصبي إذا ابتلي . اً، خلافاً للقفالإليها يقيناً أو احتمالاً فلا يكونُ نجِساً ولا متنجس

بتتابعِ القيءِ عفي عن ثَديِ أمه الداخلِ في فيه، لا عن مقبله أو مماسه، وكَمرة ولَبنٍ غير مأكولٍ إلا 
عدة من رأسِ أو صدرٍ وماء وكذا بلغمِ غير م. أما المَنِي فطاهر، خلافاً لمالك. الآدمي، وجِرة نحوِ بعيرٍ

سائلٍ من فمِ نائمٍ، ولو نتناً أو أصفر، ما لم يتحقَّق أنه من معدة، إلا ممن ابتلي به فيعفَى عنه وإن 
كَثُر .لٍ على الأصحجٍ، أي قُبفَر ةطُوبمن باطنِ. ور جقِ، يخرربين المَذْيِ والع ددرتم وهي ماءٌ أبيض 

الفَرجِ الذي لا يجب غسلُه، بخلاف ما يخرج مما يجب غسلُه فإنه طاهر قطعاً، وما يخرج من وراءِ باطنِ 
الفَرجِ فإنه نجِس قطعاً، ككلِّ خارجٍ من الباطنِ، وكالماءِ الخارِجِ مع الولَد أو قَبلَه، ولا فرق بين 

دمته على المُعمدها وعصالهمقال ب. انفصالُ: عضصالُ والانفالات ةجِسوالن ةرالطَّاه ةطوببين الر الفرق .
لَدضِ والويعِ والبغسلُ ذَكَرِ المُجام ة، ولا يجبجِسا نعن الإِمام أ ةففي الكفاي ،لتوأفتى . فلو انفَص

وشعرِ . كولٍ، ويحلّ أكلُه على الأصحشيخنا بالعفو عن رطوبة الباسورِ لمُبتلى ا، وكذا بيضِ غير مأ
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ولو شك في شعرٍ أو نحوه، أهو من مأكولٍ أو غيره؟ أو هل انفصلَ . مأكولٍ وريشه إذا أُبِين في حياته
وبيض المَيتة إن تصلَّب . وبه صرح في الجواهرِ. من حي أو ميت؟ فهو طاهر، وقياسه أن العظْم كذلك

وسؤر كل حيوان طاهرٍ طاهر، فلو تنجس فَمه ثم ولَغَ في ماءٍ قليلٍ أو مائعٍ، فإن . جِسطاهر وإلا فَن
هسجفي ماءٍ كثير أو جار لم ينجسه ولو هراً وإلا ن هلوغبِو هتفيها طهار يمكن غيبة كان بعد.  

ن يسيرٍ عرفاً، من شعرٍ نجِسٍ من غيرِ قال شيخنا  كالسيوطي، تبعاً لبعضِ المتأخرين  إنه يعفَى ع     
مغلَّظ، ومن دخان نجاسة، وما على رِجلِ ذُبابٍ، وإن رؤي، وما على منفَذ غيرِ آدمي مما خرج منه، 

 رتسارجيلِ التي تر النجأوراقِ ش من الماءِ أو بين هؤشما ن ثورو ،هقِ طيرٍ وما على فَموذر ا البيوت
وكذا ما تلقيه الفئرانُ من الروث في حياضِ الأخلية : قال جمع. عن المُفْطرِ حيثُ يعسر صونُ المَاءِ عنه

. انتهى. إذا عم الابتلاءُ به، ويؤيده بحثُ الفزاري، وشرطُ ذلك كله إذا كانَ في الماءِ أن لا يغير
عوي رطاه بادكالثلاثوالز رِهعفى عن قليلِ ش . القليل في المأخوذ نوا أن المُراديبكذا أطلقوه ولم ي

والذي يتجه الأول إن كان جامداً، لأن العبرةَ فيه : قال شيخنا. للاستعمالِ أو في الإِناءِ المأخوذ منه
لا عفي، بخلاف المائعِ فإنّ جميعه بمحلِّ النجاسة فقط، فإن كَثُرت في محلَ واحد لم يعف عنه، وإ

ونقَلَ المُحب الطبري . فإن قلَّ الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا، ولا نظَر للمأخوذ حينئذ. كالشيء الواحد
عن ابن الصباغ واعتمده، أنه يعفى عن جِرة البعير ونحوه فلا ينجس ما شرِب منه، وألحق به فم ما 

تجهيأم أخلاف إذا التقَم أنوالض البقرة لَدمن و صل به شيء من : وقال ابن الصلاح. رعفى عما اتي
ولو ) وكَميتة. (وجزم به الزركشي. أفواه الصبيان مع تحقُّقِ نجاستها، وألحَق غيره م أفواه اانين

 ومن تبِعه في قوله بطهارته لعدمِ الدمِ المُتعفّن، كمالك نحو ذبابٍ مما لا نفس له سائلة، خلافاً للقَفّال
فالميتةُ نجسةٌ وإن لم يسلْ دمها، وكذا شعرها وعظمها وقرنها، خلافاً لأبي حنيفة، إذا لم . وأبي حنيفة

 ذبابٍ إن وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حملَ المُصلّي ميتةَ. يكن عليها دسم
وأما الآدمي فلقوله . لحلِّ تناولِ الأخيرينِ) غير بشرٍ وسمك وجراد. (كان في محلَ يشق الاحتراز عنه

وغير صيد لم تدرك . وقضية التكريم أن لا يحكَم بنجاستهِم بالموت} ولَقَد كَرمنا بنِي آدم{: تعالى
ونقل . ويحلّ أكلُ دود مأكولٍ معه، ولا يجب غسلُ نحو الفَمِ منه. ذُكاتهاذُكاته، وجنينِ مذكاة مات بِ
. لا يجوز أكل سمك ملحٍ ولم ينزع ما في جوفه، أي من المستقْذَرات: في الجواهر عن الأصحاب

عسرِ لكن ذكر الشيخان جواز أكلِ الصغيرِ مع ما في جوفه ل. لا فرق بين كبيره وصغيره: وظاهره
كَخمرٍ، وهي ) مائعٍ. (أي صالحٍ للإِسكار، فدخلت القَطرةُ من المُسكرِ) وكمسكر. (تنقية ما فيه

وتطهر خمر . وخرج بالمائعِ نحو البنجِ والحَشيش. المتخذَةُ من العنبِ، ونبيذ، وهو المتخذُ من غيره
ويتبعها في الطهارة .  أجنبية لها وإن لم تؤثِّر في التخليل كحصاةتخلَّلَت بنفسِها من غير مصاحبة عينٍ
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الدنّ، وإن تشرب منها أو غَلَت فيه وارتفَعت بسبب الغليان ثم نزلت، أما إذا ارتفعت بلا غليان بل 
كما جزم به .  على الأوجهبفعلِ فاعلٍ فلا تطْهر، وإن غُمر المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمرٍ أخرى 

والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن بن زياد أا تطْهر إن غُمر المرتفع قبل الجفاف لا . شيخنا
لو صب خمر في إناءٍ ثم أخرِجت منه، وصب فيه خمر أخرى بعد جفاف الإِناءِ وقبلَ : ثم قال. بعده

. والدليلُ على كون الخمر خلا. انتهى. ت بعد نقْلها منه في إناء آخرغسله لم تطْهر، وإن تخلَّل
ويطْهر جِلْد نجِسٍ بالموت . الحُموضةُ في طَعمها، وإن لم توجد اية الحُموضة، وإن قُذفَت بالزبد

وفرع كل منهما مع ) بٍ وختريرٍوككل. (باندباغٍ نقّاه بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء
كما قاله السبكي . الآخر أو مع غيره، ودود ميتتهما طاهر، وكذا نسج عنكبوت على المشهور

وما يخرج من جلد نحو حية في حياا كالعرقِ، . والأذرعي، وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته
ه نظر، بل الأقرب أنه نجِس لأنه جزءٌ متجسد منفصلٌ في: لكن قال شيخنا. على ما أفتى به بعضهم
لو نزا كلب أو خترير على آدمية فولَدت آدمياً كان الولَد نجِساً، : وقال أيضاً. من حي، فهو كَميتته

 تجوز إمامته إذ وظاهر أنه يعفَى عما يضطَر إلى ملامسته، وأنه. ومع ذلك هو مكلَّف بالصلاة وغيرها
  .لا إعادة عليه، ودخولُه المسجد حيث لا رطوبةَ للجماعة ونحوها

ولا يضر بقاءُ لون أو ريحٍ . ويطْهر متنجس بِعينية بغسلٍ مزيلٍ لصفاتها، من طَعمٍ ولون وريحٍ     
ومتنجس بِحكمية كبولٍ جف لم يدرك له صفة . عسر زوالَه ولو من مغلَّظ، فإن بقيا معاً لم يطهر

مرة، وإن كان حباً أو لحماً طُبِخ بِنجسٍ، أو ثوباً صبِغَ بِنجِسٍ، فيطْهر باطنها بِصب  بِجريِ الماءِ عليه
اءِ القليلِ على ويشترط في طُهرِ المَحلّ ورود الم. الماءِ على ظاهرها، كسيف سقي وهو محمى بنجسٍ

وفارق . المحلِّ المتنجس، فإن ورد متنجس على ماءٍ قليلٍ لا كثيرٍ تنجس، وإن لم يتغير فلا يطَهر غيره
الوارد غيره بقُوته لكونِه عاملاً، فلو تنجس فَمه كفى أخذُ الماءِ بيده إليه وإن لم يعلُها عليه  كما قال 

وإدارته  كل ما في حد الظاهرِ منه ولو بالإِدارة، كصب ماءٍ في إناءٍ متنجسٍشيخنا  ويجب غسلُ 
 .ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهيرِ فَمه، حتى بالغرغَرة. بجوانِبِه

ب  لو أصاب الأرض نحو بولٌ وجف، فَصب على موضعه ماءٌ فغمره، طَهر، ولو لم ينض]: فرع     [
وإذا كانت الأرض لم تتشرب ما تنجست به فلا بد . أي يغور  سواء كانت الأرض صلبة أم رخوةً

ولو كانت النجاسةُ جامدةً فتفتتت . من إزالة العينِ قبل صب الماءِ القليلِ عليها، كما لو كانت في إناءٍ
بل لا بد من إزالة جميعِ . ديد، بإفاضة الماءِ عليهواختلَطَت بالترابِ لم يطهر، كالمختلط بنحو ص

وأفتى بعضهم في مصحف تنجس بغيرِ معفُو عنه بوجوبِ غَسله وإن أدى إلى . الترابِ المختلط ا
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من القرآن، بخلاف ما ويتعين فَرضه فيما إذا مست النجاسةُ شيئاً : قال شيخنا. تلَفه، وإن كان ليتيمٍ
  .إذا كانت في نحو الجلْد أو الحواشي

غسالَةُ المُتنجس  ولو معفُواً عنه كدمٍ قليلٍ  إن انفصلَت وقد زالَت العينِ وصفاتها، ولم ]: فرع     [
. طاهرةٌ:   وقد طهر المَحلّتتغير ولم يزد وزنها  بعد اعتبارِ ما يأخذه الثّوب من الماءِ والماءُ من الوسخِ

  .ويظهر الاكتفاءُ فيهما بالظَّن: قال شيخنا
إذا وقَع في طعامٍ جامد كَسمنٍ فَأْرةٌ مثلاً فماتت، أُلْقيت وما حولَها مما ماسها فقط، ]: فرع     [

رعلى قُ. والباقي طاه ترادمنه لا ي هو الذي إذا غُرِف دبوالجامر. 

إذا تنجس ماءُ البِئرِ القليلِ بملاقاة نجسٍ لم يطْهر بالنزحِ، بل ينبغي أن لا ينزح ليكثر الماء ]: فرع     [
فإن بقَيت فيه نجاسةٌ كشعرِ فأرة ولم يتغير . بنبعٍ أو صب ماءٍ فيه، أو الكثير بتغيرٍ به لم يطهر إلاَّ بزواله

فإن اغترف قبل النزحِ ولم يتيقَّن فيما اغترفَه . ذّر استعماله إذ لا يخلو منه دلو فلينزح كلهفَطهور تع
ولا يطْهر متنجس بنحوِ كَلْبٍ إلاَّ بسبعِ . شعراً لم يضر وإن ظنه، عملاً بتقديمِ الأصلِ على الظاهرِ

لُها مرة واحدة إحداهن بترابِ تيممٍ ممزوج بالماءِ، بأن غَسلات بعد زوال العينِ ولو بِمرات، فمزي
ويكفي في الراكد . يكَدر الماء حتى يظْهر أثره فيه ويصلُ بواسطَته إلى جميع أجزاءِ المحلِّ المتنجسِ

جريات، ولا وفي الجاري مرور سبع . يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى: قال شيخنا. تحريكُه سبعاً
  .تتريب في أرضٍ ترابية

لو مس كلباً داخل ماءٍ كثيرٍ لم تنجس يده، ولو رفع كلب رأسه من ماءٍ وفَمه مترطِّب، ]: فرع     [
ا الكلب طاهر ولا ينجس الماءُ القليلُ بولوغه، وإنم: قال مالك وداود. ولم يعلَم مماسته له، لم ينجس
مما لا نفْس له سائلَة كبعوضٍ وقَملٍ، لا ) ويعفى عن دمِ نحو برغوث (.يجب غَسلُ الإِناءِ بِولُوغه تعبداً

هو. (عن جِلْد ( مِ نحود)ٍلمد ( ،وصديده هححٍ، وعن قَيروج ةثْركَب)وإن كَثُر ( رفيهما وانتش مالد
الأو قٍ، أو فَحشربِع ةدمتقولِ المُعالثوب  على الن قداً، ) بغيرِ فعله) ل بحيثُ طبقَص هبفعل فإن كَثُر

كأن قَتلَ نحو برغُوث في ثوبِه، أو عصر نحو دملٍ أو حملَ ثوباً فيه دم براغيث مثلاً، وصلَّى فيه أو 
رغلا ل هعلى ملبوس لَّى عليه، أو زاده وصشكما فَر  حفى إلاَّ عن القليلِ على الأصعلٍ، فلا يمجضٍ كَت

رصلِ وإن عممِ نحو الدعن كثيرِ د فْوضة العوالر موع  وإن اقتضى كلامواعتمده ابن . في التحقيق وا
ينجس به وإن قلَّ، ومحلَّ العفو  هنا وفيما يأتي  بالنسبة للصلاة لا لنحو ماءٍ قليلٍ، ف. النقيب والأذرعي

أي )  غيرِه(نحو دمٍ ) قليلِ(عن ) و. (ولا أثر لملاقاة البدن له رِطباً، ولا يكلّف تنشيف البدن لعسرِه
عن قليل ) و. (دم انفصلَ من بدنِه ثم أصابه: ومنه كما قال الأذرعي. أجنبي  غير مغلّظ، بخلاف كثيره

)عافموع) نحو دمِ حيضٍ وركما في ا . ةالنجاس ندعإلاَّ الخارِج من م ،ذسائرِ المناف مما د ويقاس
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طالقَليلِ. كمحلّ الغائ كْمله ح هفي كثرت كوما ش ،فرالع ةلَّة والكَثْرفي الق جِعوالمَر . قفَرولو ت
لقَليل عند الإِمام، والكثير عند المُتولّي والغزالي النجس في محال  ولو جمع كَثُر  كان له حكْم ا

وتصح صلاةُ من أَدمى . ويعفى عن دمِ نحو فَصد وحجمٍ بمحلهما وإن كثر. وغيرهما، ورجحه بعضهم
ولو رعف قبل . ة إلى الريقِلَثَّته قبل غَسلِ الفَمِ، إذا لم يبتلع ريقَه فيها، لأن دم اللَّثَّة معفُو عنه بالنسب

الصلاة ودام فإن رجا انقطاعه والوقْت متسِع انتظره، وإلاَّ تحفَّظ  كالسلس  خلافاً لمن زعم انتظاره، 
الوقت جرسِ وإن خرج. وإن خجنبِه المُتلِ ثَوسغر لخؤويفرق بقدرة هذا على إزالة النجس . كما ت

وعن قليلِ طينٍ محلِّ مرورٍ متيقّن نجاسته ولو بِمغلَّظ، للمشقَّة، ما .  فلَزِمته، بخلافه في مسألَتنامن أصله
وإذا تعين عين النجاسة في . ويختلف ذلك بالوقْت ومحلّه من الثَّوبِ والبدن. لم تبق عينها متميزةً

في ) وأفتى شيخنا). (وإن عمت الطريق على الأوجه(بٍ، فلا يعفَى عنها، الطريقِ، ولو مواطىء كَلْ
 شقَّةم فْوِ عندبالع ،ها المَطَرمِ وقد أصابثُ الكلابِ والبهائوي ورالأدم ا بل فيها قَذَر طريقٍ لا طين

  .الاحتراز
في مثله فيه  ظَّن تنجسه لغلَبة النجاسةوهي أن ما أصله الطهارة وغلَب على ال]: قاعدة مهمة     [

والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر، عملاً بالأصل المتيقن، لأنه . قولان معروفان بقَولَي الأصل
أضبط من الغالبِ المختلف بالأحوالِ والأزمان، وذلك كثيابِ خمارٍ وحائضٍ وصبيان، وأواني 

دتمِ الختريرِ، محلُه بشمع هِروجوخٍ اشت ،بِيسٍ، ولعابِ صجعلى ن هثْرن وورقٍ يغلُب ،ةجاسنين بالني
. وقد جاءه جبنةٌ من عندهم فأكلَ منها ولم يسألْ عن ذلك. وجبنٍ شامي اشتهِر عملُه بإنفَحة الخترير

وروث (وبولِ ) ونِيمِ ذُبابٍ(عن ) محلّ استجمارِه و (يعفى عن) و. (ذكره شيخنا في شرح المنهاج
ويعفى عما جف من . في المكان، وكذا الثوبِ والبدن، وإن كَثُرت، لعسرِ الاحترازِ عنها) خفّاشٍ

لثوبِ والبدن وقضية كلام اموعِ العفُو عنه في ا. ذَرقِ سائرِ الطيورِ في المكان إذا عمت البلوى به
لكن أفتى شيخنا ابن زياد  كبعض المتأخرين  . أيضاً، ولا يعفى عن بعرِ الفأرِ  ولو يابساً  على الأوجه

ولا تصح صلاةُ من حملَ مستجمراً أو . بالعفوِ عنه إذا عمت البلوى به، كَعمومها في ذَرقِ الطّيور
كَّى غُسِلَ مذْبحه دونَ جوفه، أو ميتاً طاهراً كآدمي وسمك يغسلْ باطنه، حيواناً بمنفَذه نجس، أو مذَ
منِها دة في باطرذة مضيه. أو بكَترك بحلٍ بنجسٍ وإن لم يتحرصتم فولا صلاةُ قابِض طر.  

وكذا يلْزم تعليم من .  عنه لَزِمه إعلامهلو رأى من يريد صلاةً وبثوبِه نجس غير معفُو]: فرع     [
 .رآه يخلّ بواجِبِ عبادة في رأي مقَلَّده

ويكفي فيه غَلَبةُ ظَن زوالَ النجاسة، ولا . يجب الاستنجاءُ من كلّ خارِجٍ ملوث بماءٍ]: تتمة     [
بخاءُ لئلا يره، وينبغي الاستدي مش حينئذ نسأو بثلاث ي ،ةدقْعجِ المرش يفها في تضاعقَى أثَر
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ويندب لداخلِ الخَلاءِ أن يقدم يساره، ويمينه . مسحات تعم المحلّ في كل مرة، مع تنقية بجامد قالعٍ
جِدبعكْسِ المَس ،هرافلانص .ي أو مبواسم ن ظَّم، من قرآنعحي ما عليه منكاً كعزيزٍ ويرتشولو م ،لَك
ويسكُت حال خروجِ خارِجٍ ولو عن غيرِ ذكْرٍ وفي غير حالِ الخروجِ عن . وأحمد إن قصد به معظَّم

ومتحدث غير مملوك . وأن لا يقضي حاجته في ماءٍ مباحٍ راكد ما لم يستبحر. ويبعد ويِستتر. ذكْرٍ
. وتحت مثْمرٍ بِملْكه، أو مملوك علم رِضا مالكه، وإلا حرم. يحرم التغوطُ فيها: وقيل. لأحد، وطريقٍ

روحيثُ لا سات دبِرها، ويحرمان في غير المُعدتسولا ي لَةبالق نيرِه . ولا يستقبِلْ عدلَها بصقْبفلو است
وأن يقولَ عند . ولا يستاك ولا يبزق في بوله.  لم يضر، بخلاف عكسهوحول فَرجه عنها ثم بالَ،

هخولث: دوالخَبائ ثمن الخُب إني أعوذُ بِك ي : والخروج. اللهمنع بالله الذي أذْه دالحَم ،كغُفران
قال . ن فَرجي من الفَواحشاللهم طَهر قلبي من النفاقِ وحص: وبعد الاستنجاءِ. الأَذَى وعافاني

ستر ) (أي شروط الصلاة): (ثالثها. (لو شك بعد الاستنجاء هل غسلَ ذَكَره لم تلْزمه إعادته: البغوي
للخبرِ . لهما، ولو خالياً في ظُلْمة) ما بين سرة وركْبة. (ولو مكاتبة وأم ولد) وأَمة(ولو صبِياً، ) رجلٍ

ويجب ستر جزءٍ منهما ليتحقَّق به ستر ". لا يقْبل اللَّه صلاة حائضٍ  أي بالغٍ  إلاَّ بِخمارٍ: "الصحيح
ةروو. (الع ( رتس)ةرح ( ولو صغيرة)ِنكفَّيو هجغير و ( نيما إلى الكوعهطْنما وبهظهر) فصبما لا ي
ويكفي ما . كذا ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجيل. لس التخاطُبأي لَون البشرة في مج) لَوناً

إن (يحكي لحجمِ الأعضاءِ، لكنه خلاف الأولى، ويجب الستر من الأعلى والجوانِبِ لا من الأسفَلِ 
رقَد (ةة والأَمل والحُرجأي كل من الر) .عليه (رتر. أي الستسلّي وجوباً أما العاجِز عما يصةَ فَيروالع 

 ،الوقت جه، وإن خرتطهير هلا من أمكَن ،لُهغَس ذَّرعسٍ تجنترٍ مسات ع وجودعارياً بلا إعادة، ولو م
ر، ولا يبل فالدأتين فالقُبووقدم الس ،دجبما و رتالس هةُ لَزِمروضِ الععرِ بعلى سات رلّي عارياً ولو قَدص

ةللحاج ريرٍ بل لابساً له، لأنه يباحح أو نحوه. مع وجود بالثَّو مدلو ع طْيِينالت سٍ . ويلزملمُكْت ويجوز
ويسن للمصلي أن يلبِس أحسن ثيابِه ويرتدي ويتعمم . اقتداءٌ بِعارٍ، وليس للعارِي غَصب الثَّوبِ

يتطَيلَس، ولو كان عنده ثوبان فقط لبِس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثَم سترة، وإلاَّ ويتقَمص و
  .كما أفتى به شيخنا. جعلَه مصلَّى

يجب هذا الستر خارج الصلاة أيضاً، ولو بثوبٍ نجِسٍ أو حريرٍ لم يجِد غيره، حتى في ]: فرع     [
ويجوز كَشفُها في الخُلْوة، . واجِب فيها ستر سوأتي الرجل، وما بين سرة وركْبة غيرِهالخُلْوة، لكن ال

. ولو من المَسجِد، لأدنى غَرضٍ كتبريد وصيانة ثَوبٍ من الدنسِ، والغبارِ عند كَنسِ البيت، وكَغسلٍ
فمن صلّى بدوا لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقْت، . قيناً أو ظناًي) معرفَةُ دخولِ وقْت: ورابعها(

. لأن الاعتبار في العبادات بما في ظَن المُكَلَّف، وبما في نفْسِ الأمرِ، وفي العقُود بما في نفسِ الأمرِ فقط
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أي الظِّلِّ الموجود )  غير ظلِّ استواءٍإلى مصيرِ ظلِّ كلِّ شيءٍ مثْله،(الشمسِ ) فَوقْت ظُهرٍ من زوالِ(
جِده، إن وت. عندرظَه لاةل صها أوبذلك لأن تيمف. (وس ( قْتو)ِرصالظهر ) ع قْترِ ومن آخ

) ف(الأحمرِ، ) إلى مغيبِ الشفَقِ(من الغروب ) مغرِبٍ(وقْت ) ف(جميعِ قرصِ شمسٍ، ) إلى غروبِ(
 شا(وقتفَقِ) ءٍعضِ، خروجاً : قال شيخنا. من مغيبِ الشفَرِ والأبيها لزوالِ الأصتأخير بدوينبغي ن

من طلوعِ الفَجرِ ) صبح(وقت ) ف(صادقٍ، ) فجرٍ(إلى طُلوعِ (ويمتد . من خلاف من أوجب ذلك
. لاةُ الوسطَى، لصحة الحديث به، والعصر هي الص)الشمسِ(بعضِ ) إلى طلوعِ(الصادقِ لا الكاذبِ 

فهي أفضلُ الصلَوات، ويليها الصبح، ثم العشاءُ، ثم الظُّهر، ثم المَغرِب، كما استظهره شيخنا من 
آدم، كانت الصبح صلاةَ : قال الرافعي. وإنما فَضلوا جماعةَ الصبحِ والعشاءِ لأا فيهما أَشق. الأدلَّة

والظُّهر صلاةَ داود، والعصر صلاةُ سليمان، والمغرِب صلاةَ يعقوب، والعشاءُ صلاةَ يونس، عليهم 
  .انتهى. الصلاة والسلام

واعلم أن الصلاةَ تجب بأولِ الوقت وجوباً موسعاً، فلَه التأخير عن أوله إلى وقُت يسعها بِشرط أن   
زِم على فعها فالكل أداءٌ وإلاَّ فَقَضاءيونةً لا دكْعر قْتفي الو كرها فيه، ولو أدلويأثَم بإخراجِ . ع

نعم، لو شرع في غيرِ الجُمعة وقد بقي ما يسعها جاز له  بلا . بعضها عن الوقت وإن أدرك ركعةً
 حتى يخرج الوقت وإن لم يوقع منها ركعةً فيه  على المُعتمد  فإن كَراهة  أن يطَولَها بالقراءَة أو الذِّكْرِ

 لاةالص على أركان تصارالاق نسولا ي ،ز المَدجةً، لم يعمها، أو كانت جعسما ي قْتمن الو لم يبق
قْتكُلّها في الو لإِدراك.  

أَفْضلُ الأعمالِ الصلاةُ لأولِ : "ولو عشاء  لأول وقْتها، لخبرِيندب تعجِيلُ صلاة  ]: فرع     [
وتأخيرها عن أوله لتيقُّنِ جماعة أثناءَه، وإن فَحش التأخير ما لم يضقِ الوقْت، ولظَنها إذا لم ". وقْتها

ويؤخر . ةُ أولُ الوقْت أفْضلُ من الكثيرة آخرِهوالجماعةُ القليلَ. يفْحش عرفاً، لا لشك فيها مطْلقاً
المُحرم صلاةَ العشاءِ  وجوباً  لأجل خوف فوات حج بفَوت الوقوف بِعرفَة لو صلاّها متمكِّناً، لأن 

بعاءَه صقَض .لّيها صلاةَ شصه، ولا يقَّتشن مل مها أسلأ رخؤلاةُ توالصفالخَو ةر أيضاً  . دويؤخ
قْتالو جرخ قَذَهرأى نحو غريقٍ أو أسيرٍ لو أَن نوجوباً  م.  

يكْره النوم بعد دخولِ وقْت الصلاة وقبلَ فعلها، حيث ظَن الاستيقاظ قبلَ ضيقه، لعادة ]: فرع     [
الن مرغيرِه له، وإلا ح أو لإِيقاظقْتلَب في الوغالذي لم ي مو. 

يكْره تحريماً صلاةٌ لا سبب لها، كالنفْلِ المُطْلَقِ ومنه صلاةُ التسابِيحِ، أو لها سبب متأخر ]: فرع     [
غرٍ حتى تصحٍ، وعمكَر سمالش عفترحٍ حتى تبأداءِ ص رامٍ بعدوإح ةخارتاس يتكْعكَر وعند ،بر

لا ما له سبب متقدم كركْعتي وضوءٍ وطواف وتحية وكُسوف، وصلاة . استواءِ غير يومِ الجُمعة
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 ها للوقْتيرأخد تقْصفْلٍ لم يضٍ أو نفَر ةتولو إماماً، وكفائ ةماعمع ج ةبٍ، وإعادولو على غائ ةجناز
فلو تحرى إيقاع صلاة غير صاحبة الوقْت في الوقْت المَكْروه من . فيه أو يداوِم عليهالمكروه ليقْضيها 

. حيث كونه مكْروهاً فتحرم مطْلقاً ولا تنعقد، ولو فائتةً يجب قَضاؤها فوراً لأنه معانِد للشرعِ
فلا يكفي استقبالُ جِهتها، خلافاً لأبي حنيفة . ة، بالصدرِأي الكَعب) القبلَة(عينِ ) استقبالُ: وخامسها(

ولو فَرضاً، فيصلي كيف أمكَنه ) شدة خوف(حق العاجِزِ عنه، وفي صلاة ) إلاَّ في(رحمه االله تعالى، 
يعٍ وحبلٍ وسيبِراً، كهارِبٍ من حريقٍ وسدتسقْبِلاً أو مستإعسارٍ، ماشياً وراكباً م نٍ عندومن دائ ،ة

لقاصد محلَ معينٍ، فيجوز النفْلُ راكباً وماشياً فيه ولو ) نفْلِ سفَرٍ مباحٍ(لا في ) و. (وخوف حبسٍ
نعم، يشترطُ أن يكونَ مقْصده على مسافَة لا يسمع النداءَ من بلده، بشروطه المُقررة في . قصيراً
وخرج بالمُباحِ سفَر المَعصية فلا يجوز ترك القبلَة في النفْلِ لأبِقٍ، ومسافرٍ عليه دين حالٌّ قادر . معةالجُ

نِهدائ ن غيرِ إذنم هو. (علَي ( يجِب)جودكوعٍ وسر عليه، وعلى راكبٍ ) على ماشِ إتمام ذلك هولَةسل
وجلوس بين السجدتينِ، فلا يمشي إلاَّ في القيامِ والاعتدالِ ) يهما وفي تحَرمٍواستقبالٌ ف. (إيماءٌ ما

بلَةختاراً إلاَّ إلى القماً مداً عالعام هدقْصانحرافُه عن استقبالِ صوب م لامِ، ويحرموالس دهشوالت .
 حاجة  وترك تعمد وطْءَ نجسٍ  ولو يابساً  وإن ويشترطُ ترك فعلٍ كثيرٍ  كَعدوٍ وتحرِيك رِجلٍ بلا

ويجب الاستقبالُ في النفْلِ . عم الطريق ولا يضر وطْءُ يابِسٍ خطأ، ولا يكَلَّف ماشٍ التحفظَ عنه
  .لراكبِ سفينة غير ملاّح

   ةيضبِفَر لْمالع الصلاة ةرطُ في صحتشواعلم أيضاً أنه يأو . الصلاة ،لاةل الصة أصيضلَ فَرهفلو ج
نعم، إن اعتقَد . وتمييز فُروضها من سننِها. صلاته التي شرع فيها، لم تصح، كما في اموع والروضة

تي بيانها قريباً إن والعلْم بكيفيتها الآ. العامي، أو العالم على الأوجه، الكُلَّ فَرضاً صحت، أو سنةً فلا
  .شاء االله تعالى

أربعةُ عشر، بِجعلِ الطُّمأنِينة في محالِّها : أي فروضها) أركانُ الصلاة (في صفة الصلاة): فصل     (
 .ركْناً واحداً

قَصد (أي النِية ) يهافيجِب ف". (إنما الأعمالُ بالنيات: "وهي القَصد بالقَلْبِ، لخبرِ) نِيةٌ: (أحدها  
من ظهر أو غيرها، لتتميز عن غيرِها، فلا يكفي ) وتعيينها(أي الصلاة، لتتميز عن بقية الأفعال ) فعلها

قْتضِ الوةُ فَرولو. (نِي ( ُلاةُ المَفْعولةكانت الص)ًفْلان (أو ذات ةنِ المُؤقَّتنبِ والسواتطْلَقٍ، كالرم غير 
السببِ، فيجب فيها التعيين بالإِضافَة إلى ما يعينها كَسنة الظُّهرِ القَبلية أو البعدية، وإن لم يؤِخر 

ومثلها كلّ صلاة لها سنةٌ قَبلَها وسنةٌ بعدها، وكعيد الأضحى أو الأكبرِ أو الفطْرِ أو الأصغرِ، . القَبلية
ويحملُ . في صلاةُ العيد والوِترِ سواءٌ الواحدة والزائدة عليها، ويكفي نية الوتر من غيرِ عددفلا يك
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على ما يرِيده على الأَوجه، ولا يكفي فيه نية سنة العشاءِ أو راتبتها، والتراويحِ والضحى، 
لمُطْلَق فلا يجب فيه تعيين بل يكفي فيه نية فعلِ أما النفلُ ا. وكاستسقاءٍ وكُسوف شمس أو قَمرٍ

الصلاة، كما في ركْعتي التحية والوضوء والاستخارة، وكذا صلاة الأوابين، على ما قالَه شيخنا ابن 
 فيها من التعين والذي جزم به شيخنا في فتاويه أنه لا بد. زياد والعلاَّمة السيوطي رحمهما االله تعالى

أي في الفَرضِ، ولو كفايةً أو نذْراً، وإن كان الناوي صبِياً، ) نيةُ فَرضٍ فيه(تجب ) و. (كالضحى
  .مثلاً، أو فَرض الجُمعة، وإن أدرك الإِمام في تشهدها) كَأُصلِّي فَرض الظُّهرِ. (ليتميز عن النفْلِ

     )نوس ( ةيفي الن)ى )تعالى) (إضافَةٌ إلى االلهنعم قَّقحتيخروجاً من خلاف من أوجبها، ول ،
ولا يجِب وإن كان عليه فائتةٌ مماثلَةٌ للمؤداة، خلافاً لما اعتمده ) وتعرض لأداءٍ أو قَضاءٍ. (الإخلاصِ
ضاءِ، وعكْسه إن عذر بِنحوِ غَيمٍ، وإلا بطُلَت قَطْعاً لتلاعبِه، والأصح صحة الأداء بنية القَ. الأذرعي

نطْق (سن ) و. (للخروجِ من خلاف من أوجب التعرض لهما) لاستقْبالٍ وعدد ركعات(تعرض ) و(
وِينبِم (لافوخروجاً من خ ،اللِّسانُ القَلْب دساعيهقبلَ التكبيرِ، لبجمن أَو  .كهل أتى : ولو ش

بِكَمالِ النية أو لا؟ أو هل نوى ظُهراً أو عصراً؟ فإن ذَكَر بعد طُولِ زمان، أو بعد إتيانِه بِركْنٍ  ولو 
إذا قُمت : "تفق عليهللْخبرِ المُ) تكبير تحرم: (ثانيها) و. (قَولياً كالقراءَة  بطُلَت صلاته، أو قَبلَهما فلا

رفَكَب لاةإلى الص ." ،لاةالص اتفْسِدلَه من ملالاً له قَبعليه به ما كان ح مرحلِّي يلأن المُص بذلك يمس
هتمدخأ ليهمن ت ةظَمالُّ على عالد لِّي معناهالمُص رضحتسيل لاةالص حةل فاتعةُ وجبله الهَي تمحتى ت 
هلاتميعِ صفي ج نِكذَي ابحصاست ومديل كرارِهفي ت زيد ومن ثَم ،والخُشوع) .وناً بِهقْرأي ) م

رٍ لأن التكبير أولُ أركان الصلاة فتجِب مقارنتها به، بل لا بد أن يستحضر كل معتب) النية(بالتكبيرِ، 
كالقَصرِ للقاصرِ، وكونه إماماً أو مأموماً في الجُمعة، والقُدوة لمأموم في غيرها، مع . فيها مما مر وغيره

وفي . وفي قولٍ صححه الرافعي، يكفي قَرنها بأوله. ثم يستمر مستصحباً لذلك كلّه إلى الراءِ. ابتدائه
أنه يكفي فيها المُقارنةُ العرفية عند العوامِ بحيثُ يعد :  المُختارِ ما اختاره الإِمام والغزاليُّاموع والتنقيحِ
لاةلصراً لضحستة. مفْعالر وقال ابن :واهس الذي لا يجوز وقال. إنه الحَق ،بكيالس هبومن لم يقلْ : وص

. يجوز تقديم النية على التكبيرِ بالزمنِ اليسِيرِ: وعند الأئمة الثلاثة.  المَذْمومِبه وقع في الوسواسِ
)نعيتوي (ُرِ لَفْظفيه على القاد) :باعِ، أو االله الأكبر) االله أكبرللات . ،كبِير ولا اللّه ،اللّه ري أكبكْفولا ي

رأكْب منحولا الر ،ظِّمأو أُع .رأكْب ن اللّهم فرلالٌ بِحإخ رضيو . دنى، كَمرِ المَعيغي فرةُ حوزِياد
همزة االله، وكأَلف بعد الباءِ، وزيادة واوٍ قبلَ الجلالَة، وتخللُ واوٍ ساكنة ومتحركَة بين الكَلمتينِ، 

ولا يضر وقْفَةٌ يسيرةٌ بين . مِ والهَاءِ إلى حد لا يراه أحد من القُراءِوكذا زيادةُ مد الألف التي بين اللاّ
  .كَلمتيه، وهي سكْتةُ التنفُّسِ، ولا ضم الراءِ
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ه لما دخلَ دخلَ فيها بالوترِ وخرج منها بالشفْعِ، لأن: لو كَبر مرات ناوياً الافْتتاح بكلَ]: فرع     [
وهكذا، فإن لم ينوِ ذلك، ولا تخلَّلَ . بالأولى خرج بالثانِية، لأن نيةَ الافتتاحِ ا متضمنة لقَطْعِ الأولى

  .مبطلٌ كإعادة لَفْظ النية، فما بعد الأولى ذكْر لا يؤثِّر
)     هإسماع ويجب ( ،كبيرأي الت)هفْسن ( إن كانطوِ لَغحن نم عِ، ولا عارِضمالس يححص) . ِركسائ

يلكْنٍ قَور (ِلاموالس دهشوالت ةحة. من الفاتنول السصحل يلالمندوبِ القَو إسماع ربويعت) . مزج نوس
هرائ (به رهه وجمن أوجب لافروجاً من خكبِير، خلإِمامٍ أي الت ،قالاتالانت رِ تكبيراتكسائ ) فْعور
هكَفِّي ( ،الأخرى فْعر رعسما إن تأو إحداه)فلافُه) بِكَشخ هكْرهِما، ويفومع تفريقِ . أي مع كَش

اماه بحيثُ يحاذي أطراف أصابِعه على أُذُنيه، وإ) منكَبيه(أي مقابِلَ ) خذْو(أصابِعهما تفريقاً وسطاً، 
بأن يقْرِنه به ) تحرمٍ(جميعِ تكبيرِ ) مع(وهذه الكيفية تسن . شحمتي أُذُنيه، وراحتاه منكبيه، للاتباع

. أي من الركوعِ) ورفعٍ منه. (للاتباعِ الوارددمن طُرقٍ كثيرة) ركوع(مع ) و. (ابتداءً وينهِيهِما معاً
آخذاً . (وفَوق سرته للاتباع) ووضعهما تحت صدرِه. (للاتباع فيهما) شهد أولمن ت(رفع ) و(

وردهما من الرفْعِ إلى تحت الصدرِ أَولَى من إرسالهِما بالكُلِّية، ثم استئناف ) يسارِه(كُوع ) بيمينه
ينبغي أن ينظُر قبل الرفْعِ والتكبيرِ إلى موضعِ : واعتمده غيره قال المُتولّي،  . رفْعهِما إلى تحت الصدر

ولو ) في فَرضٍ(عليه بنفسه أو بغيره ) قيام قادرٍ: (ثالثها) و. (سجوده ويطْرِق رأسه قليلاً ثم يرفَع
تي هي مفاصلُه  ولو باستناد إلى ويحصل القيام بِنصبِ فقارِ ظهره  أي عظامه ال. مندوراً أو معاداً

ويكره الاستناد  لا بانحناءٍ  إن كان أقْرب إلى أقلِّ الركوع، إن لم يعجز . شيءٍ بحيثُ لو زالَ لَسقطَ
بأن لَحقَه به مشقَّةٌ شديدةٌ بحيثُ لا تحتملُ عادةً  ) ولعاجِز شق عليه قيام. (عن تمامِ الانتصابِ

به  وضشوعها خعم ذْهببأن تكونُ بحيثُ ي نحو ) صلاةٌ قاعداً(طَها الإِمام خاف بِ سفينةكراك
إلاَّ بالقُعود ثَهدك حسمتسس لا يلوس ،رأسٍ إن قام كوعِ بحيث تحاذي . دورانللر دني القاعحنوي

هيتكْبر امما قُد هتهبج.  
يجوز لمريضٍ أمكَنه القيام بلا مشقَّة لو انفَرد، لا إن صلَّى في جماعة إلاَّ مع :  شيخناقال]: فرع      [

رادلُ الانفها، وإن كان الأفْضضعالجُلوسِ في ب م معهعلاةُ مها، الصضعلوسٍ في بأَ . جوكذا إذا قر
. فيها جاز لَه قراءَا مع القُعود، وإن كانَ الأفْضلُ تركَهاالفاتحة فقَط لم يقْعد، أو والسورةَ قَعد 

 .انتهى

والأفضلُ للقاعد الافْتراش، ثم التربع، ثم التورك، فإن عجز عن الصلاة قاعداً صلَّى مضطَجِعاً على   
فَمستلْقياً على ظَهرِه . ره على الجَنب الأَيسرِ بلا عذْرٍجنبِه، مستقبلاً للقبلَة بِوجهِه ومقدمِ بدنه، ويكْ

وأَخمصاه إلى القبلَة، ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبِل بوجهِه القبلَةَ، وأن يومىء إلى 
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فإن عجز . ، إن عجز عنهماصوب القبلة راكعاً وساجِداً، وبالسجود أخفَض من الإِيماءِ إلى الركوعِ
فانِهمأَ بأجأَو هقُط عنه الصلاةُ ما . عن الإِيماءِ برأسسعلى قَلْبِه، فلا ت لاةى أفعالَ الصرأج ،زجفإن ع

النفْلِ، وهو وإنما أخروا القيام عن سابِقَيه  مع تقَدمه عليهما  لأما ركْنان حتى في . دام عقْلُه ثابتاً
فيجوز له أن يصلّي النفْلَ قاعداً ومضطَجِعاً، مع القُدرة على القيامِ ) كمتنفِّلٍ. (ركْن في الفَريضة فقط

الاضطجاعِ. أو القُعود مع إمكان حصياً فلا يلْقتسأما م ،كوعِ والسجودطَجِع القعود للرالمُض ملْزوي .
تطويل السجود أفضلُ من تطويل : وفي الروضة. إطالَةُ القيامِ أفضلُ من تكثيرِ الركعات: وعوفي ام
لا صلاةَ لمن لمْ يقْرأُ : "في قيامها، لخبرِ الشيخين) قراءَةُ فاتحة كل ركْعة: (رابعها) و. (الركوع

فلا تجِب عليه فيها حيثُ لم يدرِك زمناً ) ركْعة مسبوقٍإلاَّ . (أي في كلِّ ركْعة". بِفاتحة الكتابِ
يسع الفَاتحةَ من قيام الإِمامِ، ولو في كلِّ الركعات لسبقه في الأولى وتخلُّف المأمومِ عنه بِزحمة أو 

لإِمام راكعٍ، فيتحملُ الإِمام نِسيان أو بطءِ حركَة، فلم يقُم من السجود في كلّ مما بعدها إلاَّ وا
ولو تأخر مسبوق لم يشتغلْ بِسنة لإِتمامِ الفاتحة . المُتطَهر في غيرِ الركعة الزائدة الفاتحةَ أو بقيتها عنه

هتكْعر تلٌ لَغدتعم وإلاَّ وه الإِمام رِكدفلم ي) .لةمسأي م) مع ب ها آيةٌ منها، لأنهفإن لَةمسالب ع قراءَة
فيها، وهي ) تشديدات(مع ) و. (وكذا من كُلِّ سورة غير براءَة. قَرأَها ثُم الفَاتحةَ وعدها آيةً منها

  . أربع عشرة، لأن الحَرف المُشدد بِحرفَينِ
  فرنها حطَلَ مب فِّف(مع ) و. (فإذا خروفح ةمائةٌ ) رِعاي  فبلا أل  كلم راءَةفيها، وهي على ق

أي الحُروف، ) ومخارِجها. (وواحد وأربعون حرفاً، وهي مع تشديداا مائةٌ وخمسةٌ وخمسونَ حرفاً
 بآخر، ولو ضاداً بِظاءٍ، أو لَحن فلو أبدلَ قادر  أو من أمكَنه التعلُّم  حرفاً. كَمخرجٍ ضاد وغَيرها

 ملوع ذلك دمعها، فإن تملا ض اكإي رِ كافها وكَسمأو ض تمعرِ تاءِ أَنى، كَكَسنالمَع رغيناً يلَح
أما عاجِز . لَ علَيهاإن أعاده الصوابِ قبلَ طُولِ الفَصلِ كَم. نعم. تحريمه بطُلَت صلاته، وإلاّ فقراءَته

لم يمكنه التعلُّم فلا تبطَلْ قراءَته مطْلقاً، وكذا لاحن لَحناً لا يغير المَعنى، كفَتحِ دالِ نعبد، لكنه إنْ 
وإلا كُرِه ،مرح دمعت.  

  وفي النطْقِ بالقاف المُترددة بينها وبين ووقَع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الهَمد الله  بالهَاءِ  
الكاف .قتلُّم قبلَ خروجِ الوعالت عليه عذَّرفيهِما إلا إن ت طلاننهاجِ بالبشيخنا في شرحِ الم زموج .

قادر  أو عاجِز ولو خفَّف . لكن جزم بالصحة في الثانية شيخه زكريا، وفي الأولى القاضي وابن الرفعة
مقَصر  مشدداً  كأن قَرأَ ال رحمنِ بِفَك الإِدغامِ بطُلَت صلاته إن تعمد وعلم، وإلا فَقراءَته لتلك 

ةمالكَل .هلسل دجسِ، وإلا سمءُ الشوض هلأَن كَفَر ،اهنعماً مداً عالعام ،إياك فَّفوِولو خ . ددولو ش
فيها ) موالاة(مع رِعاية ) و. (مخفَّفاً صح، ويحرم تعمده كَوقْفَة لَطيفَة بين السينِ والتاءِ من نستعين
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سِ أوِ العي، بأن يأتي بِكلماتها على الولاءِ بأن لا يفْصلَ بين شيءٍ منها وما بعده بأكثَر من سكْتة التنفُّ
)يدعفَي ( ،ةحراءَةُ الفاتق)بِينكْرٍ أَجلُّلِ ذخرِها، ) بِتمن غَي ةضِ آيعفيها، وإن قَلَّ، كَب لاةبالص لَّقعتلا ي

 له تخلُّل ما) ب(يعيد الفاتحةَ ) لا. (وكَحمد عاطسٍ  وإن سن فيها كخارِجِها  لإِشعارِه بالإِعراضِ
من سؤالِ رحمة، واستعاذَة من عذابٍ، ) ودعاءٍ(لتلاوة إمامه معه، ) تأمينٍ وسجود(تعلُّق بالصلاة، ك 

الفاتحةَ أو آيةَ السجدة، أو الآيةَ التي يسن ) لقراءَة إمامه(بلَى وأنا على ذلك من الشاهدين : وقولُ
ل روخارِجِهافيها ما ذُك لاةه، في صأموماً أو غيرع، مامن القارِىءِ والسلِّي  آيةً  أو . كُلَ مفلو قَرأَ المُص

أي الإمامِ ) بِفَتحِ علَيه(لا ) و. (سمع آيةً  فيها اسم محمد لم تندب الصلاةُ عليه، كما أفتى به النووي
راءَةالق دفيها بقَص قَّفوالمُوالاةَإذا ت وإلا قَطَع ،كَتكما قال شيخنا  إن س  حِ، ومحلّهالفَت عولو م ، .

يعيد الفاتحة بِتخلُّلِ ) و. (وتقديم نحو سبحانَ االله قبلَ الفَتحِ يقْطَعها على الأَوجه، لأنه حينئذ بمعنى تنبه
فلو كان . ، من جهلٍ وسهوٍ)بِلا عذْرٍ فيهما(حة فيها بحيثُ زاد على سكتة الاسترا) سكُوت طال(

 ،رضلم ي ،ذَكُّر آيةتل كوتلاً، أو كانَ السههواً أو جالطَّويلُ، س كوتأو الس ،بِينلُّلُ الذِّكْر الأجخت
أَهإلى ما قَر ذْرٍ، أو عادرِ عيغلِّها ولو لحآيةً منها في م ركما لو كَرهجعلى الأَو ،رملٌ واستقَب .  

. لو شك في أثناءِ الفاتحة هلْ بسملَ، فأَتمها ثم ذَكَر أنه بسملَ أعاد كُلَّها على الأَوجه]: فرع     [
)فرح كرفي ت كشل ولا أَثَر (فأكثر منها أو آية ،ةحفأكْثَر من الفات) .هالأن أي ال) بعد تمام ،ةحفات

كما لو شك هل قَرأها . أي التمام) قَبلَه(وجوباً إن شك فيه ) واستأْنف. (الظاهر حينئذ مضيها تامةً
فلو شك في أصلٍ السجود مثلاً . وكالفاتحة في ذلك سائرِ الأركان. أو لا؟ لأن الأصلَ عدم قراءَتها

ولَم } صراطَ الَّذين{ولو قَرأها غافلاً فَفَطن عند .  وضعِ اليد، لم يلزمه شيءأتى به، أو بعده في نحو
ويجِب الترتيب في الفَاتحة بأن يأتي ا على نظْمها المَعروف لا في . يتيقَّن قراءَتها لَزِمه استئْنافُها
ومن جهلَ جميع . ن يشترطُ فيه رِعايةُ تشديدات وموالاةٌ كالفاتحةلك. التشهد ما لم يخلّ بالمَعنى

الفاتحة ولم يمكنه تعلّمها قبلَ ضيقِ الوقْت، ولا قراءَا في نحوِ مصحف، لَزِمه قراءَةُ سبع آيات  ولو 
مسوهي بالب ،ةحالفات روفروفُها عن حلا ينقض ح  ةٌ وخمسون متفرقةتمائةٌ وس شديداتبالت لَة

حرفاً  بإثبات أَلف مالك  ولو قدر على بعضِ الفاتحة كَرره ليبلُغَ قَدرها، وإن لم يقْدر على بدلٍ 
  .فَسبعةُ أنواعٍ من ذكْرٍ كذلك، فَوقوف بقَدرِها

)     نوس (وقيل : يجب)مرحبعد ت(ةازنفْلٍ، ما عدا صلاة جضٍ أو نبِفَر ) .تاحاً ) افترس عاؤهأي د
في تعوذ أو قراءَة ولو ) ما لم يشرِع(إن أَمن فَوت الوقْت وغَلَب على ظَن المَأمومِ إدراك ركوعِ الإمامِ، 

) فَوت سورة(أي المأموم، ) وإن خاف. (ينِهمع إمامه، وإن أَمن مع تأْم) أو يجلس مأموم. (سهواً
لأن إدراك الافْتتاحِ محقَّق، وفَوات السورة : كما ذكر شيخنا في شرح العباب وقال. حيث تسن له
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ذاتي  وجهت وجهِي  أي : وأفضلُها ما رواه مسلم، وهي. وورد فيه أدعيةٌ كثيرةٌ. موهوم، وقد لا يقع
 نماً، وما أنا ملسم  ينِ الحَقإلى الد يانلاً عن الأدنيفاً  أي مائح ضوالأَر مواتالس ي فَطَرلَّذل

إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالَمين، لا شرِيك له، وبذلك أُمرت، وأَنا . المُشرِكين
ينملالمُس نم .  ورينصحم وإمام ،فَرِدباً  المُندن  به، ويزيد الإِسراع هراءَةَ إمامق عمسومٍ يأممل نسيو

هورضهم، وإن قَلَّ حرأ غَيطْري لَمطويلِ لَفْظاً ووا بالتضجات  رزوتأرِقّاءَ ولا نِساءٌ م كُن . غيرولم ي
  .المَسجِد مطْروقاً

اللَّهم . اللَّهم باعد بينِي وبين خطاياي كما باعدت بين المَشرِقِ والمَغرِب: ومنه ما رواه الشيخان     
اللَّهم اغْسِلْني من خطاياي كما يغسلُ الثَّوب . ينقَّى الثَّوب الأبيض من الدنسِ نقِّنِي من خطاياي كما

ولو في صلاة الجَنازة، ) تعوذٌ(بعد افتتاحٍ وتكبيرِ صلاة عيد  إنْ أَتى ما  يسن . () اءِ والثَّلْجِ والبردبالم
ةرِياً ولو في الجَهرس . همع إمام لَسوإن ج)ةكْعواً) كلَّ رهولو س في قراءَة رِعشي وهو في . ما لَم

وي ،الأولى آكَدكُهرت هكْر. 

أي من ) منها(حتى على آخرِ البسملة، خلافاً لجمعٍ ) وقف على رأسِ كل آية(يسن ) و     (
لأنه ليس بِوقْف } أَنعمت علَيهِم{والأَولى أن لا يقف على . بعدها، للاتباعِ الفاتحة، وإن تعلَّقَت بما

هى آيتنولا ملِ الآيةةُ من أَوالإِعاد نسعلى هذا لم ت قَفنا، فإن ودنع و. (ة ( نسي)ينأي قوله) تأم :
أي الفاتحة  ولو خارج الصلاة  بعد ) عقبها(رب العالَمين، : وحسن زيادةُ. بالتخفيف والمَد. آمين

لَفَّظْ بِشيءٍ ستما لم ي ،لطيفَة ةكْتليس راغْف بى رأمومِ  . ولْمحتى ل  ،ةرِيفي الجَه بِه رالجَه نسوي
قراءَته، لخبرِ ) إمامه إن سمع(تأمينِ ) مع(سن لمأمومِ في الجَهرِية تأْمين ) و. (لقراءَة إمامٍ تبعاً له

فإنه من وافَق تأمينه تأمين الملائكَة غُفر له ما تقدم . ين  فَأَمنواإذا أمن الإمام  أي أراد التأم: "الشيخين
بِهذَن نة الإمامِ إلاّ هذا". منقاري مرحفيه ت نسلنا ما ي وليس . بقع نله موافَقَته أم قفتوإذا لم ي
ينِهنِ المَ. تأممعن الز هإمام رراًوإن أخهج ومالمأم نأَم ينأمفيه الت لٍ بمعنى . سنونعف وآمين اسم

قْفالو عند كَّنسحِ، وينِي على الفَتبم ،جِباست.  
يسن للإِمامِ أن يسكُت في الجَهرِية بقَدرِ قراءَة المأمومِ الفَاتحةَ  إن علم أنه يقْرؤها في ]: فرع     [

لَىسأَو يوه ،عاءٍ أو قراءَةبِد ةكْتالس هلَ في هذغتشوأن ي ،ركما هو ظاه  ةنا. كْتقال شيخ : وحينئذ
  ..فَيظْهر أنه يراعي الترتيب والمُوالاةَ بينها وبين ما يقْرؤها وبعدها

 اللَّه، بين آمين والسورة، وبين آخرِها وتكبيرة الركوع، يسن سكَتةٌ لَطيفَةٌ بِقَدرِ سبحانَ]: فائدة     [
لَةمسالب وبين هوبين ذوعالت ه وبيننيتاحِ وبعاءِ الافتمِ ودرحلَى ثلاثٌ ) و. (وبين التةٌ فأكْثَر، والأَوآي نس

ويحصلُ . نص عليه الشافعي. ا من أثناءِ سورة البسملَةويسن لمن قَرأه. أي بعد الفاتحة) بعدها(
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 لَةمسالب ها، وبقراءَةرفَظْ غَيحإن لم ي ةحالفات ةين، وبإعادتكْعفي الر ةدواح ةوربتكريرِ س ةنلُ السأص
كام رةووس ،ةحل الفَاتأو يها التي هأن دلا بِقَص نلُ مراوِيحِ  أَفْضكما في الت ،ضعالب رِدحيث لم ي  لَة

وخرج بِبعدها ما لَو قدمها علَيها فلا . ويكْره تركُها رِعايةً لمن أَوجبها. بعضِ طَوِيلة وإن طالَ
وإن عجز عن . لْحن فيه لَحناً يغير المَعنىوينبغي أن لا يقْرأ غير الفاتحة من ي. تحسب، بل يكْره ذلك

  .الحُرمة: ومقْتضى كَلام الإِمامِ. وترك السورة جائز. التعلُّم، لأنه يتكلَّم بما لَيس بِقُرآن بلا ضرورة
ثية ولا تسن في الأخيرتين إلاَّ لمسبوقٍ بأن من رباعية أو ثُلا) الأَوليينِ(الركْعتينِ ) في(تسن ) و     (

لم يدرِك الأُولَيينِ مع إمامه فيقُرؤها في باقي صلاته إذا تداركَه ولم يكُن قَرأها فيما أَدركه، ما لم 
ويسن أن .  عنه الفاتحةَ فالسورةَ أَولَىتسقُطْ عنه لكَونِه مسبوقاً فيما أَدركَه، لأن الإِمام إذا تحملَ
ةبتطويلِ الثّانِي صن رِدما لم ي ،لَ قراءَةَ الأولى على الثانيةطَووعلى . ي ،فحيبِ المُصرتأ على تقْروأن ي

 كأَنْ قَرأَ الإِخلاص، فهل يقْرأُ التوالي، ما لم تكُن التي تليها أَطْولُ ولو تعارض الترتيب، وتطويلُ الأولى
قاله شيخنا في . الفَلَق نظَراً للترتيبِ؟ أو الكَوثَرِ نظراً لتطويلِ الأولى؟ كلٌّ محتملٌ، والأقْرب الأول

 إمامه في الجَهرِية قراءَةَ) غيرِ مأموم سمع(لإِمامِ ومنفرد و ) ل(وإنما تسن قراءَةُ الآية . شرح المنهاج
لكن يسن . أما مأموم لم يسمعها، أو سمع صوتاً لا يميز حروفَه، فَيقْرأْ سراً. تحرم: وقيل. فتكْره له

ينئذ يشتغل له كما في أولَييِ السرية تأخير فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظَن إدراكَها قبلَ ركوعه، وح
راءَةعاءِ لا القبالد .ةفْعالر ابن هلّي، وأقرووقال المُت : فيها قبله ولو في السرقة، للخلاف روعالش هكْري

  .في الاعتداد ا حينئذ، ولجريان قَولٍ بالبطْلان إن فَرغَ منها قَبلَه
ن الفَاتحة في الثّالثَة أو الرابِعة، أو من التشهد الأولِ قَبلَ الإِمامِ، أن يسن لمأمومٍ فَرغَ م]: فرع     [

) جمعة وعشائها(صلاته ) في(يسن للحاضرِ ) و. (يشتغلَ بِدعاءٍ فيهما، أو قراءَة في الأُولى وهي أَولَى
) آلم تنزِيل(أي الجمعة  إذا اتسع الوقْت )  صبحها(في ) وهلْ أَتاك والجُمعة والمُنافقون أو سبح (سورة 

 ةدجى(السلْ أَتهو. و ( رِبِهاغفي م)لاصالإِخرونَ وحِ الجمعة وغيرها ). الكافبما في صهقراءَت نسوي
  .لتحية والاستخارة والإِحرامِ، للاتباعِ في الكُلِّللمسافرِ، وفي ركْعتي الفَجرِ والمَغرِبِ والطَّواف وا

لو ترك إِحدى المُعينتينِ في الأُولى أتى ما في الثانية، أو قَرأَ في الأُولى ما في الثانية قَرأَ ]: فرع     [
وعند ضيقِ . اً، قَطَعها وقرأ المُعينة ندباًولو شرع في غيرِ السورة المُعينة، ولو سهو. فيها ما في الأُولى

قْتين، خلافاً للفارقي: وتنيضِ الطويلتين المُععى . سورتان قصيرتان أفضلُ من بفَظ إلا إحدحولو لم ي
ة صبحِ الجُمعة مثلاً، ولو اقْتدى في ثاني. المُعينتين قرأها ويبدل الاخرى بِسورة حفظَها وإن فاته الولاءُ

كما أفتى به . فيقْرأ في ثانِيته  إذا قام بعد سلامِ الإمامِ  الم تتريل} هلْ أَتى{وسمع قراءَةَ الإمامِ 
لكن قضية كلامه في شرحِ المنهاجِ أنه يقْرأ في ثانيته إذا قام هلْ . الكمالُ الرداد وتبِعه شيخنا في فتاويه
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وإن أدرك الإِمام في ركوعِ الثانية فكما لو لم يقْرأْ . تى، وإذا قَرأَ الإِمام غيرها قرأهما المأموم في ثانيتهأ
  .كما أفتى به شيخنا. شيئاً فيقْرأُ السجدةَ وهل أَتى في ثانيته

ولَيي العشاءَينِ وجمعة وفيما يقْضي بين يسن الجَهر بالقراءَة لغيرِ مأمومِ في صبحِ وأُ]: تنبيه     [
ولو قَضاءً  والتراويح ووترِ رمضان وخسوف : غُروبِ الشمسِ وطُلوعها، وفي العيدين  قال شيخنا

 أو مصلَ، ولا يجهر مصلَ  وغيره  إن شوش على نحو نائمٍ. ويكْره للمأمومِ الجَهر، للنهي عنه. القَمرِ
وبحثَ بعضهم المَنع من الجَهرِ بِقُرآن أو غيرِه بحضرة المُصلِّي مطُلَقاً، لأن . كما في اموع. فَيكْره

 المسجد وقْف على المُصلِّين  أي أصالَةً  دون الوعاظ والقُراءِ، ويتوسطُ بين الجَهرِ والإِسرارِ في النوافلِ
من (في رفْعٍ ) لا(للاتباع، ) تكبير في كُلِّ خفْضٍ ورفْعٍ(سن لمنفَرِد وإمامٍ ومأمومٍ ) و(المُطْلَقَة لَيلاً 

أي التكبير  إلى أن يصلَ إلى )  مده(سن ) و(سمع اللّه لمن حمده، : ، بل يرفَع منه قائلاً)ركوعٍ
) لإِمامٍ(أي بالتكبير  للانتقالِ كالتحرمِ )  جهر به(سن ) و. ( وإن فَصل بِجلْسة الاستراحةالمُنتقلِ إليه،

هطلت صلاتوإلا ب ،أو والإِسماع ى الذِّكْرولكن إن ن ،إليه لّغٍ احتيجبكما قال شيخنا في . وكذا م
 بِدعةٌ منكَرةٌ، باتفاقِ الأئمة الأربعة، حيث بلَغَ المأمومين صوت إن التبليغَ: قال بعضهم. شرحِ المنهاجِ

ركوع بانحناءٍ بحيثُ تنال : (خامسها) و. (من منفَرِد ومأمومٍ) لغيرِه. (أي الجَهر به) وكُرِه. (الإِمامِ
لو أراد وضعهما ) ركْبتيه(عِ وهما ما عدا الأصابِع من الكَفَّينِ، فلا يكفي وصولُ الأصاب) راحتاه

كوع. عليهما عند اعتدالِ الخُلْقَةهذا أقلّ الر) .نوس ( ِكوعفي الر)ٍقنرٍ وعةُ ظَهوِيسما ) تهدمبأن ي
مع ) يهبِكَفَّ(مع نصبِهِما وتفْرِيقهِما ) وأخذُ ركْبتيه. (حتى يصيرا كالصفيحة الواحدة، للاتباع
وأقلُّ . للاتباع) وقول سبحانَ ربي العظيمِ وبِحمده، ثلاثاً(كَشفهما وتفرِقَةُ أصابِعهما تفريقاً وسطاً 

اللهم : ويزيد من مر ندباً. التسبيحِ فيه وفي السجود مرة، ولو بِنحوِ سبحانَ االله، وأكثره إحدى عشرة
خشع لك سمعي وبصرِي ومخي وعظْمي وعصبي وشعري . لك أسلمتلك ركَعت، وبِك آمنت، و

: ويسن فيه وفي السجود. وبشري، وما استقَلَّت به قدمي  أي جميع جسدي  الله رب العالمين
كْرِ فالتسبيح أفضلُ، وثلاث ولو اقتصر على التسبيحِ أو الذِّ. سبحانك اللهم وبِحمدك، اللهم اغْفر لي

ويكره الاقتصار . تسبيحات مع اللهم لك ركعت إلى آخرِه أفضلُ من زيادة التسبيحِ إلى إحدى عشرة
يه، ويسن لذَكَرٍ أن يجافي مرفَقَيه عن جنب. على أقلِّ الركُوعِ والمبالَغةُ في خفْضِ الرأسِ عن الظَّهرِ فيه

جودكُوعِ والسه، في الرذَيطْنه عن فَخضٍ. وبعبل هضعفيهما ب مضأن ي ولغيرِه.  
يجِب أن لا يقْصد بالهوِي للركوعِ غيره، فلو هوِي لسجود تلاوة فلما بلغَ حد الركوعِ ]: تنبيه     [

هملْزبل ي ،كْفكوعاً لم ير لَهعوالجُلوسِ بين ج جوددالِ والسمن الاعت يرِهظكَع، كَنرثم ي بصتنأن ي 
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ولو شك غير مأمومٍ وهو ساجِد هل ركَع؟ لَزِمه الانتصاب فَوراً ثم الركُوع، ولا يجوز له . السجدتين
   .القيام راكعاً

بأن يعود ) لبِدءٍ(بعد الركوعِ ) بِعود(ويتحقَّق .  المُعتمدولو في نفْلٍ، على) اعتدالٌ(سادسها ) و     (
ولو شك في إتمامه عاد إليه غير المأمومِ فوراً وجوباً . لما كان عليه قبل ركوعه، قائماً كان أو قاعداً

من الركوعِ ) ن يقولَ في رفْعهويسن أ. (والمأموم يأتي بِركْعة بعد سلامِ إمامه. وإلاَّ بطلت صلاته
)هدمح نماالله ل عمس (ٍقالانت كْربلّغٍ لأنه ذلإِمامٍ وم به روالجَه ،هدملَ منه حقَبأي ت) .أن يقولُ ) و
) عدربنا لك الحَمد ملء السموات وملء الأرضِ وملء ما شئت من شيءٍ ب: (للاعتدالِ) بعد انتصابٍ(

أي مالئاً بتقديرِ كَونِه جِسماً، . وملءُ بالرفع صفة، وبالنصب حال. أي بعدهما، كالكُرسي والعرشِ
رمن م وأن يزيد : يطعولا م تطَيلما أع لا مانِع ،دبع وكُلّنا لك ،دبما قالَ الع قأح دأهلُ الثناءِ والمَج

  . ع ذا الجَد منك الجَدلما منعت، ولا ينفَ
أي في اعتدالِ ركْعته الثانية، بعد الذِّكْرِ الراتبِ على الأَوجه، وهو إلى ) قُنوت بِصبحٍ(سن ) و(     

للاتباع، ويكْره في النصف الأول، ) وتر نِصف أخير من رمضان(اعتدالٍ آخره ) و(من شيء بعد 
الس ةنةكبقي) .ةكْتوبرِ موبسائ ( همع إمام تالأخيرة، ولو مسبوقاً قَن ةكعمن الخمسِ في اعتدالِ الر

)نازِلَةبالمُسلمين) ل لَتزجاعِ  وذلك للاتباع، وسواءٌ . نمِ أو الشرِ العاله  كأسفْعى نعدولو واحداً ت
سِلمٍ، والقَحم ودع نولو م باءِفيها الخوفوالو ةُ، فلا . طذُورفْلُ  ولو عيداً  والمَنالن ةوخرج بالمكتوب

حذْو منكبيه ولو حال الثَّناءِ، كسائرِ الأدعية، للاتباع، وحيث دعا لتحصيلِ ) رافعاً يديه. (يسن فيهما
 طْنِ كَفَّيهلُ بعج ،مرِهة عيقفْعِ بلاءٍ عنه في بماءشيءٍ، كدهما . إلى السرلُ ظَهعبه ج قَعفْعِ بلاءٍ ورأو ل

أي وعافني ) اللهم اهدنِي فيمن هديت، إلى آخرِه: بنحو(ويكْره الرفْع لخطيبٍ حالَةَ الدعاءِ، . إليها
بارِك لي فيما أعطَيت، وقني شر و. فيمن عافَيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، أي معهم لأندرِج في سلْكهِم

تيعاد نم زعولا ي توالَي نلُّ مذه لا يى عليك، وإنقْضي ولا يقْضت فإنك تينا . ما قَضرب تباركْت
إليك وأتوب كرفغتأس ،تيعلى ما قَض دالحَم فلَك ،تآخره الصلاةُ والسلا. وتعالَي نسعلى وت م

: ويزيد فيه  من مر  قنوت عمر الَّذي كان يقْنت به في الصبح، وهو. النبي وعلى آله، ولا تسن أوله
اللَّهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، ونؤمن بِك ونتوكَّلُ عليك، ونثْني عليك الخَير كُلَّه، 

اللهم إياك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى . لع ونترك من يفْجركنشكُرك ولا نكْفُرك، ونخ
ولما كان قنوت . ونحفد  أي نسرِع  نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكُفّارِ ملْحق

 أراد أحدهما فقط اقَتصر على الأول، الصبحِ المذكور أولاً ثابتاً عن النبي قُدم على هذا، فمن ثَم لو
ولا يتعين كلمات القُنوت، فيجزىءُ عنها آيةً تضمنت دعاءُ إن قَصده  كآخرِ البقَرة  وكذا دعاءٌ 
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ل والذي يتجِه أن القانِت لنازِلَة يأتي بِقُنوت الصبحِ ثم يختم بسؤا: قال شيخنا. محض ولو غير مأثورٍ
ولو في السرية، لا مأموم لم يسمعه ومنفَرِد ) إمام(أي القنوت، ندباً، ) وجهر به. (رفْعِ تلك النازِلَة

الصلاةُ على : ومن الدعاءِ. سمع قنوت إمامه للدعاءِ منه) مأموم(جهراً ) وأمن(فيسِران به مطْلقاً، 
أما مأموم لم يسمعه . فإنك تقْضي  إلى آخرِه  فيقوله سراً: أما الثناءُ وهو. وجهالنبي فيؤمن لها على الأ

  . أو سمع صوتاً لا يفْهمه فيقْنت سراً
 فيقولُ. أي بِدعاءِ القُنوت، للنهيِ عن تخصيصِ نفسِه بالدعاءِ) وكُرِه لإِمامٍ تخصيص نفْسِه بِدعاء(     
عِ: الإِمامالجَم عليه بِلَفْظ فطنا، وما عدلُه على ما لم . اهمن حية كذلك، ويتعيعالأد رأن سائ هتيوقَض

إن أدعيته كُلّها بلفظ الإِفراد، ومن ثَم : قال بعض الحُفّاظ. يرِد عنه وهو إمام بلفظ الإِفْراد وهو كثير
       . اختصاصِ الجَمعِ بالقُنوتجرى بعضهم على

ولو نحو ) وإن تحرك بِحركَته(له، ) على غير محمولٍ(كل ركعة، ) سجود مرتين: (سابِعها) و     (
سريرٍ يتحرك بِحركَته لأنه ليس بِمحمولٍ له فلا يضر السجود عليه، كما إذا سجد على محمولٍ لم 

رحتالطّويلِي همن رِدائ ه كطرفبقولي. ك بحركَت على : وخرج دعلى غيرِ محمولٍ له، ما لو سج
 دلاةُ إن تعمعليه بطلت الص دفلا يصح، فإن سج ،هتامممن ع فك بحركته، كطَرحمولٍ يتحرم

جودالس وإلا أعاد ،هتحريم لموعلى نحو. وع ،غيرِه على يد لِ، ويصحفَصكْمِ المُنه لأنه في حمنديلٍ بيد 
بأن ترتفع ) مع تنكيسٍ. (ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته صح، ووجب إزالَته للسجود الثاني

نعم، إن كان به . فلو انعكَس أو تساويا لم يجزِئْه. عجيزته وما حولُها على رأسه ومنكَبيه، للاتباع
فإن كان . أي مع كشف) بوضعِ بعضِ جبهته بكشف( لا يمكنه معها السجود إلاَّ كذلك أجزأَه، علّةٌ

حصشقَّةً شديدةً، فيه معليه إزالَت قوش ةراحجإلاَّ أن يكون ل ،حصلم ي ةصابلٌ كعمع ) و. (عليها حائ
) ركْبتيه و(وضعِ بعضِ ) و. (ال ثقل رأسه، خلافاً للإِمامبجبهته فقط على مصلاّه، بأن ين) تحاملٍ(

دون ما عدا ذلك، ) أصابِعِ قَدميه(بعضِ بطْنِ ) و(من الراحة وبطون الأصابِعِ ) بطْنِ كَفَّيه(بعضِ 
شيءٍ من بطنِهِما لم ولو قُطعت أصابع قَدميه وقَدر على وضعِ . كالحَرف وأطراف الأصابِعِ وظهرِهما
. ولا يجِب التحاملُ عليها بل يسن، ككَشف غيرِ الركبتين. يجِب، كما اقتضاه كلام الشيخين

)نوس ( جودفي الس)أنف ه) وضعجوبو رٍ صحيحٍ، ومن ثم اختيربخبل يتأكَّد ل . وضع نسوي
در شبرٍ، ثم كَفَّيه حذو منكَبيه، رافعاً ذراعيه عن الأرضِ وناشراً أصابِعه الركبتين أَولاً متفرقَتينِ قَ

 ،لَةبما للقههاً أصابِعجوبهما مصبرٍ ونش قدر هيممعاً، وتفريق قَد وأنفَه هتة، ثم جبهلقبلةً لمضموم
هلما من ذَيوإبرازه  .  
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  عينيه فتح نسالزركشيوي هكما قاله ابن عبد السلام، وأقر جودمخالفَةُ الترتيبِ .  حالَةَ الس هكْروي
 ،وضعِ الأنف مده ثلاثاً: وقولُ(المذكورِ وعدمالأعلى وبِح يباع) سبحانَ ربللات ويزيد . في السجود

سجد وجهِي للَّذي خلَقَه وصوره وشق . تاللهم لك سجدت، وبِك آمنت، ولك أسلَم: من مر ندباً
ينقالخَال نأحس اللّه كتبار ،هتوقُو هلوبِح هرصوب هعمس.  

اللهم إني أعوذُ بِرِضاك من سخطك، وبِمعافاتك من : ومما ورد فيه. ويسن إكثار الدعاءِ فيه     
 وأعوذُ بِك منك، لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثْنيت على نفسِك اللهم اغْفر لي ذَنبي .عقوبتك

تطويلُ السجود أفضلُ من تطويلِ : قال في الروضة. كُلَّه دقَّه وجِلَّه، وأولَه وآخره، وعلانِيته وسره
 .الركوع

ويجب أن لا يقْصد برفْعه .  السجدتين، ولو في نفْلٍ على المُعتمدأي) جلوس بينهما: (ثامنها) و     (
ولا يضر إدامةُ وضع يديه على الأرضِ إلى . نحو لَسعِ عقْربٍ  أعاد السجود غيرِه، فلو رفَع فَزِعاً  من

لأما غير مقصودين لذاتهما بل ) ، ولا اعتدالاًولا يطَوله. (السجدة الثانية اتفاقاً، خلافاً لمن وهم فيه
فإن طَولَ أحدهما فوق ذكْرِه المَشروع فيه  قَدر الفاتحة في الاعتدالِ . شرِعا للفَصلِ، فكانا قَصيرين

  . أقلَّ التشهد في الجُلوسِ  عامداً عالماً بطَلت صلاته
وجلْسة استراحة، وكذا في تشهد أخيرٍ ) تشهد أول(في ) و(ين السجدتين، الجلوس ب) وسن فيه(     

واضعاً (بأن يجلُس على كَعبِ يسراه بحيثُ يلي ظَهرها الأرض، ) افتراش. (إن تعقَّبه سجود سهوٍ
رب اغْفر : قائلاً(ابعِ، ناشراً أصابِعه، على فَخذَيه قريباً من ركْبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الأص) كفَّيه

اغْفر : ويكره. للاتباع. وارحمني، واجبرني، وارفَعني، وارزقْني، واهدني، وعافني: تتمته) لي، إلى آخره
لِ، وإن تركَها بِقَدرِ الجلوسِ بين السجدتين  للاتباع، ولو في نفْ) جلسةُ استراحة(سن ) و. (لي، ثلاثاً

ويسن اعتماد على بطْنِ كَفَّيه في . أي لأجله، عن سجود لغيرِ تلاوة) لقيامٍ(الإِمام  خلافاً لشيخنا  
وقعود قيامٍ من سجود.  

و كانا من الركوعِ والسجودينِ، والجُلوس بينهما، والاعتدالُ، ول) طُمأنِينةٌ في كُلّ: (تاسعها) و     (
 .وضابِطُها أن تستقر أعضاوه بحيثُ ينفصلُ ما انتقَلَ إليه عما انتقَلَ عنه. في نفْلٍ، خلافاً للأنوارِ

: تتمته) التيحات الله إلى آخره: (ما رواه الشافعي والترِمذي) تشهد أخير، وأقَلَّه: (عاشرها) و     (
 اللّه وبركاته، سلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلاَّ سلام عليك أيها النبي ورحمةُ
المُباركات الصلوات الطَّيبات، وأشهِد الثَّانِي، وتعريف : ويسن لكُلِّ زيادة. االله وأنَّ محمداً رسولُ االله

لَة قَبمسن، لا البيعضلامِ في المَوالس رادفه، كالنبيمن هذا الأقَلّ ولو بِم إبدالُ لَفْظ جوزلَه، ولا ي
. وأن محمداً عبده ورسولُه، لا وأنّ محمداً رسولُه: بالرسولِ وعكسه، ومحمد بأحمد وغيره، ويكفي
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.  بالمَعنىويجب أن يراعي هنا التشديدات، وعدم إبدالِ حرف بآخر، والمُوالاةَ لا الترتيب إن لم يخلّ
فلو أظْهر النونَ المُدغَمة في اللامِ في أن لا إله إلاَّ االله أبطَلَ لتركه شدةً منه، كما لو ترك إدغام دالِ 

  .ويجوز في النبي الهمزةُ والتشديد. محمد في راءِ رسولِ االله
: وأقلّها. (أي بعد تشهد أخيرٍ، فلا تجزىء قَبلَه) بعده) (صلاةٌ على النبي: (حادي عشرها) و     (

، أو على رسوله، أو على )على محمد(أي ارحمه رحمةً مقْرونةً بالتعظيمِ، أو صلّى االله ) اللهم صلِّ
  . النبي، دون أحمد

صل أقلُّ الصلاة على الآلِ بزيادة فيح) صلاةٌ على آله. (يجِب: وقيل) أخيرٍ(تشهد ) وسن في(     
وآله، مع أقَلِّ الصلاة لا في الأول على الأصح، لبنائه على التخفيف، ولأن فيها نقْلُ ركْنٍ قَولي على 

أخير، ) دويسن أكْملُها في تشه. (واختير مقابِلُه لصحة أحاديث فيه. قَولٍ، وهو مبطلٌ على قَولٍ
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم، وبارِك : وهو

جيدم ميدإنك ح ،وعلى آلِ إبراهيم على إبراهيم كْتكما بار ،وعلى آلِ محمد دعلى محم . لاموالس
سن في تشهد ) و. (د الصلاةَ عنه، ولا بأس بِزيادة سيدنا قبلَ محمدتقَدم في التشهد فليس هنا إفرا

  . بعد ما ذُكر كله) دعاء(أخيرٍ 
     ه فيدعو حينئذغ قبلَ إمامإلاَّ إن فَر ،على التخفيف هعاءُ لبنائفيه الد هلُ فيكرالأو وأما التشهد .

 هأفضلُ، وآكَد هالعلماءِ، وهوومأثور بعض هبعذابِ القبرِ، ومن : ما أوج نإني أعوذُ بك م اللهم
اللهم اغفر لي : ومنه. ويكره تركُه. عذابِ النارِ، ومن فتنة المَحيا والمَمات، ومن فتنة المَسيح الدجال

،تلَنوما أع ترروما أس ،تروما أخ تمبه منيما قَد لَمأع وما أنت ،فتروما أس  . مأنعت المُقَد
إلاَّ أنت لا إله ،رخنفسي ظُلْماً كبيراً كثيراً ولا : ومنه أيضاً. رواهما مسلم. وأنت المُؤ تإني ظَلَم اللهم

ويسن أن . رواه البخاري. ور الرحيميغفر الذُّنوب إلاَّ أنت، فاغْفر لي مغفرةً من عندك، إنك أنت الغفُ
تكْره الصلاةُ على النبي بعد : قال شيخنا. ينقُص دعاءُ الإِمامِ عن قدرِ أقلِ التشهد، والصلاة على النبي

  .أدعية التشهد
أي في قُعود ) ورك فيهوسن ت. (أي للتشهد والصلاة، وكذا للسلامِ) قعود لهما: (ثاني عشرها) و     (

سلام هبقعالأخيرِ، وهو ما ي دشهوٍ. التهسد لجسالأخير، ولا من ي هفي تشهد إمام مسبوق كورتفلا ي .
قعود ) ووضع يديه في. (وهو كالافتراشِ، لكن يخرِج يسراه من جهة يمناه ويلْصق وركَه بالأرضِ

)دهشتهيتكْبر فه على طري ( ،ِالأصابِع رؤوس هتبحيثُ تسام)سراهي لها، ) ناشراً أصابِع ممع ض
)  رفْعها(سن ) و. (بكسر الباء، وهي التي تلي الإِام  فيرسلها)  يمناه إلاَّ المُسبحة(أصابِع ) وقابضاً(

فلا يضعها بل تبقى . أي الرفع) وإدامته. (للاتباعِ) إلاَّ االله(همزة ) ندع(أي المُسبحة  مع إمالَتها قليلاً 
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مرفوعةً إلى القيامِ أو السلامِ، والأفضلُ قبض الإِامِ بِجنبِها، بأن يضع رأس الإِامِ عند أسفَلها على 
على غيرِ الركْبة يشير بسبابتها حينئذ، ولا ولو وضع اليمنى . حرف الراحة، كعاقد ثلاثة وخمسين
أي قَصر النظَرِ إلى المُسبحة حال رفْعها، ) نظر إليها(سن ) و. (يسن رفْعها خارج الصلاة عند إلاَّ االله

) السلام عليكُم: هاوأقلُّ(تسليمةٌ أُولى، : ثالث عشرها) و. (ولو مستورةً بِنحوِ كُم، كما قال شيخنا
للاتباع، ويكره عليكُم السلام، ولا يجزِىءُ سلام علَيكُم  بالتنكيرِ  ولا سلام اللّه  أو سلامي  

عليكُم .ملعو دمعلاةُ إن تبطُلُ الصلشيخنا. بل ت كما في شرح الإِرشاد) .نوس ( ٌةيمتسل)وإن ) ثانية
. ها إمامه، وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف، كَحدث وخروجِ وقْت جمعة ووجود عارٍ سترةًتركَ
وبركاته، على المنقولِ في غير : أي معها، دون) بِرحمة االله(يسن أن يقرِنَ كلا من التسليمتين ) و(

ةها من . الجنازثُبوتها لبدن قٍلكن اختيرطُر ةدفيهما(مع ) و. (ع في ) التفات نالأيم هدى خرحتى ي
  .الأولى والأيسر في الثانِية

يسن لكل من الإِمامِ والمَأمومِ والمُنفرِد أن ينوِي السلام على من التفَت هو إليه ممن عن ]: تنبيه     [
الأولى، وعن يسارِه ةتهِما شاءَ يمينِه بالتسليموبأي ،ني إنسٍ وجِنومؤم كَةلائة الثانية، من مبالتسليم 

وللمأمومِ أن ينوِي الرد على الإِمامِ بأي سلاميه شاءَ إن كان . على من خلْفَه وأمامه وبالأولى أفضلُ
وبالأولى إن كان عن يسارِه ،إن كان عن يمينِه لْفَه، وبالثانيةخ .سوي دالمأمومين الر بعض أن ينوِي ن

 هوأمام ن خلفَهبالأولى، وم على يسارِه نوم الثانية ةلِّم بالتسليمعلى يمينِ المُس نم على بعضٍ، فينوِيه
  .بأيتهما شاء، وبالأولى أَولى

اً من الخلاف في وجوبِها، وأن يسن نيةُ الخُروجِ من الصلاة بالتسليمة الأولى خروج]: فروع     [
يدرِج السلام، وأن يبتدئَةُ مستقبِلاً بوجهِه القبلَة، وأن ينهِيه مع تمامِ الالتفات، وأن يسلِّم المأموم بعد 

لَ فإنْ تعمد الإخلا. المُتقدمةَ كما ذُكر) ترتيب بين أركاا: (رابع عشرها) و. (تسليمتي الإِمام
الركنِ القولي فلا يضر  أما تقديم. بالترتيبِ بتقديمِ ركنٍ فعلي، كأن سجد قبل الركوعِ، بطَلَت صلاته

والترتيب بين السننِ كالسورة بعد الفاتحة، والدعاءِ بعد التشهد والصلاة، شرط للاعتداد . إلا السلامِ
كأن سجد قبل الركوعِ، أو ركَع قبل ) بترك ركْنٍ(في الترتيبِ ) أمومٍولو سها غير م(بسنيتها، 

روكبالمَت يحتى يأت لَهة، لغا ما فعحالفات .هأتي بيانيقبلَ بلوغِ مثله أتى به، وإلاَّ فس ذكَّرأو . (فإن ت
كش ( كلَ أم لا، كأن شكْنٍ هل فَعالمأمومِ  في ر ةَ، أو ساجِداً هل هو  أي غيرحأَ الفَاتعاً هل قَرراك

أي مثلَ المَشكُوك فيه من ) قبل فعله مثْلَه(الشك ) إن كانَ) فَوراً وجوباً) أتى به(ركَع أو اعتدلَ، 
عن متروكه، ولغا ما ) أجزأَه(أي وإن لم يتذكر حتى فعل مثله في ركعة أخرى ) وإلا(ركْعة أُخرى 

هذا كله إن علم عين المَتروك ومحلَّه، فإن جهلَ عينه وجوز أنه النيةَ أو تكْبِيرةَ الإِحرامِ بطلت . بينهما
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هلُ على . صلاتسلِّم، وإن طال الفَصي كْنٍ، أو أنه السلامر يلٍ ولا مضرطْ هنا طُولُ فَصشتولم ي
هجالأَو .لَه، أو أنه غَيى على ما فَعنما أخذَ بالأسوأ وبهر)كوتدار (هن صلاتكُن . الباقي منعم، إن لم ي

أما مأموم علم أو شك قبلَ ركوعه وبعد ركوعِ إمامه أنه . المثْلُ من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزِئْه
 ،لْفَهى خعسؤها ويةَ فيقرحالفات كره تع إمامبتة بل يحالفات هراءَتقيامِ لإلى الق دعهِما لم يوبعد ركوع

  .ويصلِّي ركْعةً بعد سلامِ الإِمامِ
وإِذا قَاموا إلى الصلاة قَاموا {: لأنه تعالى ذَم تارِكيه بقوله) سن دخولُ صلاة بِنشاط]: (فرع     [
سن ) و. (من الشواغلِ لأنه أقرب إلى الخُشوعِ) وفراغِ قَلْبٍ. (ور والتوانيالفُت: والكَسلُ} كُسالَى

. بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وإن تعلَّق بالآخرة) خشوع بقلْبِه(أي في صلاته كلها، ) فيها(
قَد أَفْلَح {: ابِه العزيز على فاعلَيه بقولهبأن لا يعبثَ بأحدها، وذلك لثَناءِ االله تعالى في كت) وبجوارِحه(

ولانتفاءِ ثَوابِ الصلاة بانتفائه كما دلَّت عليه الأحاديثُ } المُؤمنونَ الَّذين هم في صلاتهِم خاشعونَ
صل الخُشوع استحضاره أنه بين ومما يح. ولأنَّ لنا وجهاً اختاره جمع أنه شرطٌ للصحة. الصحيحةُ

يناجِيه، وأنك ربما تجلّى عليه بالقَهرِ لعدمِ القيامِ بِحق . يدي ملَك المُلوك الذي يعلَم السر وأَخفَى
  .ربوبِيته فَرد عليه صلاته

إن مما يورِثُ الخُشوع إطالَةُ :  االله عنهوقال سيدي القُطْب العارِف باالله محمد البكرِي رضي     
 جودكوعِ والسالر)قراءَة ردبتل معانِيها) وأَمآنَ{: قال تعالى. أي تونَ القُرردبتلُ } أَفَلا يكْمولأن به ي
لأن ذلك ) محلّ سجودهإدامةُ نظَرٍ (سن ) و(قياساً على القراءَة، ) ذكْرٍ(تدبر ) و. (مقْصود الخُشوعِ

ةالجَناز لاةأو في ص ،ةأو في الظُّلْم ةبالكَع دنوإن كانَ ع ،مىب إلى الخُشوعِ، ولو أعةُ . أقرننعم، الس
يع يضمغت هكْررٍ صحيحٍ فيه، ولا يبخل هدها في التشفْعر عند هتحبسعلى م هظَرن رقْصه إن لم أن يين

  .يخف ضرراً
. وفي عمومه نظر: قال شيخنا. يكْره للمصلِّي الذَّكَر وغيره ترك شيءٍ من سننِ الصلاة]: فائدة     [

 .والَّذي يتجِه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوبِ

أي يسن الإِسرار ما لمنفَرِد ومأمومٍ وإمامٍ لم يرِد . أي الصلاة)  عقبهاذكْر ودعاءٌ سراً(سن ) و     (
هماعبِس هعائدل مهينأْمولا ت رِينالحاض يملعلَةً منها في كتابي . تمج تةٌ ذَكَرد فيهما أحاديثٌ كثيرروو

هِمه فإنه مفاطلُب العباد شادإر .ةَ قالوعن أبي أُمام يذرموى التسولِ االله: "ررع؟ : قيل لمعاءِ أسالد أَي
وروى الشيخان عن أبي موسى ". جوف اللَّيلِ، ودبر الصلوات المَكْتوبات: أي أقْرب إلى الإِجابة؟ قال

يأيها الناس :  وكَبرنا وارتفَعت أصواتنا، فقالَ النبيكُنا مع النبي فَكُنا إذا أشرفْنا على واد هلَّلْنا: "قال
قريب ميعس يمكباً، إنه حولا غائ معونَ أَصدكُم لا تفإن فُسِكُمعوا على أنبار ." يقهيبه الب جاحت
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 للإِمامِ والمَأمومِ أن يذْكُرا االله تعالى بعد أختار: وقال الشافعي في الأم. وغيره للإِسرارِ بالذِّكْرِ والدعاءِ
 علِّمى أنه قد ترى يتر حهلَّم منه فيجعتأن ي ريدإلاَّ أن يكونَ إماماً ي ،ا الذِّكْريفخوي ،لاةالص نالسلامِ م

يعني  واالله أعلم  الدعاء، ولا } اولا تجهر بِصلاتك ولا تخافت بِه{: منه ثم يسِر، فإن االله تعالى يقول
كفْسع نمسى لا تتح تخافولا ت ،كرع غَيمسى تتح رانتهى. تجه.  

أما المُبالَغةُ في الجَهرِ بِهِما في المَسجِد بحيثُ يحصلُ تشويش على مصلَ : قال شيخنا]: فائدة     [
  ..فينبغي حرمتها

وتأمين مأمومٍ . يسن افتتاح الدعاءِ بالحَمد للّه والصلاة على النبي، والخَتم ما وبآمين]: فروع     [
فَظَ ذَلكعاءِ الإِمامِ، وإن حد عمما بعده. س هجالو حسه، وميبكنم ذْونِ حيترالطّاه هيدي فْعور .

أما الإِمام إذا ترك القيام من مصلاَّه .  الذِّكْرِ أو الدعاءِ، إن كان منفَرِداً أو مأموماًواستقبالُ القبلَة حالَةَ
لَةبين ويسارِه إلى القإلى المَأموم لُ يمينِهعلُ له فالأفضل جعاءِ: قال شيخنا. الَّذي هو أفضولو في الد .

له عقبها لأنه يأتي به في محلِّه الذي ينصرِف إليه، ولا يفوت بفعلِ وانصرافُه لا ينافي ندب الذِّكْرِ 
وقضيةُ كلامهِم حصولُ ثواب الذِّكْرِ وإن جهلَ معناه، ونظَر . الراتبة، وإنما الفائت به كمالُه لا غيره

وِيفأُ. فيه الأسن هبِلَفْظ دبعللت الذِّكْرِ لا ولا يأتي هذا في القُرآن بخلاف ،ناهعم رِفعوإن لم ي قَارِئُه ثيب
هجبِو ولَو رِفَهعأن ي انتهى. بد.  

ويندب أن ينتقلَ لفَرضٍ أو نفْلٍ من موضعِ صلاته ليشهد لَه المَوضع حيث لَم تعارِضه فَضيلَةٌ،      
والنفْلُ لغيرِ المُعتكف في بيته أفضلُ إن أَمن فَوته، أو .  ينتقلْ فَصلَ بكلامِ إنساننحو صف أَولٍ، فإن لم

تهاوناً به، إلا في نافلَة المُبكرِ للجمعة، أو ما سن فيه الجماعةُ، أو ورد في المَسجِد كالضحى، وأن 
أو عمود من كلّ شاخصٍ ) توجه لنحو جِدارٍ(لمصلَ ) وندب. (قالِ إمامهيكونَ انتقَالُ المأمومِ بعد انت

) ف(وما بينه وبين عقب المُصلِّي ثلاثة أَذْرع فأقَلّ، ثم إن عجِز عنه . طولُ ارتفاعه ثُلُثا ذراعٍ فأكْثَر
كَسجادة، ثم إن عجِز عنه خطَّ ) بسطُ مصلى(ب إن لم يجِده ند) ف(كَمتاعٍ، ) عصاً مغروزة(لنحوِ 

إذا صلَّى أَحدكُم فَلْيجعلْ أمام : "أمامه خطاً في ثلاثَة أذْرعٍ عرضاً أو طُولاً، وهو أَولَى، لخبر أبي داود
عم كُني صاً، فإنْ لَمع بصنفَلْي جِدي ئاً، فإن لَميش هِهجو رما م هرضطاً، ثم لا يطَّ خخصاً فَلْيع ه

والترتيب المَذْكور هو المُعتمد، . وقيس بالخَطِّ المُصلَّى، وقُدم على الخَطِّ لأنه أظهر في المُراد". أمامه
. ها مع القُدرة عليها كانت كالعدمِفمتى عدلَ عن رتبة إلى ما دون. خلافاً لما يوهمه كلام ابن المُقْري

 بلْفَه إن قَرخ نمةٌ لرتس فوكلُّ ص ،سارِهأو ي مينِهي نبل ع هِهجلْقاءَ وةَ ترتلَ السعجأن لا ي نسوي
هنم .ويغقال الب :لْفَهخ نةُ مرتةُ الإِمامِ سرتانتهى. س.  
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     م؟ولو تعارقَدل فما الذي يالأو فمن الإِمامِ أو الص بةُ والقُررتت السكلٌّ : قال شيخنا ض
 فَةبالمُضاع صتالمُخ هجِدسم وإن كان خارِج هجِدسل في مالأو فالص مقَدقولهم ي رلٌ وظاهمتحم

 .انتهى. تقديم نحوِ الصف الأَول

صلَّى إلى شيءٍ منها فيسن لَه ولغيرِه دفْع مار بينه وبين السترة المُستوفية للشروط، وقد تعدى وإذا   
سبيلاً ما ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفْع، وإن لم يجِد المار . بِمرورِه لكَونِه مكَلَّفاً

لم يقَصر بِوقوف في طريقٍ أو في صف مع فُرجة في صف آخر بين يديه فَلداخلٍ خرق الصفوف وإن 
واختير . يحرم: وقيل. بِوجه بلا حاجة) التفات(أي الصلاة، ) وكُرِه فيها. (كَثُرت حتى يسدها

 يزالُ اللّه مقْبِلاً على العبد في مصلاَّه  أي بِرحمته ورِضاه  ما لم يلْتفت، فإذا لا: "للخبِر الصحيحِ
هنع ضرأَع فَتنِ ". الْتيحِ العلَم درجم هكْركما لا ي ،ةحاجل هكْرماءٍ(فلا يس وحن ظَرلْهي، ) ونمما ي

فاشتد قَولُه ". ما بالُ أَقْوامٍ يرفَعونَ أبصارهم إلى السماءِ في صلاتهِم: " البخارِيكَثَوبٍ له أعلام لخبرِ
ومن ثَم كُرِهت أيضاً في مخطَّط أو إليه ". لينتهن عن ذلك أو لَتخطَفَن أبصارهم: "في ذلك حتى قال

أي قبلَ وجهِه، وإن لم يكُن ) أماماً(في صلاته، وكذا خارِجِها، ) وبصق. (أو عليه لأنه يخلّ بالخُشوعِ
 وِيوالن قْبِلاً، كما أطلَقَهتسارِجها مهو خ نميناً(مر الشيخين) ويبخساراً، لفي : "لا ي كُمدإذا كان أح
يب قَنزبلَّ، فلا يوج عز هبناجِي ري هفإن لاةمه الصقَد تحأو ت سارِهي نبل ع ،ينِهمي نولا ع هيدي ن

ولا بعد في مراعاة ملَك اليمينِ دون : قال شيخنا. وهو أَولى". اليسرى أو في ثَوبٍ من جِهة يسارِه
صفَقط إنسانٌ ب سارِهل، ولو كان على يالأَو فرشاليسارِ إظهاراً ل لَكأن م هنكمإذا لم ي ،مينِهعن ي ق

وإنما يحرم البِصاق في المَسجِد إن بقي جرمه لا . يطَأطىءَ رأْسه، ويبصق لا إلى اليمينِ ولا إلى اليسارِ
هوائونَ هد هءاً من أجزائزج وأصاب ةضمضوِ ماء محفي ن كلهتإن اس .ح معوإن لم وز هوائفي ه هتمر

هقْفلْ في وخدرابٍ لم يونَ تلٍ عليه، ودوعغير م بعيد هشيئاً من أجزائ بصلكن : قيل. ي ،رِهصونَ حود
ريرِها كما هو ظاهقْذت ةن جِهعليها م مرحاه. ي .ملنِياً على من عيراً عسٍ منه فَوجن إخراج به، ويجب 

. ويحرم بولٌ فيه ولو في نحوِ طشت. وإن أَرصد لإِزالَته من يقوم ا بِمعلومٍ، كما اقتضاه إطلاقُهم
ورمي نحو قَملَة فيه ميتة وقَتلُها في أرضه وإن قَلَّ دمها، وأما . وإدخالُ نعلٍ متنجسة لم يأْمن التلويثَ

إلقاؤها أو دفْنها فيه حيةً، فظاهر فتاوي النووِي حلّه، وظاهر كلامِ الجواهرِ تحريمه، وبه صرح ابن 
وكَشف رأسٍ . (ويكْره فَصد وحجامةٌ فيه بإِناءٍ، ورفْع صوت، ونحو بيعٍ وعملُ صناعة فيه. يونس

لا يرد رداءَه إذا سقَطَ، أي إلا : قال الغزالي في الإِحياءِ.  فَوق القَميصواضطباع ولو من) ومنكبٍ
كَبولٍ وغائط ورِيحٍ، للْخبرِ الآتي، ) صلاةٌ بِمدافَعة حدث(كُرِه ) و. (لعذْرٍ، ومثله العمامةَ ونحوها

ويسن له تفْريغُ نفْسِه قبل الصلاة وإن . طَلَتإن ذَهب ا ب: بل قال جمع. ولأا تخلُّ بالخُشوعِ
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والعبرةُ في . فاتت الجَماعةُ، ولَيس له الخُروج من الفرضِ إذا طَرأت له فيه، ولا تأخيره إذا ضاق وقْته
لَ التحرمِ فزالَت وعلم من وينبغي أن يلحق به ما لو عرضت له قَب. كَراهة ذلك بِوجودها عند التحرمِ
لاةإليه في الص ا تعودأ هتم. عادلسرِ مبخإليه، ل اقتشطعامٍ أو شرابٍ ي ةرضبِح هكْرلاة  : "وتلا ص

  ". أي كاملَةً  بِحضرة طَعامٍ، ولا صلاةَ وهو يدافعه الأخبثان  أي البولُ والغائطُ 
إن لم يتحقَّق نبشها، سواء ) بِمقبرة(كُرِه صلاةٌ في طرِيقِ بنيان لا برية، وموضعِ مكْسٍ، و ) و(     

وتحرم الصلاةُ لقَبر نبي أو نحو ولي تبركاً أو . صلّى إلى القبرِ أم عليه أم بِجانِبِه، كما نص عليه في الأم
. ثَ الزين العراقي عدم كراهة الصلاة في مسجِد طرأَ دفْن الناسِ حولَه وفي أرضٍ مغصوبةوبح. إعظاماً

ةبِقَرِين هلا إن ظَن هكفي رِضا مال كصوبٍ، وكذا إن شغبٍ مبِ كما في ثَوبلا ثَو حصوت .ييلوفي الج :
ضٍ مبأَر ووه قْتالو ماشياًلو ضاق مرأَح ةوبصغ .يزالغ هحجأنه لا : قال شيخنا. ور جِهتوالذي ي

يجوز له صلاةُ شدة الخَوف وأَنه يلْزمه الترك حتى يخرج منها، كما له تركُها لتخليصِ ماله لو أُخذ 
  .منه، بل أَولى

وإن كَثُر السهو، ) تسن سجدتان قُبيلَ سلامٍ( تضى سجود السهوفي أبعاض الصلاة ومق) فصل     (
وهما والجُلوس بينهما كسجود الصلاة والجلوسِ بين سجدتيها في واجِباتها الثلاثة ومندوباتها السابِقَة، 

وتجِب نِيةُ . لائق بالحَالِوهو . سبحانَ من لا ينام ولا يسهو: يقول فيهما: وقيل. كالذِّكْرِ فيها
 ،فيه هروعش وِ عندهعن الس هقْصدوِ بأن يهالس جودضٍ(سعب كرتداً) لمعاضٍ ولو عأب نم دفإن . واح

أي الواجب منه في التشهد ) وهو تشهد أَول. (سجد لترك غير بعضٍ عالماً عامداً بطَلَت صلاته
وصورةُ تركه وحده كقيامِ القُنوت أن لا يحسِنهما، إذ يسن ) وقُعوده. (خير، أو بعضه، ولو كلمةالأ

. أو بعضه، وهو قُنوت الصبحِ) وقُنوت راتبٍ(فإذا ترك أحدهما سجد، . أن يجلس ويقف بِقَدرِهما
ويسجد تارِك القُنوت تبعاً لإِمامه الحَنفي، أو ) وقيامه (.ووتر نصف رمضان، دون قنوت النازلة

أي بعد التشهد ) بعدهما) (وصلاةٌ على النبي. (لاقتدائه في صبحٍ بِمصلِّي سنتها على الأَوجه فيهما
ل والقُنوت(تشهد ) وصلاةٌ على آلِ بعد. (الأوجو). أخيرٍ وقنوتةُ السعلى وصور لاةالص كرتل د

 لَّمأن س هو، أو بعد لِّمسوقبلَ أن ي هإمام لَّمه لها، بعد أن سإمام كرت قَّنيتالأخيرِ أن ي دالآلِ في التشه
أي في ) ك فيهولش(وسميت هذه السنن أبعاضاً لقُربِها بالجَبرِ بالسجود من الأركان، . وقَرب الفَصلُ

هلعف لَه؟ لأن الأصلَ عدمهل فَع ن، كالقُنوتيعم رعضٍ مما مب كرت) .سِيولو ن ( أو إمام نفردم)ًضاعب (
 ،أول أو قُنوت دضٍ(كتشهبِفَر سلبوت (إليه دوله الع زجلم ي ،جودمن قيامٍ أو س) .فإن عاد ( له بعد

إن عاد لَه ) لا. (صلاته، لقَطْعه فَرضاً لنفْلٍ) بطلت(، أو وضع جبهته عامداً عالماً بتحريمه انتصابٍ
وإن كان مخالطاً لنا لأن هذا مما يخفَى على العوام، وكذا ناسياً أنه فيها فلا تبطلْ . بتحريمه) جاهلاً(
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 عند دوالع همويلز ،ذْرِهعلذَكُّرِهلُّمه أو تعد. (تجسلِّه) لكن يحأو اعتدالٍ في غيرِ م قعود ةللسهوِ لزياد .
أو على المأمومِ ) سهواً، بل عليه(فلا تبطلْ صلاته إذا انتصب أو سجد وحده ) مأموماً(إن عاد ) ولا(

لت صلاته إن لم يِنوِ مفارقَته، أما إذا تعمد ذلك فإن لم يعد بط. لوجوبِ متابعة الإِمامِ) عود(الناسي 
. كما إذا ركَع مثلاً قبل إمامه، ولو لم يعلَم الساهي حتى قام إمامه لم يعد. فلا يلْزمه العود بل يسن له

وِيغقال الب :هيامقبلَ ق أَهما قَر سِبحالشيخ. ولم ي هبِعهاجِوتنحِ المروبذلك :  زكريا، قال شيخنا في ش
يعلم أن من سجد سهواً أو جهلاً وإمامه في القُنوت لا يعتد له بما فَعلَه فيلْزمه العود للاعتدالِ، وإن 

أنه لم يسلِّم لَزِمه القَعود ليقَوم لو ظَن سلام الإِمامِ فقام ثُم علم في قيامه : فارق الإِمام، أخذاً من قولهم
منه، ولا يسقُطُ عنه بنية المُفارقَة وإن جازت، لأن قيامه وقَع لَغواً، ومن ثم لو أتم جاهلاً لَغا ما أتى به 

قُنوت فواضح أنه يعود إليه، وفيما إذا لم يفارِقْه إن تذَكَّر أو علم وإمامه في ال. فيعيده ويسجد للسهو
فالذي يظهر أنه يتابِعه . أو وهو في السجدة الأولى عاد للاعتدالِ وسجد مع الإِمامِ، أو فيما بعدها

  . انتهى. ويأتي بِركْعة بعد سلامِ الإِمامِ
 الأولى قبل إمامه ظاناً أنه رفَع، لو رفَع رأسه من السجدة: ومما لا خلاف فيه قَولُهم: قال القاضي     

وأتى بالثانِية ظاناً أن الإِمام فيها، ثم بانَ أنه في الأُولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانيةَ ويتابِعِ 
بعد سلامِ الإِمامِ. الإِمام ةأتى بركع سأو جال مقائ بذلك إلا والإِمام لَمعي، وخر. أي فإنْ لم يلبِقَو ج

 ،ةهعِ الجَبضصابِ أو وتباً قبل الاندالناسي ن به غير مأمومٍ، فيعود سلبتي ضٍ ما إذا لَمبِفَر سلبوت
القُنوت كرت ةالركوعِ في صور دلَغَ حأو ب ،دالتشه كرت ةفي صور القيام بهوِ، إن قارلسد لجسوي .

المأمومولو تعم بخلاف ،رلَغَ ما مأو ب به إن قارصلات داً بطلتماً عامعال فعاد كَهرمأمومٍ ت غير د .
نقْلُه إلى غيرِ محلِّه  ولو سهواً  ركناً كان كفاتحة وتشهد أو ) قَولي غير مبطل(مطلوبِ ) ولنقْلِ(

كسورة إلى غيرِ القيامِ وقنوت إلى ما قبل الركوعِ أو بعده في الوِترِ في بعضِ أحدهما، أو غيرِ ركْنٍ 
وخرج بِقَولي غير مبطلٍ ما يبطل، . أما نقْلُ الفعلي فيبطلُ تعمده. غير نصف رمضانَ الثاني، فيسجد له

هدبِقَص رم بأن كَبرحلامِ وتكبيرِ التو (.كالسلا ه هدمل عطبوِ ما يهسهو) ولكْنٍ . أي السكتطويلِ ر
وقيس به . قَصيرٍ، وقليلِ كلامٍ، وأكلٍ، وزيادة ركنٍ فعلي، لأنه صلَّى الظُّهر خمساً وسجد للسهوِ

 وما لا يبطلُ سهوه ولا عمده، .غيره، وخرج بما يبطلُ عمده ما يبطلُ سهوه أيضاً، ككلامٍ كثيرٍ
لأنه إن ) ولشك فيما صلاّه واحتملَ زِيادةً. (يسجد لسهوِه ولا لعمده كالفعلِ القليلِ والالتفات، فلا

ةيالن فعضالمُوجِبِ ل ددرتوإلا فَل ةيادللز أَ. كان زائداً فالسجود كلَّى ثلاثاً أم أربعاً مثلاً أتى فلو شص
بِركْعة لأن الأصلَ عدم فعلها، ويسجد للسهوِ، وإن زالَ شكُّه قبلَ سلامه بأن تذكَّر قبلَه أا رابعة، 

جمعاً كثيراً ما لم ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قولِ غيرِه أو فعله، وإن كانوا . للتردد في زيادتها
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وأما لا يحتملُ زيادةً، كأن شك في ركْعة من رباعية أهي ثالثَةٌ أم رابِعةٌ؟ فتذَكَّر . يبلُغوا عدد التواترِ
ديرٍ، فإن تذكَّر قبلَ القيامِ للرابعة أا ثالثَةٌ فلا يسجد، لأن ما فعلَه منها مع التردد لا بد منه بكلِّ تق

  . بعد القيامِ لها سجد لتردده حالَ القيامِ إليها في زيادتها
) وإن فارقَه(متطَهرٍ وإمامه، ولو كان سهوه قبل قُدوته، ) لسهو إمامٍ(سن للمأمومِ سجدتان ) و(     

الإِمام السجود جبراً للخلَلِ الحاصلِ في صلاته ) أو ترك(أو بطلَت صلاةُ الإِمامِ بعد وقوعِ السهوِ منه، 
فيسجد بعد سلامِ الإِمامِ وعند سجوده يلْزم المسبوق والموافق متابعته، وإن لم يعرِف أنه سها، وإلاَّ 

أي سهو المأمومِ ) لا لسهوه(فْسِه، بطلت صلاته إن علم وتعمد ويعيده المَسبوق  ندباً  آخر صلاة ن
فيتحملُه عند الإِمامِ المُتطهر، لا المُحدثَ ولا ذو خبث خفي، بخلاف سهوِه ) حال القدوة خلف إمامٍ(

ةوضاءِ القُدلانق لهفبانَ خلا. بعد سلامِ الإِمامِ فلا يتحم الإِمامِ فسلَّم سلام المأموم ولو ظن لَّمس هظَن ف
ةوفي حالِ القُد وهمعه ولا سجود، لأنه س.  

لو تذَكَّر المأموم في تشهده ترك ركْنٍ غير نية وتكبيرة، أو شك فيه، أتى بعد سلامِ إمامه ]: فرع     [
ةحالَ القُدو ذكُّر لوقوعِ سهوِهفي الت دولا يسج ةبركع . كالش داً بتقديرٍبخلافبعدها زائ هلعفل . نوم

 ةة، أتى بركعكْعةً رصلَةً أو ناقكام لاةَ معهالص كه أدركوعِ الإِمامِ، أو في أنر في إدراك كلو ش ثُم
م عمداً، ويفوت سجود السهوِ إن سلَّ. وسجد فيها لوجود شكِّه المَقْتضي للسجود بعد القُدوة أيضاً

عائداً إلى الصلاة فيجب أن يعيد السلام،  وإذا سجد صار. وإن قَرب الفَصلُ، أو سهواً وطالَ عرفاً
ملوع ده إن تعمد، وإلا بطلت صلاتوالساهي الع المأموم لَزِم الإِمام وإذا عاد . متيل المسبوق ولو قام

دوالع مهلْزفَيإذا عاد هإمام ةعلمتاب . 

لو سجد الإِمام بعد فراغِ المأمومِ الموافَقِ من أقلِّ التشهد وافَقَه وجوباً في السجود، أو قبلَ ]: تنبيه     [
)  نِية وفَرضٍ غير(إخلالِ شرط أو ترك ) ولو شك بعد سلامٍ في. (أقلّه تابعه وجوباً، ثم يتم تشهده

  . وإلا لَعسر وشق، ولأن الظاهر مضيها على الصحة) تحرمٍ لم يؤثِّر(تكبيرِ 
وخرج . أما الشك في النية وتكبيرة الإِحرامِ فيؤثِّر على المُعتمد، خلافاً لمن أطالَ في عدمِ الفَرقِ     

رت قَّنيما لو ت كبالش ربدجِساً، وإن استطَأ نلُ، أو يطُل الفَصالبِناءُ ما لم ي ضٍ بعد سلامٍ فيجبفَر ك
والمَرجِع . وإن خرج من والمَسجِد: قال الشيخ زكريا في شرح الروض. القبلَة أو تكلّم أو مشى قليلاً

فرإلى الع رِهصلِ وقوقيل. في طُولِ الفَص :الق رنِ، يعتبيدلَ عن النبي في خبرِ ذي اليقرِ الذي نبالقَد رص
والمنقولُ في الخَبرِ أنه قام ومضى إلى ناحية المَسجِد، وراجع ذا اليدين، وسألَ . والطولُ بما زاد عليه

 قَدرِ ركْعة، وبه قال أبو وحكى الرافعي عن البويطي أن الفَصلَ الطويلَ ما يزيد على. انتهى. الصحابةَ
  .وعن أبي هريرة أن الطويلَ قَدر الصلاة التي كان فيها. إسحاق
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وهي أن ما شك في تغيرِه عن أصله يرجع به إلى الأصل، وجوداً كان أو عدماً، ]: قاعدة     [
 .كَمعدوم مشكُوك فيه: ويطْرح الشك، فلذا قالوا

تسن سجدةُ التلاوة لقارِىءٍ وسامعٍ جميع آية سجدة، ويسجد مصلَ لقراءَته، إلا مأموماً ]: تتمة     [
فيسجد هو لسجدة إمامه فإن سجد إمامه وتخلُّف هو عنه، أو سجد هو دونه، بطلت صلاته، ولو لم 

 بعد هجودس المَأموم ماًيعلَمر قائظتند، بل يجسه ولا يبطلْ صلاتلم ت جودمن الس هفْعِ رأسأو قبله . ر
. ويسن للإِمامِ في السرية تأخير السجود إلى فراغه. هوِى، فإذا رفَع قبل سجوده رفَع معه ولا يسجد
ولو قرأ آيتها . وامعِ العظامِ، لأنه يخلط على المأمومينبل بحثَ ندب تأخيرِه في الجَهرِية أيضاً في الج

محلِّه فَواتل زجلم ي لَغَ أقلَّ الركوع ثم بدا له السجودبأن ب فركَع . دلَغَ حفلما ب جودلسل وِيولو ه
  .الركوع صرفَه له لم يكْفه عنه

. ة، وتكبير تحرمٍ، وسجود كسجود الصلاة، وسلامنيةُ سجود التلاو: وفروضها لغيرِ مصلَ     
سجد وجهِي للذي خلَقَه وصوره وشق سمعه وبصره بِحوله وقُوته، فتبارك اللّه : ويقولُ فيها ندباً
ينقن الخَالسأح. 

بخلافها .  في صلاة أو وقْت مكْروه، وتبطُلُ الصلاةُ بهتحرم القراءَةُ بقصد السجود فقَطْ]: فائدة     [
ولا يحلُّ التقرب إلى االله تعالى بسجدة بلا . بقصد السجود وغيره مما يتعلَّق بالقراءَة فلا كَراهةَ مطْلقاً

لاةالص بٍ، ولو بعدباتفاقاً. س راممشايخهم ح يدلَة بين يالجَه وسجود.  
) بنِية قَطْعها(فَرضها ونفْلُها لا صوم واعتكاف ) تبطُلُ الصلاةُ (في مبطلات الصلاة): فصل     (

أي القَطْع، ولا مؤاخذَةَ بِوسواسٍ قَهرِي في ) وتردد فيه. (وتعليقه بحصولِ شيءٍ ولو محالاً عادياً
قيناً من غير جنسِ أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهِلَه ي) وبفعلِ كثيرٍ(الصلاة كالإِيمان وغيره، 
 حالَ كَونِه ذَرعالقليلِ كخطوتين وإن ) ولاءً(ولم ي فَرِ، بخلاففْلِ السون فالخَو ةدفاً في غيرِ شرع

 ثم فَعلَ واحدةً أو شرع فيها بطلت نعم، لو قَصد ثلاثاً متواليةً. اتسعتا حيث لا وثْبة، والضربتين
وحد البغوِي بأن يكون بينهما قَدر ركعة . صلاته، والكثير المُتفرق بحيثُ يعد كلٌّ منقطعاً عما قَبلَه

ات خطُو(مضغات و ) كثلاث(والكثير ) سهواً(كان الفعلُ الكثير ) ولو. (ضعيف، كما في اموعِ
والَتةُ، ) تةُ  بفتح الخاءِ  المَرولو معاً والخَطْو هيويد هرأس ريكفرةٌ، وكتحتغم ةطْورِ خوإن كانت بقد

كما اعتمده . وهي هنا نقْلُ رِجلِ الإِمامِ أو غيرِه، فإن نقَلَ معها الأُخرى ولو بلا تعاقُبٍ فَخطْوتان
لكن الذي جزم به في شرحِ الإِرشاد وغيرِه أن نقْلَ رِجلٍ مع نقْلِ الأُخرى . شيخنا في شرحِ المنهاجِ

ولو شك في فعلِ . إلى محاذاتها ولاءُ خطوة فقط، فإن نقَلَ كلاً على التعاقُبِ فَخطْوتان بلا نِزاعٍ
وإن كَثُرت ) بحركات خفيفَة(تبطل ) لا. (وتبطل بالوثْبة وإن لم تتعدد. أقليلٍ أو كثيرٍ فلا بطلانَ
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أو شفَة ) أو جفْنٍ(في حك أو سبحة مع قرارِ كَفِّه، ) أصابِعٍ(أصبعٍ أو ) كَتحرِيك(وتوالَت، بل تكْره، 
ان إن كانت ولذلك بحثَ أن حركَةَ اللس. أو ذَكْرٍ أو لسان، لأا تابِعةً لمحالِّها المُستقرةَ كالأصابعِ

وخرج بالأصابعِ الكَف، فتحرِيكُها . وهو محتملٌ: قال شيخنا. مع تحويله عن محلِّه أبطلَ ثلاثٌ منها
ةرورلضفلا تبطل ل مِ الحَكدةً على عه عادعلا يصبِر م برلٌ، إلاَّ أن يكون به جطبقال . ثلاثاً ولاءٌ م

وإمرار اليد وردها . ابتلي بحركَة اضطرارِية ينشأُ عنها عملٌ كثير سومح فيهويؤخذُ منه أن من : شيخنا
أي . على التوالي بالحَك مرةٌ واحدةٌ، وكذا رفْعها عن صدرِه ووضعها على موضعِ الحَك مرةٌ واحدةٌ

عمداً ولو بإكْراه ) وبِنطْقٍ. ( على ما استظهره شيخناإن اتصلَ أحدهما بالآخرِ وإلا فَكُلٌّ مرةٌ،
إن تواليا  كما استظهره شيخنا  من غيرِ قُرآن وذكْرٍ أو دعاءٍ لم يقْصد ا مجرد التفهيمِ، ) بِحرفَينِ(

ة أو الذِّكْر وحده أو مع فإن قَصد القراءَ} ادخلوها بِسلامٍ آمنِين{: كقوله لمن استأذنوه في الدخول
طُل، وكذا إن أطْلَقبلم ت مون. التنبيهتقدم عمقِ . على ما قاله جقائلكن الذي في التحقيق والد

دمتطلانُ، وهو المُعرِ . البأو الذِّكْرِ، وفي الجَه حِ على الإِمامِ بالقُرآنبعة في الفَتالأر رووتأتي هذه الص
) في تنحنحٍ لغيرِ تعذُّرِ قراءَة واجِبة(ظهرا ) ولو(وتبطُل بحرفَينِ، . بيرِ الانتقالِ من الإِمامِ والمُبلِّغِبتكْ

كفاتحة، ومثلَها كل واجِب قَولي كتشهد أخيرٍ وصلاة فيه فلا تبطل بظهورِ حرفَينِ في تنحنحٍ لتعذُّرِ 
،يلكُنٍ قَوأو (ر ( را فيظَه)وِهحن (ككاءٍ وعطاسٍ وضحالٍ وبعكس . عذُّرِ قراءةغيرِ تبقولي ل وخرج

واجِبة، ما إذا ظَهر حرفان في تنحنحٍ لتعذُّرِ قراءَة مسنونة، كالسورة أو القُنوت أو الجَهرِ بالفاتحة، 
ويتجِه : قال شيخنا. خراجِ نخامة تبطلُ صومهوبحث الزركشي جواز التنحنحِ للصائمِ لإِ. فتبطل

همولُ صطبت ةخامرِ أيضاً لإِخراجِ نفْطللم هرِ أيضاً لإِخراجِ : قال شيخنا. جوازفْطللم هجِه جوازويت
لو تنحنح إمامه فبانَ منه و. نخامة تبطل صلاته بأن نزلَت لحد الظاهرِ ولم يمكنه إخراجها إلاَّ به

 ذرِهمِ ععلى عد هةُ حالقرين لَّتلِ نعم، إن دطعن المُب هزرحت رلأن الظاه هقَتجِب مفارلم ي فانرح
ولو ابتلي شخص بنحوِ سعالٍ دائمٍ بحيث لم يخلُ زمن من الوقْت . وجبت مفارقَته، كما بحثه السبكي

بِنطقٍ ) أو. (الذي يظهر العفْو عنه، ولا قضاءَ عليه لو شفي: قال شيخنا. يسع الصلاةَ بلا سعالٍ مبطلٌ
ولا تبطَلُ الصلاةُ . ف و عِ و ف، أو بِحرف ممدود، لأن المَمدود في الحقيقَة حرفان:ك) بحرف مفْهِمٍ(

ببِقُر ةبِيبالعر هقٍ، كأن قالبتلَفُّظتذْرٍ وعكَن على اللَّفْظ توقفَت فلاناً: ة قْتتف أو أعبأل يدزل تذَرن. 
وليس مثلُه التلَفُّظُ بنية صومٍ أو اعتكاف لأا لا تتوقَّف على اللفظ فلم تحتج إليه، ولا بِدعاءٍ جائزٍ 

يهما، فتبطلُ ما عند التعليقِ كإن شفَى اللّه مرِيضي فَعلي ولو لغيرِه بلا تعليقٍ، ولا خطابٍ لمَخلوقٍ ف
ئْتي إنْ شل راغْف مأو اللَّه ،ةقَبر قتعلى . ع كْرِهذل هسماع خطابِ مخلوقِ غير النبي ولو عند وكذا عند

تيمولو ل ،اللّه كمحلك بكذا، أو ر تذَرنحو ن ،هجالأو .وي ةبالإِشار دالر عليه لِّملِّ سصمل نس
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عليه السلام، كالتشميت : ويجوز الرد بقوله. الرأسِ ولو ناطقاً، ثم بعد الفَراغِ منها باللَّفظ باليد أو
تبطُل ) لا. (ويسمع نفسهولغيرِ مصلَ رد سلامٍ تحلُّل مصلَ، ولمن عطَس فيها أن يحمد . برحمة االله

: قال شيخنا. عرفاً كالكَلمتين والثلاث) كلامِ(لا بِيسيرِ ) و(عليه، ) لغلبة(عرفاً ) بيسيرِ نحو تنحنحٍ(
 فرهنا بالع ةمطُ الكَلبض روٍ(ويظههأنه فيها، لأنه )بِس سِيبأن ن عن كونه في الصلاة وِههأي مع س ،

ولو .  سلَّم من ركعتينِ تكلَّم بقليلٍ معتقداً الفراغ وأجابوه به مجوزين النسخ ثم بنى هو وهم عليهالما
ذَرعكثيراً لم ي واً فتكلَّمهالقليلِ س هبكلام هطلانب وٍ . ظَنهوكَلامٍ بِس ةلَبحٍ لغوخرج بيسيرِ تنحن

تما فتبطُلُ بِكَثْرهكثير ،وٍ وغيرِههوس ةغَلَب (مع ) أو(هِما، ولو معسانقِ لبلِ (مع ) أو(إليه، ) سهج
هحرِيمبِ إسلامٍ(أي الكلام فيها ) تقُرلَماءِ(وإن كان بين المسلمين، ) لعن الع دعأو ب ( رفعي نمأي ع
و جهلَ تحريم ما أتى به مع علْمه بتحريمِ جنسِ ولو سلَّم ناسياً ثم تكَلَّم عامداً  أي يسيراً  أ. ذلك

تبطلُ ) و. (الكلامِ أو كون التنحنحِ مبطلاً مع علْمه بتحريمِ الكلامِ، لم تبطلْ لخفاءِ ذلك على العوام
 ابتلع نخامةً نزلَت من وصلَ لجوفه وإن قلَّ، وأكْلُ كثيرٍ سهواً وإن لم يبطُلْ به الصوم، فلو) بِمفْطرٍ(

رأسه لحد الظاهرِ من فَمه، أو رِيقاً متنجساً بنحو دمِ لَثَّته، وإن ابيض، أو متغيراً بِحمرة نحو تنبلٍ، 
لوبٍ، أما الأكلُ القليلُ عرفاً  ولا يتقيد بنحوِ سمسمة  من ناسٍ، أو جاهلٍ معذورٍ، ومن مغ. بطلت

 عن تمييزِه جِزوقد ع أسنانِه بطعامٍ بين ى ريقُهرها، أو جن مجع جِزرِ وعالظاه ه لحدتنخام كأن نزلَت
  . ومجه، فلا يضر للعذْرِ

. مئن فيهلغير متابعة، كزِيادة ركوعٍ أو سجود وإن لم يط) بزيادة ركنٍ فعلي عمداً(تبطل ) و(     
أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ولو لتحصيلِ توركه، : ومنه  كما قال شيخنا 

ويغتفَر القعود اليسير بقدرِ جلْسة الاستراحة قبلَ . أو افتراشه المندوبِ، لأن المبطلَ لا يغتفَر للمندوبِ
أما وقوع الزيادة سهواً أو . تلاوة، وبعد سلامِ إمامٍ مسبوقٍ في غير محلِّ تشهدهالسجود، وبعد سجد ال

 يلعأو ف ،ةحكالفات يكْنٍ قولأو ر ،فْعِ اليدين في غير محلِّهنحو ر ةنس ةكزياد ،رضبه فلا ي رذلاً عهج
معينٍ من ) فَرضٍ(أو ظن ) باعتقاد(تبطلُ ) و. ( عاد إليهللمتابعة، كأن ركَع أو سجد قبل إمامه ثم

لتلاعبِه، لا إن اعتقَد العامي نفْلاً من أفعالها فَرضاً، أو علم أن فيها فَرضاً ونفْلاً ولم ) نفْلاً(فروضها 
  .ن اعتقَد أن الكلَّ فروضيميز بينهما، ولا قصد بِفَرضٍ معينِ النفْليةَ، ولا إ

حدثٌ ولو بلا قَصد، واتصالُ نجسٍ لا يعفَى عنه إلا إن دفَعه حالاً،  ومن المبطلِ أيضاً]: تنبيه     [
وانكشاف عورة إلا إن كَشفَها ريح فستر حالاً، وترك ركْنٍ عمداً، وشك في نية التحرمِ أو شرط لها 

وبعض القوليّ ككُلِّه مع طولِ زمنِ شك، أو مع قصرِه، . مضي ركنٍ قَولي أو فعلي أو طولِ زمنٍمع 
 .ولم يعد ما قرأه فيه
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لو أخبره عدلٌ رواية بنحو نجسٍ أو كَشف عورة مبطلٍ لَزِمه قبولُه، أو بنحو كلامٍ ]: فرع     [
مطْلَقاً، ) نفلاً(الحاضر لا الفائت ) أن يقلب فَرضه(مشروعةً )  لمنفَرِد رأى جماعةًوندب. (مبطلٍ فلا

نعم، إن خشي فَوت الجماعة إن تمم . إذا لم يقُم لثالثَة، ثم يدخل في الجماعة) ويسلِّم من ركعتين
وبحثَ البلقيني أنه يسلِّم ولو من . ذكره في اموعِ. ها جماعةًركعتين استحب له قَطْع الصلاة واستئنافُ

ةل في الجَماعثم يدخ ةالجَماع تفَو شخباً إن لم يدأتمَّها ن ثَةلثال أما إذا قام ،ةكْعر.  
.  المَشهورة فيهماما عرِف من الألفاظ: وشرعاً. الإِعلام: هما لُغةً في الأذان والإِقامة): فصلٌ     (

والأصلُ فيهما الإِجماع المسبوق برؤية عبد االله بن زيد المشهورة ليلَةَ تشاوروا فيما يجمع الناس، وهي 
لما أَمر النبي بالناقوسِ يعملَ ليضرب به للناسِ لجَمعِ : "عن عبد االله أنه قال: كما في سننِ أبي داود

 طاف ،الصلاةفقلت هدلُ ناقوساً في يرجلٌ يحم م؟ فقال: بي وأنا نائاقوسالن وما : يا عبد االله أتبيع
به؟ فقلت عنصت :لاةعو به إلى الصدمن ذلك؟ فقلت له: قال. ن على ما هو خير لُّكلا أد لَى: أَوب .

وتقول إذا قُمت : ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال. اللّه أكَبر اللّه أكبر، إلا آخر الأذان: تقول: فقال
لاةإلى الص :ةإلى آخرِ الإِقام ،رأكب اللّه رأكب فقال... اللّه ه بما رأيتتفأخبر النبي أتيت تحبفلما أص :

"إن شاءَ اللّه قيا حَّا لرؤذِّ. إؤفلي تمع بلالٍ فألْقِ عليه ما رأي قُمكنتاً موى صدأن هنْ به فإن ." فقمت
فسمع ذلك عمر بن الخطابِ وهو في بيته فخرج يجر رداءَه . مع بلالٍ فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به

آها ر: قيل". فَللَّه الحَمد: "فقال. والَّذي بعثَك بالحَق يا رسول االله لقد رأيت مثلَ ما رأى: ويقول
وقد يسن الأذانُ لغيرِ الصلاة، كما في أُذُن المَهمومِ والمَصروعِ والغضبانَ، ومن . بضعةُ عشر صحابياً

 نالج دأي تمَر  يلانلِ الغوغوعند الحَريقِ، وعند ت ،ةيم أو من إنسان لُقَهةُ في . ساءَ خوهو والإِقام
لخبرِ ) أذانٌ وإقامةٌ(ويحصلُ بفعلِ البعضِ . على الكفاية) يسن( المُسافرِ أُذُني المولود وخلْف

منفَرِداً وإن سمع (صبِياً، و ) لذَكَرٍ ولو". (إذا حضرت الصلاةُ فليؤذِّنْ لكُم أحدكُم: "الصحيحين
نعم، إن سمع أذانَ الجماعة وأراد الصلاةُ . سلممن غيرِه على المُعتمد، خلافاً لما في شرحِ م) أذاناً

 هجله على الأَو نسلم ي ممعه)ةكتوبمل (ةذوروالمَن ةالجناز نِ وصلاةندون غيرِها، كالس ةتولو . ولو فائ
لصبحٍ واحد قبلَ الفَجرِ، وآخر ويسن أذانان . اقتصر على أحدهما لنحوِ ضيقِ وقْت فالأذانُ أَولَى به

والآخر الذي قبلَه . وأذانان للجمعة، أحدهما بعد صعود الخَطيبِ المنبر. بعده، فإن اقتصر فالأولى بعده
ضورهم عليه، إنما أحدثَه عثمانُ رضي اللّه عنه لمَّا كَثُر الناس، فاستحبابه عند الحاجة كأن توقَّف ح

) من صلوات توالَت(فقط ) أن يؤذّنَ للأُولى(سن ) و. (وإلا لكانَ الاقتصار على الاتباع أفْضلُ
في الأذان هروعها قبلَ شقْتلَ وخد ةروحاض ،ةتعٍ وفائمج يوصلات تلكل. (كفوائ قيممنها ) وي

وينادي . (سراً، وخنثَى فإن أذَّنت للنساءِ سراً لم يكْره، أو جهراً حرِم) نثىإقامةٌ لأ(سن ) و. (للاتباع
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ةجماعل ( ةمشروع)ٍفْلفي ن (عنها برمضان وكُسوف وتراويح ووتر أُفْرِد كعيد) .ُلاةالص ( بِهصبِن
الصلاةُ الصلاةُ، وهلُموا : ويجزِىءُ. ه خبراً للمذكورِبِنصبِه حالاً، ورفْع) جامعةٌ(إغراءٌ، ورفْعه مبتدأ، 

إلى الصلاة .هكْروي :لاةعلى الص يباً عن . حليكونَ نائ لاةالص وعند خولِ الوقْتعند د هبدوينبغي ن
علَ فَرادى، وبِنفْلٍ منذورةٌ وصلاةٌ الأذان والإِقامة وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجَماعةُ وما فُ

فإن . أي الترتيب المَعروف فيهما، للاتباع) ترتيب. (أي في الأذان والإِقامة) وشرِطَ فيهما. (جنازةٌ
. دهولو ترك بعضهما أتى به مع إعادة ما بع. عكَس ولو ناسياً لم يصح وله البِناءُ على المُنتظمِ منهما

ويسن أن يحمد سراً إذا . نعم، لا يضر يسير كلامٍ وسكوت ولو عمداً. بين كلماتهِما) وولاءٌ(
، )لجماعة(إن أذَّنَ أو أقام ) وجهر. (عطَس، وأن يؤخر رد السلامِ وتشميت العاطسِ إلى الفراغِ

هجميع كلمات دواح فقطأ. فينبغي إسماع نفسِه إسماع فيكفيه فْسِهنل ذِّنُ أو المُقيمما المُؤ) .أي ) ووقت
  . لأن ذلك للإِعلامِ، فلا يجوز ولا يصح قَبلَه) لغير أذان صبحٍ(دخوله 
د صبحٍ، وهو أن يقولَ بع(لأذاني ) وسن تثويب. (أما أذانُ الصبحِ فَيصح من نصف لَيلٍ     

بأن ) وترجِيع. (ويثَوب لأذان فائتة صبحٍ، وكُرِه لغيرِ صبحٍ). الصلاةُ خير من النومِ، مرتينِ: الحَيعلَتينِ
يأتي بِكَلمتي الشهادتينِ مرتين سراً، أي بِحيث يسمع من قَرب منه عرفاً قبلَ الجَهرِ ما للاتباع، 

صويبدونِه ه. (حيماخه بِصيتحبسلُ معوج (تولصل عملأنه أج ،ةدونَ الإِقام قال شيخنا. في الأذان :
. إن أراد رفْع الصوت به، وإن تعذَّرت يد جعلَ الأخرى، أو سبابةٌ سن جعلُ غيرِها من بقية الأصابِعِ

وأن يؤذّنَ على موضعٍ عالٍ، ولو لم يكُن للمسجِد ) قيام( الأذان والإِقامة أي في) فيهما(سن ) و(
ثم بِبابِه هطْحبِس نةٌ سقْبالٌ. (منارواست (كُهرت وكُرِه ،لَةبلْقل) .هِهجوتحويلُ و ( ردلا الص)ًمينافيهما ي (

في ) في حي على الفَلاحِ(مرة ) وشمالاً( ثم يرد وجهه للقبلَة في المرتين،) في حي على الصلاة(مرة 
بلَةلقل ههجو درالمرتين، ثم ي .ن يؤذِّنْ لنفسِهمأو ل ةالخُطْب ثْوِيبِ، على نِزاعٍ . ولو لأذانفي الت تولا يلتف

  .فيه
 لمنفَرِد فوق ما يسمع نفسه، ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسن رفْع الصوت بالأذان]: تنبيه     [

يسمع واحداً منهم، وأن يبالغَ كلٌّ في جهرٍ به للأمرِ به، وخفْضه به في مصلَّى أقيمت فيه جماعةٌ 
وإدغام . علْ فالأفصح الضمفإن لم يفْ. وانصرفوا، وترتيلُه، وإدراج الإِقامة، وتسكين راءِ التكبيرِ الأُولى

يركَه من اللَّحنِ الخَفلأن ت سولِ اللّهفي راءِ ر هان من . دالِ محمدكْروي ،اءِ الصلاة طْقوينبغي الن
ومن أحسن قَولاً ممن {: ولا يصح نصبه، وهما أفضل من الإمامة لقوله تعالى. محدث وصبي وفاسقٍ

دعنها} عا إلى اللَّه اللَّه يضةُ رشعائ ذِّنونَ: قالَتالمُؤ ممن : وقيلَ. ه لَتما، وفُضنهلُ مي أفضه
سماعاً يميز الحُروف، وإلا لم يعتد بِسماعه  كما قال شيخنا ) لسامعهما(سن ) و. (أحدهما بلا نِزاعٍ
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أو جنباً أو حائضاً  خلافاً للسبكي فيهما  أو مستنجِياً فيما ) توضىءٍأن يقولَ ولو غير م(آخراً . 
فيأتي بِكُلِّ كلمة عقب فراغه منها، حتى في الترجيعِ ). مثل قولهما إن لم يلْحنا لحناً يغير المَعنى(يظهر، 

ولو ترتب المؤذنون أجاب الكُلَّ .  يسمعهولو سمع بعض الأذان أجاب فيه وفيما لم. وإن لم يسمعه
هصلات ل. ولو بعدالأو ةإجاب كرت هعاءَ. ويكروالد القراءَةَ والذِّكْر ةللإِجاب قطَععٍ . ويجاممل هكْروت

بِح نملُ، لا لالفَص بلَ إن قَرصالفراغِ، كَم جِيبان بعدبل ي ،ةاجه ما عدا وقاضي حندامٍ، ومن بم
لا حولَ ولا : المُجيب، أي يقولُ فيها) إلاَّ في حيعلات فَيحوقل. (فَمه نجِس وإن وجد ما يتطهر به

. هأي لا تحولَ عن معصية االله إلا بِه ولا قُوةَ على طاعته إلا بِمعونت. قُوة إلا باللّه العلي العظيمِ
أي أتى ) إن ثوب. (أي صرت ذا بر، أي خيرٍ كثيرٍ. صدقْت وبررت، مرتين: أي يقول) ويصدق(

سن ) و. (أقامها اللّه وأدامها وجعلَني من صالحي أهلها: ويقول في كَلمتي الإِقامة. بالتثويبِ في الصبحِ
، أي بعد فراغِ كل )بعد فَراغهما) (على النبي(ويسلِّم ) أن يصلِّي (من مؤذّن ومقيمٍ وسامعهما) لكل(

دي لهما دعاءٌ واحما، وإلا فيكفهلٌ بينهما إن طالَ فَصنثم. (م (هيعاً يديقولُ كلٌّ منهم راف) : مالله
امة والصلاةُ القائمة، آت محمداً الوسيلَةَ الت: تتمته). إلى آخرِه(أي الأذان والإِقامة، ) رب هذه الدعوة

هتدعموداً الذي وحقاماً مم ثْهعيلَةَ وابوالفَض. ةفي الجن ةجلَى درسيلَةُ هي أعوالو . مقام المحمود والمقام
ةم القيامولِ القضاءِ يفي فَص ةفاعالش. 

. اللهم هذا إقبالُ ليلك وإدبار ارِك وأصوات دعاتك فاغْفر لي: ان المَغرِبِويسن أن يقولَ بعد أذ     
وتسن الصلاةُ على النبي قبل الإِقامة، على ما قاله النووي في شرحِ الوسيط، واعتمده شيخنا ابن زياد، 

كبير البكري أا تسن قبلَهما، ولا يسن وقال الشيخ ال. أما قبلَ الأذان فلم أَر في ذلك شيئاً: وقال
يستحب أن يقرأَ بين الأذان والإِقامة آيةَ الكُرسي : قال الروياني في البحرِ. محمد رسولُ اللّه بعدهما

  ". إنَّ من قرأَ ذلك بين الأذان والإِقامة لم يكْتب عليه ما بين الصلاتين: "لخبرِ
أفتى البلْقيني فيمن وافَق فراغُه من الوضوءِ فَراغَ المُؤذِّن، بأنه يأتي بِذكْرِ الوضوءِ لأنه ]: فرع     [

كْرِ الأذانغَ منها، ثم بذة التي فرقال. للعباد : هلُّقعتل عاءِ الأذانضوءِ ثم بِدي الوتبشهاد يأن يأت نسوح
ثم بالد ،بالنبيفسِهنعاءِ ل. 

. ما يثاب على فعله ولا يعاقَب على تركه: وشرعاً. الزيادةُ: وهو لُغةً في صلاة النفل): فصل     (
وثواب الفَرضِ يفْضلُه بسبعين درجة، كما في . ويعبر عنه بالتطوعِ والسنة والمُستحب والمَندوبِ

وشرِع ليكْملَ نقْص الفرائضِ بل وليقُوم في الآخرة لا في الدنيا مقام ما . ن خزيمةحديث صححه اب
والصلاةُ أفضلُ عبادات البدن بعد الشهادتين، فَفَرضها . ترِك منها لعذْرِ، كنِسيان، كما نص عليه

يها الصوم، فالحَج، فالزكاةُ، على ما جزم به بعضهم، ويل. أفضلُ الفروضِ، ونفْلُها أفضلُ النوافلِ
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والخلاف في الإِكثارِ من واحد  . وقيل غير ذلك. الحَج: وقيل. الصوم: وقيل. أفضلُها الزكاةُ: وقيل
كْعلُ من رمٍ أفضوم يورِ، وإلا فَصالآخ نم تصارِ على الآكَدفاً  مع الاقرينأي عفْلِ . توصلاةُ الن

للأخبارِ ) يسن. (قسم لا تسن له جماعةٌ كالرواتبِ التابِعة للفرائضِ، وهي ما تأتي آنفاً: قسمان
بعده، وركعتان بعد (أربع ) ظُهرٍ و(أربع قبلَ ) أربع ركعات قبلَ عصرٍ، و(الصحيحة الثابِتة في السننِ 

. ولا يفَوت فضيلَةَ الوصلِ بإتيانِه قبلَهما الذِّكْر المأثور بعد المكتوبة.  وندب وصلُهما بالفَرضِ)مغربٍ
فإن كان بين . ، إن لم يشتغلْ ما عن إجابة المُؤذِّن)وقبلهما(ركعتان خفيفتان ) عشاءٍ(بعد ) و(

وقراءة . ، ويسن تخفيفُهما)صبحِ(ركعتان قبلَ ) و. (، وإلا أخرهماالأذان والإِقامة ما يسعهما فَعلَهما
الكافرون والإِخلاصِ فيهما، لخبرِ مسلم وغيره، وورد أيضاً فيهما ألَم نشرح لك وأَلَم تر كَيف، وأنَّ 

لجَمع فيهما بينهن لتتحقَّق الإِتيانُ من داوم على قراءَتهما فيهما زالَت عنه علَّةُ البواسيرِ، فيسن ا
ولَم يكُن بذلك مطولاً لَهما . إِني ظَلَمت نفْسِي ظُلْماً كَثيراً كَبِيراً: بالوارِد، أخذاً مما قالَه النووي في

ندب الاضطجاع بينهما وي. تطويلاً يخرِج عن حد السنة والاتباعِ، كما قاله شيخنا ابن حجر وزياد
دجهتم ما عنه، ولو غيرهرخؤض إن لم يالفَر ذلك . وبين رِدنِ، فإن لم يالأيم قه على الشنلى كَووالأَو

  .فَصلَ بنحوِ كلامٍ أو تحولٍ
 وقد يسن كأنْ حضر والصلاةُ تقام .يجوز تأخير الرواتبِ القبلية عن الفَرضِ وتكونُ أداءً]: تنبيه     [

أو قَربت إقامتها بحيثُ لو اشتغلَ ا يفُوته تحرم الإِمام فيكْره الشروع فيها، لا تقديم البعدية عليه 
هجعلى الأَو قْتروجِ الوها، وكذا بعد خقْتخولِ ومِ ددعل .واتمن الر كَّدكعتان والمُؤوهو ر ،رشبِ ع

الوِتر : "يسن أي صلاته، بعد العشاءِ، لخبرِ) و) (وِتر. (قبلَ صبحٍ وظُهرٍ وبعده وبعد مغربٍ وعشاءٍ
، وإن لم )وأقلُّه ركْعةٌ. (وهو أفضلُ من جميعِ الرواتبِ للخلاف في وجوبِه". حق على كُلِّ مسلم

وأدنى الكَمال ثلاث، وأكملُ منه خمس فسبع : قال في اموع. دمها نفْلٌ من سنة العشاءِ أو غيرِهايتق
عسى عشرة. (فَتإحد هة) وأكثركْعأوتاراً. ر رلَ الوِتفْعرِ، وإنما يالوِت يةةُ عليها بِنيادالز ولو . فلا يجوز

رِ ولم يبالوِت مأحرهجعلى ما شاءَ منه على الأَو رصواقت ،حوِ عدداً صثَ : قال شيخنا. نحوكأنَّ ب
بعضهِم إلحاقُه بالنفْلِ المُطْلَقِ من أن له إذا نوى عدداً أن يزيد وينقص توهمه من ذلك، وهو غَلَطٌ 

ريحما: وقوله. ص رانِيمن إنَّ في كلامِ الغزاليِّ عن الفَو لَمعأيضاً، كما ي مهذلك، و ذ منهيؤخ 
سيطمن . الب لِّمسلُ بأن يله الفَص لِ فلا يجوزصالو عِ بنيةبالظُّهرِ الأر ةنبس من أحررِي ذلك فيمجوي

لى ركعة الفَصلِ ويجوز لمن زاد ع. انتهى. ركعتين، وإن نواه قبلَ النقْص، خلافاً لمن وهم فيه أيضاً
بين كل ركعتين بالسلام  وهو أفضلُ من الوصلِ  بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين، ولا 

والوصلُ خلاف الأَولى، فيما عدا الثلاث، وفيها مكروه للنهيِ عنه . يجوز الوصلُ بأكثرِ من تشهدين
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ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقْرأَ في الأُولى سبح وفي الثانِية ". ر بِصلاة المَغرِبِولا تشبهوا الوِت: "في خبرِ
فلو أوتر بأكثَر من ثلاث فيسن له ذلك في الثلاثَة . الكافرون، وفي الثالثَة الإِخلاصِ والمُعوذَتين للاتباعِ

ولمن أوتر بأكثَر من ثلاث قراءَةُ . كما أفتى به البلقيني. ، وإلا فلاالأخيرة إن فَصل عما قَبلَها
وأن يقولَ بعد الوِترِ ثلاثاً سبحانَ المَلك القُدوسِ، ويرفَع صوته . الإِخلاصِ في أُولييه، فَصلَ أو وصلَ

، وبِمعافاتك من عقوبتك، وبِك منك، لا اللهم إني أعوذُ بِرِضاك من سخطك: بالثالثَة، ثم يقول
ووقْت الوِترِ كالتراوِيحِ بين صلاة العشاءِ، ولو بعد . أُحصي ثناءً عليك أنت كما أَثْنيت على نفسِك

قضاؤها قبلَ الع زجلم ي قْتالو جررِ، ولو خيمِ وطُلوعِ الفَجقدعِ التمرِبِ في جبِ المَغواتشاءِ كالر
  .ولو بانَ بطلانُ عشائه بعد فعلِ الوِترِ أو التراويحِ وقَع نفْلاً مطْلَقاً. البعدية، خلافاً لما رجحه بعضهم

ه لا التراويح عن أولِ يسن لمن وثق بيقْطَته قبلَ الفَجرِ بِنفْسِه أو غيرِه أن يؤخر الوِتر كلَّ]: فرع     [
". اجعلُوا آخر صلاتكُم باللَّيلِ وِتراً: "اللَّيلِ وإن فاتت الجَماعةُ فيه بالتأخيرِ في رمضان، لخَبرِ الشيخين

ثم إنْ . ولا يندب إعادته. وتأخيره عن صلاة الليلِ الواقعة فيه، ولمن لم يثق ا أن يعجله قبل النوم
الأولى أن يوتر قبلَ : وقيلَ. لَ الوتر بعد النومِ حصلَ له به سنة التهجد أيضاً وإلاّ كان وِتراً لا جداًفع

أمرني رسول االله أن أُوتر قبلَ أن : أنْ ينام مطلَقاً، ثمّ يقوم ويتهجد، لقولِ أبي هريرة رضي االله عنه
  .رواه الشيخان. أنام
كان أبو بكرٍ رضي عنه يوتر قبلَ أن ينام ثُم يقوم ويتهجد، وعمر رضي اللّه عنه ينام قَبلَ أن وقد      

روتوي دجهتوي قوموي روتسولِ االله فقال. يذَ {: فترافَعا إلى ركْرٍ  وهذا أخمِ  يعني أبا بذَ بالحَزهذا أخ
 رميعني ع  ةمر، رضي االله .}بالقُولِ ععمثلُ ف لِ أبي بكرٍ، وعن عليععن عثمانَ مثلُ ف وِيوقد ر 

وأما الركعتان اللتان يصلِّيهما . واختار الشافعي فعلُ أبي بكرٍ رضي االله عنه: قال في الوسيط. عنهم
: قال في اموعِ. جري والشيخ زكرياالناس جلوساً بعد الوِترِ فليستا من السنة، كما صرح به الجو

ههالَتجل و إليهعدوي ة ذلكيند سقتعي نبِم رتغولا ت.  
صلاةُ الإِشراقِ : قال ابن عباس} يسبحن بالعشي والإِشراقِ{: لقوله تعالى) الضحى(يسن ) و     (

أَوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثَة : " هريرة رضي االله عنه قالروى الشيخان، عن أبي. صلاةُ الضحى
وروى أبو داود أنه صلَّى سبحةَ الضحى  ". أيامٍ من كُلِّ شهرٍ، وركْعتي الضحى، وأن أُوتر قبلَ أن أنام

كما في التحقيقِ ) كثرها ثمانوأقَلّها ركعتان وأ. (أي صلاتها  ثمانِي ركَعات، وسلَّم من كلِّ ركعتين
فتحرم الزيادةُ عليها بِنِية الضحى، وهي أفضلُها على ما في الروضة، . والمَجموعِ، وعليه الأكثرون

ووقْتها من . فيجوز الزيادةُ عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة، ويندب أن يسلِّم من كل ركعتين: وأصلها
لشمسِ قَدر رمحٍ إلى الزوالِ والاختيار فعلُها عند مضي ربعِ النهارِ لحديث صحيحٍ فيه، فإن ارتفاعِ ا
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ترادفَت فَضيلَةُ التأخيرِ إلى ربعِ النهارِ وفَضيلَةُ أدائَها في المَسجِد إن لم يوءَخرها، فالأَولى تأخيرها إلى 
ن فات به فعلُها في المسجد، لأن الفضيلَةَ المُتعلِّقَة بالوقْت أَولى بالمُراعاة من المُتعلِّقَة ربعِ النهارِ وإ

ى. بالمَكانحسِ والضموالش يتورأن يقرأَ س نسرونَ والإِخلاص. ويأيضاً قراءَة الكاف دوور . هجوالأَو
الض نالإِشراقِ م يتكَعهأنَّ ربِعزاليّ ومن تلافاً للغى، خو. (ح ( نسي)ةيحركعتا ت ( جِدسلِ مداخل

وتبِعه الشيخ زكريا في شرحي المنهجِ . وإن تكرر دخولُه أو لم يرِد الجُلوس، خلافاً للشيخ نصر
 أحدكُم المسجِد فلا يجلس حتى يصلِّي إذا دخلَ: "إن أراد الجُلوس، لخبرِ الشيخين: والتحريرِ بقوله

ويلحق ما على . وتفوت التحيةُ بالجُلوسِ الطَّويلِ، وكذا القصيرِ إن لم يسه أو يجهلْ". ركعتين
 أَحرم ا ولمن. الأَوجه ما لو احتاج للشربِ فيقعد لَه قليلاً ثم يأتي ا، لا بِطولِ قَيامٍ أو إعراضٍ عنها

نعم، إن قَرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرِها، . وكُرِه تركُها من غيرِ عذْرٍ. قائماً القُعود لإِتمامها
ويسن لمن لم يتمكَّن منها ولو بِحدث . وخشي لو اشتغلَ بالتحية فوات فضيلَة التحرمِ انتظره قائماً

سبحانَ اللّه والحَمد للّه ولا إله إلا االله واللّه أكبر ولا حولَ ولا قُوةَ إلاَّ باللّه العلي العظيمِ، : قولأن ي
. وتكْره لخطيبٍ دخلَ وقْت الخُطْبة، ولمريد طَواف دخلَ المسجِد، لا لمدرسٍ، خلافاً لبعضهم. أربعاً
وتتأدى ركعتا التحية وما بعدها بركعتين فأكثر من . وإحرامٍ وطَواف ووضوءٍ) استخارة(ركعتا ) و(

أما حصولُ ثوابِها فالوجه توقُّفُه على . فَرضٍ أو نفْلٍ آخر، وإن لم ينوِها معه، أي يسقُط طَلَبها بذلك
لكن ظاهر كلامِ . كما قالَه جمع متأخرون، واعتمده شيخنا". نياتإنما الأعمالُ بال: "النية، لخبرِ

ويقْرأُ ندباً في أُولى ركْعتي . الأصحاب حصولُ ثوابِها وإن لم ينوها معه، وهو مقْتضى كلام اموعِ
ةحضوءِ بعد الفاتالو :}مهفُسوا أَنإِذْ ظَلَم مهأن لَويماً{ إلى} وحر {ةوالثانِي :} وءاً أول سمعي نوم

هفْسم نظْليماً{إلى } يحر{ . توِيشاءِ، وررِبِ والعة بين المَغكْعابين، وهي عشرونَ رومنه صلاةُ الأو
لى فعلُها بعد وتتأدى بفوائت وغيرها، خلافاً لشيخنا، والأَو. ستاً وأربعاً، وركْعتين، وهما الأقلّ

وحديثُها حسن . وصلاةُ التسبيحِ وهي أربع ركَعات بِتسليمة أو تسليمتين. الفَراغِ من أَذكارِ المَغرِبِ
لا يسمع بِعظيمِ فَضلها ويتركُها إلا : ومن ثم قال بعض المُحقِّقين. لكَثْرة طُرقه، وفيها ثواب لا يتناهى

ويقولُ في كلِّ ركْعة منها خمسة وسبعين سبحانَ اللّه والحَمد للّه ولا إله إلاَّ اللّه واللّه . متهاوِنٌ بالدين
أكْبر، خمسةَ عشر بعد القراءَة وعشراً في كلَ من الركوعِ، والاعتدالِ، والسجودين، والجُلوسِ بينهما 

ويكَبر عند ابتدائها دونَ القيامِ منها، ويأتي ا في محلِّ . وارِد فيها، وجلْسة الاستراحةبعد الذّكْرِ ال
ولو . ويجوز جعلُ الخمسةَ عشر قبلَ القراءَة، وحينئذ يكونُ عشر الاستراحة بعد القراءَة. التشهد قبله

الر سبيحاتت كردالِ تفي الاعت ذَكَّرت ،قصير كْنه ردال لأنلُها في الاعتعإليه ولا ف دوالع زجكوعِ لم ي
جودا في الس بل يأتي .هرمنها أو الش لي الأسبوعخأن لا ي نسوي.  
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طلوعِ أي العيد الأكَبرِ والأصغرِ، بين ) صلاةُ العيدين: (هو) و(والقسم الثاني ما تسن فيه الجَماعةُ،   
وهي ركعتان، ويكَبر ندباً في أُولى ركْعتي العيدين  ولو مقْضيةً على الأَوجه بعد . شمسٍ وزوالها

راءَةفي ق رِعشما لم ي ةمع كلِّ تكبير هيعاً يدذ فيهما، رافوععاً، وفي الثانية خمساً، قبل تبتاحٍ  سولا . افْت
وفي ليلَتهما من غروبِ الشمس إلى أن يحرِم الإِمام مع رفْعِ . لثانية إن تركَه في الأُولىيتدارك في ا

صوت، وعقب كل صلاة، ولو جنازة، من صبحِ عرفَة إلى عصرِ آخرِ أيامِ التشريقِ، وفي عشر ذي 
سعامِ أو يالأن ةهِيمحين يرى شيئاً من ب ةهاالحجتوع صنِ(صلاةُ ) و. (مأي كُسوف ) الكُسوفَي

وأقَلّها ركعتان كسنة الظُّهرِ، وأَدنى كمالها زيادةُ قيامٍ وقراءَة وركوعٍ في كل ركْعة، . الشمسِ والقَمرِ
 كمائتي آية منها، والثالث والأَكْملُ أن يقْرأ بعد الفاتحة في القيامِ الأول البقرةَ أو قَدرها، وفي الثاني

وأن يسبح في أول ركوعٍ وسجود كمائة من البقَرة، وفي الثاني من . كمائة وخمسين، والرابع كمائة
أي ) بعدهما(أي معهما ) بِخطْبتين. (كل منهما كثمانين، والثالث منهما كَسبعين، والرابع كخمسين

 صلاة العيدين  ولو في غَد فيما يظْهر والكُسوفَين ويفتتح أُولى خطْبتي العيدينِ يسن خطبتان بعد فعلِ
وينبغي أن يفْصلَ بين الخُطبتين بالتكبيرِ، ويكثر منه . لا الكُسوف  بِتسعِ تكبيرات، والثانية بِسبعِ ولاءٍ

ةفي فُصولِ الخُطب .كيبهذ. قاله الس نسولا ترينلحاضل كبيراتو. (ه الت ( ُلاةص)ٍقاءساست ( عند
وهي كَصلاة العيد، لكن يستغفر الخَطيب بدلَ . الحاجة للماءِ لفَقْده أو ملوحته أو قلَّته بحيثُ لا يكفي

ةرِ الخُطْبدعاءِ بعد صبلَةَ حالة الدويستقبِل الق ،ةأي نحو ثُلُثهاالتكبيرِ في الخُطْب ،ةلاةُ ) و. ( الثانِيص
من قام رمضان : "، وهي عشرونَ ركْعةً بعشرِ تسليمات، في كلِّ ليلة من رمضان، لخبر)التراوِيحِ(

بِهمن ذَن مقَدله ما ت رساباً غُفتمن كلِّ ركعتين، فلو صلَّى أربعاً من". إيماناً واح التسليم جِبها وي
وينوي ا التراويح أو قيام رمضان، . بتسليمة لم تصح، بخلاف سنة الظُّهرِ والعصرِ والضحى والوترِ

يالحليم همهومِ، خلافاً لما والن بعد ها أثناءَهلعلُ من فأفض قْتلُ الولُها أوعوف . مهلأن تروايح تيموس
ستريحضان كانوا يمةَ في غيرِ ركَّدالمُؤ بواتشرين أن الرالع رين، وستسليمهم بعد كُلِّ تطولِ قيامونَ ل

وتكرير قُلْ هو اللّه أحد ثلاثاً ثلاثاً في الركعات الأخيرة . عشر فَضوعفَت فيه لأنه وقْت جِد وتشميرٍ
نسح ةٌ غيرعها بِدكعاتكما أفتى به شيخنامن ر ،ةنلالاً بالسلأن فيه إخ ة.  

} ومن اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك{: قال االله تعالى. ويسن التهجد إجماعاً، وهو التنفُّلُ لَيلاً بعد النومِ  
ويتأكَّد أن لا يخلّ بِصلاة في اللَّيل . لا ضرورةوورد في فضله أحاديثٌ كثيرةٌ وكُرِه لمعتاده تركُه ب

حدها ثنتا عشرة، وأن يكْثر : ولا حد لعدد ركَعاته، وقيل. بعد النومِ ولو ركعتين لعظَمِ فَضلِ ذلك
وبالأَسحارِ هم {: ه تعالىونصفُه الأخير آكد، وأفضلَه عند السحرِ لقول. فيه من الدعاءِ والاستغفارِ

ويندب قضاءُ نفْلٍ مؤقَّت إذا فات كالعيد والرواتبِ . وأن يوقظَ من يطْمع في تهجده} يستغفرونَ



51 
 

  ندب ومن فاته وِرده  أي من النفْلِ المُطْلَقِ. والضحى، لا ذي سببٍ ككُسوف وتحية وسنة وضوءٍ
له قَضاؤه، وكذا غير الصلاة، ولا حصر للنفْلِ المُطْلَقِ، ولَه أن يقْتصر على ركْعة بِتشهد مع سلامٍ بلا 
 راً فلَهعٍ فأكثر، أو نوى قَدوأرب ن وفي ثلاثيتكْعفي كلِّ ر دالتشه فَلَه ةكْعر قى فَووفإن ن ،ةكَراه

فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثَة سهواً ثم تذَكّر فيقْعد . دةٌ ونقْص إن نوِياً قبلَهما وإلاَّ بطلَت صلاتهزيا
وإن لم يشأ قَعد وتشهد وسجد للسهوِ . وجوباً، ثم يقوم للزيادة إن شاءَ ثُم يسجد للسهو آخر صلاته

لَّموس . نسفَقِ عليهويرِ المُتبمن كل ركعتين، للخ لِّمساراً أن ي فِّلِ ليلاً أونتى : "للمثْنلِ مصلاةُ اللَّي
وقال . إطالَةُ القيامِ أفضلُ من تكثيرِ الركعات: قال في اموع". والنهارِ: "وفي رواية صحيحة". مثْنى

فخسوف، فاستسقاءٌ، فَوِتر، فركْعتا فَجرٍ، فبقيةُ . كبر، فأصغر، فَكُسوفأفضلُ النفْلِ عيد أ: فيه أيضاً
ةدواح بةترها في مبِ، فجميعواتوالإِحرامِ، . الر ةيوالتح ى، فركعتا الطوافحفالض ،فالتراويح

  .فالوضوءِ
غائبِ ونصف شعبان ويوم عاشوراء فبِدعةٌ قَبيحةٌ، وأحاديثُها أما الصلاةُ المعروفَةُ لَيلَةَ الر]: فائدة     [

وأقبح منها ما اعتيد في بعضِ البلاد من صلاة الخَمسِ في . كابنِ شبهة وغيره: قال شيخنا. موضوعةٌ
مالعامِ أو الع لواتكَفِّر صا تمين أها زاعصلات بقمن رمضان ع ةالأخير ةعوذلك الجُم ،وكَةررِ المَت

رامواالله أعلم. (ح.(  
وأَقَلّها إِمام ومأْموم، وهي في الجُمعة، ثم في صبحها، . وشرِعت بالمدينة في صلاة الجماعة) فصل     (

لا ) كتوبةصلاة الجماعة في أداء م. (ثُم الصبحِ، ثم العشاءِ، ثم العصر، ثم الظُّهرِ، ثُم المغربِ أفْضل
 معةة(جة مؤكَّدنليه) سفقِ عرِ المتبلخجة: "لرد شرينععٍ وبلاة الفَذِّ بِسص نلُ مأفْض ةلاةُ الجماعص ."

رينشالعع وبكْمة السبية فقط، وحدضي النقتة تليو : والأفضالفَذِّ بِنح لاةلى صع زِيدت دأن فيها فوائ
نعم، إِن اتفَقَت مقْضية الإِمام والمأموم سنت الجماعة، وإلا فخلاف . وخرج بالأَداء القَضاءُ. لكذ

. الأولى، كَأداءِ خلْف قَضاء، وعكْسه، وفَرض خلف نفلٍ، وعكسه، وتراوِيح خلْف وِتر، وعكسه
بالمكتوبةو :سالمَنذورةُ والنافلُة، فلا تكْرهلا تة، وفيهما الجَماع ووي. نقالَ الن : ضا فَرأ الأصحو

كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤاداة فقط، بحيث يظهر شعارها بمحلّ إِقامتها، وقيل إا 
الندب صحة الصلاة، ولا يتأكَّدرطٌ لقيلَ شأحمد  و ذهبنٍ  وهو ميع لرجال، فَرضل هلنساءِ تأكُّدل 

والجماعة في مكتوبة  لذكر  بمسجد أفضل، نعم، إن وجِدت في بيته . فلذلك يكْره تركُها لَهم، لا لهن
قال . فقط فهو أفضل، وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد  على ما اعتمده الأذرعي وغيره 

قُدم  فيما يظهر  : يلةُ الصلاة في المسجد والحضور خارِجهوالأوجه خلافه، ولو تعارضت فض: شيخنا
لأنَّ الفَضيلةَ المتعلّقة بذات العبادة أَولى من الفضيلة المتعلقة بمكاا أو زمانِها، والمتعلقة بزماا أَولى من 
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لا تزاد في إعادا على مرة  وتسن إعادة المكتوبِة بِشرط أن تكون في الوقت، وأن . المتعلقة بمكاا
خلافاً لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري رحمه االله تعالى  ولو صليت الأُولى جماعةً مع آخر ولو 

وإن وقَعت نفْلاً فينوي إعادةَ الصلاة . واحداً، إماماً كان أو مأموماً، في الأولى أو الثانية، بنية فرض
واختار الإمام أن ي. المفروضة ،ةضوفي الر هحجلفرضِ، ورل ضرعتنوي الظهر أو العصر مثلاً ولا ي

لَكن الأول مرجح الأكثرين، والفرض الأولى، ولو بان فساد الأُولى لم تجْزِئه الثانية  على ما اعتمده 
  ذا نوي بالثانية الفَرض النووي وشيخنا، خلافاً لما قاله شيخه زكريا، تبعاً للغزالي وابن العماد  أي إ

وما كان أكثر، فَهو أحب إلى االله : "منها في جمع قليل، للخبر الصحيح) وهي بجمع كثير أفضل     (
فالأقل جماعة  بل . كرافضي، وفاسق، ولو بمجرد التهمة: أي الكثير) إلا لنحوِ بِدعة إمامه" (تعالى

وكذا لو كان لا يعتقد . شيخه زكريا  رحمهما االله تعالى الانفراد  أفضل، كذا قاله شيخنا تبعاً ل
كون ) أو. (وجوب بعضِ الأركان أو الشروط، وإن أَتى بِها، لأنه يقْصد ا النفلية، وهو مبطلٌ عندنا

لجماعة  أي ا)  منها(قرِيب أو بعيد ) تعطُّلِ مسجد(القليل بمسجد متيقّن حلّ أرضه، أو مال بانيه، أو 
بل . بغيبته عنه لكونه إمامه، أو يحضر الناس بحضوره، فقليل الجمع في ذلك أفضل من كثيره في غيره

ولو كان إمام القليل . بحث بعضهم أن الانفراد بالمتعطل عن الصلاة فيه بغيبته أفضل، والأوجه خلافه
كما . ض الخُشوع والجماعةُ فهي أَولىولَو تعار. أولى بالإمامة  لنحو علمٍ  كان الحضور عنده أَولى

وأفتى الغزالي، وتبعه أبو الحسن البكري في . إن فرض الكفاية أفضل من السنة: أطبقوا عليه حيث قالوا
وهو : قال شيخنا. شرحه الكبير على المنهاج بأولوية الانفراد لمن لا يخشع مع الجماعة في أكثر صلاته

ء ابن عبد السلام بأن الخُشوع أَولى مطْلَقاً إنما يأتي على قَولِ أنّ وإفتا. كذلك، إن فات في جميعها
ولو تعارض فَضيلةُ سماعِ القُرآن من الإمام مع قلة الجَماعة وعدمِ سماعه مع كثرتها، . الجماعةَ سنة

تهما لكن يكْره ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإِمام أثناء صلاته، وإن اختلفت ركع. كان الأول أفضل
فإِذا . ذَلك لَه دونَ مأْمومٍ خرج من الجماعة لنحو حدث إمامه فلا يكْره لَه الدخول في جماعة أخرى

وتجوز المفارقة . ثم إن فَرغ أولاً كمسبوقٍ، وإلا فانتظاره أفضل. اقْتدى في الأثناء لزمه موافقة الإِمام
كمرخص ترك جماعةً، وتركُه سنة : والمفارقة بعذر. فتفوت فضيلة الجماعةبلا عذر، مع الكراهة، 

وقد . مقصودة كتشهد أول، وقُنوت، وسورة، وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فَضيلَتها
فوراً وإلا بطُلَت، وإن لم يتابِعه تجب المفارقة، كَأَن عرض مبطلٌ لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها 

  . اتفاقاً، كما في اموع
أي لم ينطق بميم عليكُم ) ما لم يسلم إمام(في غير جمعة، أي فضيلَتها، للمصلي ) وتدرك جماعة     (

 لَه جميع في التسليمة الأَولى، وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحَرمه لإِدراكه ركناً معه، فيحصلُ
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ومن أدرك جزءاً من أولها، ثم فارق بعذرٍ أو خرج . ثَواا وفَضلها، لكنه دون فضل من أدركها كلها
أما الجمعة، فلا تدرك إلا بركعة  كما يأتي  ويسن لجمعٍ . الإِمام بنحو حدث، حصلَ له فضلُ الجماعة

. لأخيرِ أن يصبروا إلى أن يسلم ثم يحرِموا  ما لم يضقِ الوقت حضروا والإِمام قد فَرغَ من الركوعِ ا
لكن قال شيخنا إن محله ما لم يفت . وكذا لمن سبِق بِبعضِ الصلاة ورجا جماعةً يدرِك معهم الكلّ

 لو وأفتى بعضهم بأنه. بانتظارهم فضيلة أول الوقت، أو وقت الاختيار، سواء في ذلك الرجاء واليقين
أي )  بحضوره(مع إمام ) تحرم(تدرك فَضيلةُ ) و. (قصدها فلم يدركها كُتب له أجرها، لحديث فيه

 ممِ إمامه(المأموم  التحره) واشتغالٍ به عقب تحَريلَتفَض هتراخى فاته أو ترضحمن غير تراخٍ، فإن لم ي .
فيفة وإِدة خسوسفَر لَه وتغا لكونه صفوة الصلاة، ولأن نعم، ي م الإمام فضيلة مستقلة مأمورتحر اكر

يحصلْ فَضيلةُ : ملازِمه أربعين يوماً يكتب له براءَةٌ من النار وبراءةٌ من النفاقِ  كما في الحديث  وقيل
 التحرمِ، وكذا الجماعة  على ويندب ترك الإِسراعِ وإنْ خاف فَوت. التحرمِ بإِدراك بعضِ القيام

ويسن لإمامٍ ومنفَرِد . الأصح  إلا في الجمعة، فيجب طاقَته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الإمام
 الأخير الله تعالى  بلا تطويل ، وتمييز دهشاءِ به في الركوع والتدريداً الاقتم لاةداخل محل الص انتظار

وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لإِتمام فاتحة، لا خارج عن .  ولو لنحو علمٍبين الداخلين،
وتأخير الإِحرام إِلى الركوعِ، بلْ يسن عدمه زجراً . محلّها، وأن صغر المسجد، ولا داخلٍ يعتاد البطْءَ

للإِمام تخفيف الصلاة مع أَبعاضٍ وهيئات بحيث لا يحرم الانتظار للتودد، ويسن : قال الفوراني. له
وكُرِه لَه تطويلٌ، وإن قَصد . يقتصر على الأقل، ولا يستوفي الأكمل، إلا أن رضي بتطويله محصورون

آخرين جهان، والذي يتجه أنه يلزمه . لحوقلْ يلزم أم لا؟ وهو ،فَّفريقٍ خصلَ نحَو حولو رأى م
ذ حيوان محترم، ويجوز لَه لإِنقاذ نحوِ مالٍ كذلك، ومن رأى حيواناً محترماً يقصده ظالمٌ أو يغرق لإِنقا

وكُرِه . وكُرِه لَه تركه. لزِمه تخليصه وتأخير صلاة، أو إِبطالها إن كان فيها، أو مالاً جاز له ذلك
 بغير إذن الإمام، فإن كان فيه أَتمَّه، إن لم يخش بإِتمامه ابتداء نفلٍ بعد شروعِ المقيم في الإقامة ولو

  . فَوت جماعة، وإلا قَطَعه ندباً ودخل فيها، ما لمْ يرج جماعةً أخرى
الإحرام، ثم أخرى لهوي، فإِن ) بتكبيرة: (لمسبوقٍ أدرك الإمام راكعاً بأمرين) ركْعة(تدرك ) و     (

فقط، وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقلِّ الركوع، وإلا ) لإِحرام( تكبيرة اشترط أن يأتي ا اقتصر على
لم تنعقد إلا لجاهلٍ فَتنعقد لَه نفلاً، بخلاف ما لو نوى الركوع وحده، لخلوها عنِ التحرم، أو مع 

ريكشلتم لضِ قَرِ ،التحرارعتل ها أو أَطْلَقضعما عار مِ لَتمتازنيةُ التحر بتجفَو ،تاحِ والهُوِيتي الافْتين
الهُوِي ةكبيرت نو. (م ( بإِدراك)ٍوبكوعٍ محسع) راكرِم إلا وهو رحفلم ي المأموم رللإِمام وإن قَص .

ثكوعِ محدره كردالِ وبالمحْسوبِ غيه، كالاعتركوعِ غَيوخرج بالرةدزائ كعةفي ر نمو ، . قَعوو
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أنه يشترطُ أيضاً أن : للزركَشي في قَواعده، ونقَلَه العلاّمة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية المنهاج
. لأنه ليس أهلاً للتحمل ،يكون الإمام أهلاً للتحملِ، فلو كان الإمام صبياً لم يكن مدركاً للركعة

، فَلَو لم يطْمئن )يقيناً(بأن يطْمئن قبل ارتفاعِ الإمام عن أقلِّ الركوعِ، وهو بلوغُ راحتيه ركبتيه ) امت(
فيه قبِلَ ارتفاعِ الإمامِ منه، أَو شك في حصولِ الطُّمأنينة، فلا يدرِك الركعةَ، ويسجد الشاك للسهوِ  

وبحث الأسنوي .   لأنه شاك بعد سلامِ الإِمامِ في عدد ركَعاته، فلا يتحمل عنهكما في اموع
كعةً في الوقْتر به كركوع أدر جوبر. (وكبه(ندباً ) ويعانتقَلَ م بوقسم ( كَهره، فلو أدلانتقال

 غير سجدة تلاوة  لم يكَبر للهوي إليه، ويوافقه  ندباً  معتدلاً كَبر للهوِي وما بعده، أو ساجداً مثلاً 
 دهشعلى الآلِ، ولو في ت كذا صلاةعاء، وود ،دهشسبيحٍ، وتوت ،من تحميد فيه كَهرفي ذكرِ ما أد

  . قاله شيخنا. المأمومِ الأول
لو ) موضع جلوسه(المحل الذي جلس معه فيه ) ن كانبعد سلاميه إ(يكبر مسبوق للقيامِ ) و     (

انفَرد، كأن أَدركَه في ثَالثة رباعية، أو ثانيِة مغربٍ، وإلا لم يكبر للقيام، ويرفَع يديه تبِعاً لإِمامه القائمِ 
ويسن له أن لا يقُوم . خيرمن تشهده الأول، وإن لم يكن محل تشهده، ولا يتورك في غيرِ تشهده الأَ

وحرم مكثٌ بعد تسليمتيه  إن لم يكن محل جلوسه  فتبطل صلاته به إن تعمد . إِلاّ بعد تسليمتي الإِمام
القعود، والمراد مفارقَةُ حد . ولا يقوم قبل سلام الإمام، فإن تعمده بلا نية مفارقَة بطُلَت. وعلم تحريمه

ومتى علم ولم . فإِن سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس، ثُم يقوم بعد سلامِ الإِمام
وبه فارق من قَام عن إمامه في التشهد الأَولِ عامداً، فإِنه يعتد بقراءَته قَبلَ قيام . يجلس بطَلَت صلاته

، أو ائتمامٍ بالإمام )نيةُ اقتداءٍ، أو جماعة: (شروطٌ منها) وشرِط لقدوة(زمه العود إليه، الإِمام لأنه لا يل
. أي يجب أن تكون هذه النية مقْترِنةً مع التحرم) مع تحرم(الحاضرِ، أو الصلاة معه، أو كَونه مأموماً 

تداءِ بالتحالاق رِنُ نيةٌ نحوقْتىوإذا لم تادرها فَرد غَيقعنتفيها، و ةالجَماع ة لاشتراطعالجُم دقعنرمِ لم ت .
فَلَو ترك هذه النيةَ، أَو شك فيها، وتابع مصلياً في فعلٍ، كأن هوى للركوعِ متابعاً له، أو في سلامٍ بأن 

فاً انتظاررطَالَ عغيرِ اقتداءٍ به و نم ذلك دطَلت صلاتهقَصلَه، ب ه) .ةونية إمام ( ةماعأو ج) ة لإمامنس
وتصح نيتها مع تحرمه وإِنْ لم . لينالَ فَضلَ الجَماعة، وللخروجِ من خلاف من أَوجبها) في غيرِ جمعة

إماماً، فإن لم ينوِ، ولو لعدمِ علمه يكن خلْفَه أحد، إن وثَق بالجماعة على الأَوجه، لأنه سيصير 
بالمقتدين، حصلَ لهُم الفَضلُ دونه، وإن نواه في الأثناءِ، حصلَ له الفَضلُ من حينئذ، أما في الجمعة 

أما . عهوإن تقدمت أصابِ) على إمامٍ  بِعقبٍ(في المكان يقيناً ) عدم تقدمٍ: (منها) و. (فتلزمه مع التحرم
ولو صبياً لم ) وندب وقُوف ذَكَرٍ. (الشك في التقدمِ فلا يؤثِّر ولا يضر مساواته، لكنها مكروهة

، بأَنْ تتأَخر أَصابِعه )قَليلاً(عنه ) متأَخر(وإلا سن له تحْويلُه  للاتباعِ  ) عن يمينِ الإِمام(يحضر غَيره، 
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امهب إِمقن عر. عأَخت زِيدخلْفَه، مع م قفثَى، فتبالذَّكرِ الأُن جرفإِن جاء. (وخ ( ذَكَر) مرأح ،آخر
عنه ندباً، في قيامٍ أو ركوعٍ، حتى يصيرا صفاً ) تأخرا(بعد إِحرامه ) ثم(، ويتأَخر قليلاً، )عن يسارِه

ندب ) و(صفاً، ) خلْفه(قَصدوا الاقتداءَ بمصلَ ) أو رجال(اً جاءا مع) رجلين(وقوف ) و. (وراءه
وأَفْضلُ . وهكذا) ثُم ما يليه(وهو ما يلي الإِمام، وإِن تخلَّلَه منبر أو عمود، ) في صف أَول(وقوف 

 فيما يظهر  ويمينه أَولى من القُربِ إِليه في ولَو ترادف يمين الإِمامِ والصف الأَول قُدم . كُلّ صف يمينه
فإِن فَوتها قَصد : أما هي. يساره، وإِدراك الصف الأول أَولى من إِدراك ركوعِ غير الركعة الأخيرة

ن جنسه إن عن الصف الذي م) انفراد(لمأمومٍ ) وكُرِه. (الصف الأولِ فإِدراكها أَولى من الصف الأول
من الصف، ووقوف الذَّكر الفَرد عن ) وشروع في صف قبل إتمام ما قبله. (وجد فيه سعة، بل يدخله

. وكل هذه تفَوت فَضيلةَ الجماعة  كما صرحوا به . يساره، ووراءه، ومحاذياً له، ومتأخراً كثيراً
ويقف خلف الإمام الرجال، ثم .  والأول والإِمام على ثَلاثَة أَذْرعٍويسن أن لا يزيد ما بين كل صفينِ

برؤية ) علم بانتقالِ إمام: (منها) و(ولا يؤخر الصبيانُ للبالغين، لاتحاد جِنسهم،  .الصبيان، ثم النساء
لإمام والمأموم أي ا) اجتماعهما(منها ) و(صوت مبلِّغٍ ثقة،  له، أو لبعض صف، أو سماعٍ لصوته، أو

ومنه جِداره ورحبته، وهي ما ) فإِن كانا بمسجد(كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية، ) بمكان(
خرج عنه، لكن حجِر لأجله، سواء أعلم وقفيتها مسجد أو جهِلَ أمرها، عملاً بالظاهر، وهو 

لا حريمه، وهو موضع اتصل به وهيىءَ التحويط، لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده، وأا غير مسجد 
وإن زادت المسافةُ بينهما على ثُلثمائَةُ ذراعٍ، ) صح الاقتداءُ(لمصلحته، كانصبابِ ماء، ووضعِ نِعال  

سمر، أو كان سطحاً لا مرقى لَه منه فلا : أو اختلفت الأبنية، بخلاف من ببناء فيه لا ينفُذُ بابه إليه
تصح القُدوةُ، إذْ لا اجتماع حينئذ  كما لو وقف من وراءَ شباك بِجدارِ المسجد ولا يصل إليه إلا 

) ولو كان أحدهما فيه. (بازوِرار أو انعطاف بأن ينحرف عن جِهة القبلة لو أراد الدخولَ إلى الإِمام
افة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريباً مع قُربِ المس) والآخر خارِجه شرط(أي المسجد 

في الحائلِ إن ) حذاء منفَذ(من المأمومين ) أو وقوف واحد(بينهما يمنع مروراً أو رؤية، ) عدم حائلٍ(
كان، كما إذا كانا ببناءين، كصحن وصفة من دارٍ، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء، فيشترطُ 

فإِن حالَ ما يمنع مروراً كشباك، أو رؤيةً كبابٍ مردود وإن لم تغلَق ضبته، لمنعه .  ما مرأيضاً هنا
أو لم يقف أحد حذاء منفذ، لم يصح الاقتداءُ . ومثله الستر المرخى. المشاهدة، وإن لم يمنع الاستطراق

حتى يرى الإِمام أو بعض من معه في بنائه، فحينئذ وإذا وقف واحد من المأمومين حذاءَ المنفَذ . فيهما
تصح صلاةُ من بالمكان الآخرِ، تبعاً لهذا المشاهد، فهو في حقهم كالإِمام، حتى لا يجوز عليه في 
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الموقف والإِحرام، ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال، ولا يضرهم بطلانُ صلاته بعد إحرامهم على 
فَر في الابتداءالأَوتغوام ما لا يفُر في الدتغأثناءَها، لأنه ي الريح الباب كَرد ،هج.  

لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفلٍ، اشترِطَ عدم الحيلولة، لا محاذاة قدمِ الأعلى ]: فرع     [
أصلها واموع  خلافاً على ما دل عليه كلام الروضة و. رأس الأسفلِ، وإن كانا في غير مسجد

موافقةٌ في (منها ) و(.ويكْره ارتفاع أحدهما على الآخر بلا حاجة، ولو في المسجد. لجمع متأخيرين
الإمام مخالفة في سنة،  فعلاً أو تركاً، فتبطُلُ صلاة من وقَعت بينه وبين) سننٍ تفْحش مخالفةٌ فيها

رلها الإمام وتكسجدة تلاوة فَع وتركَه لَ فعله الإمامد أوهشاً بالتحريم، وتعامداً عالم كها المأموم
 سِ الإمامعلى القُرب، حيث لم يجل عامداً عالماً، وإن لحقه المأموم الإمام، وفَعله كهرأو ت ،المأموم

 فيها فلا يضر الإِتيان بالسنة، أما إذا لم تفحش المخالفة. للاستراحة لعدوله عن فَرضِ المتابعة إلى سنة
وفارق التشهد الأَولَ بأنه فيه أَحدثَ قعوداً لم . كقُنوت أَدرك  مع الإِتيان به  الإِمام في سجدته الأولى

فلا فُحش، وكذا لا يضر الإِتيان بالتشهد الأول إن  ،يفعلْه الإِمام، وهذا إنما طَول ما كان فيه الإِمام
مامه للاستراحة، لأن الضار إنما هو إحداثُ جلوسٍ لم يفعلْه الإِمام، وإلا لم يجز، وأبطَلَ صلاةَ جلس إ

وإذا لم يفرغِ المأموم منه مع فراغ . العالم العامد، ما لم ينوِ مفارقَته، وهو فُراق بعذر، فيكون أَولى
دلإتمامه، بل ن الإمام، لا الإمام جاز له التخلّف كوعدرِك الفاتحةَ بِكمالها قبل رإن علم أنه ي ب

عدم تخلُّف عن إمام بِركْنين (منها ) و(.التخلّف لإتمام سورة، بل يكره، إذا لم يلحقِ الإمام في الركوعِ
 فإن تخلف ما .بالتحريم، وإن لم يكونا طويلين) بلا عذر مع تعمد وعلم(متواليين تامين ) فعليين

بطلت صلاته لفحشِ المخالفة، كأن ركع الإِمام، واعتدلَ وهوِي للسجود  أي زالَ من حد القيامِ  
والمأموم قائم . ليعليُّ والفليان، والقَوليين القَوعو(وخرج بالف ( عنه معهما تخلّف مدع) ةبأكثر من ثَلاث
أي اقتضى وجوب ) بعذرٍ أوجبه(الاعتدالُ والجلوس بين السجدتين فلا يحسب منها ) أركان طويلة

. والمأموم بطيء القراءة لعجز خلْقي، لا لوسوسة أو الحركات) كإِسراع إمام قراءة(ذلك التخلّف، 
تى ركع أي سكتةَ الإمام ليقرأ فيها الفاتحة، فركع عقبها، وسهوه عنها ح) وانتظام مأمومٍ سكْتته(

أما التخلف لوسوسة، بأن كان يردد الكلمات من غيرِ موجبٍ فَليس . وشكُّه فيها قبل ركوعه. الإمام
ينبغي في ذي وسوسة صارت كالخلقية  بحيث يقطع كل من رآه أنه لا يمكنه : قال شيخنا. بعذرٍ

المأموم ما في بطيءِ الحركة، فيلزم ركُها  أن يأتيَ فيهالفاتحة، ما لم يتخلف ت رِ المذكورة إتماموفي الص 
 إلاّ والإمام الفاتحة نبأكثر من ثلاثة أركان طويلة، وإن تخلف مع عذر بأكثر من الثلاثة بِأنْ لا يفرغَ م

وهو القيام، أو ) الرابع(الركن ) في(إمامه، وجوباً ) فليوافق(قائم عن السجود أو جالس للتشهد 
بعد سلام الإمام ما بقي عليه، فإِن لم يوافقه في ) ثم يتدارك(الجلوس للتشهد، ويترك ترتيب نفسِه، 
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وإن ركع المأموم مع . الرابعِ، مع علمه بوجوبِ المتابعة ولم ينوِ المفارقَة بطُلَت صلاته، إن علم وتعمد
 تذكَّر أنه لم يقْرأْها؟ لم يجز له العود إلى القيام، وتدارك بعد سلام الإمامِ فشك هل قَرأ الفاتحةَ، أو

فلو تيقّن القراءَةَ وشك في إِكمالها فإِنه لا . فإن عاد عالماً عامداً بطلت صلاته، وإلا فلا. الإمام ركعةً
  .يؤثّر
    ) من قيامِ) ولو اشتغل مسبوق درِكلم ي نوهو م راءةالفاتحةَ بالنسبة إلى الق عسالإمام، قدراً ي 

ولو شك هل أدرك زمناً يسعها؟ تخلف لإِتمامها، ولا يدرِك الركعة ما لم . المعتدلة وهو ضد الموافق
 كتعوذ، وافتتاحٍ، أو لم يشتغل بشيء، بأن سكت زمناً بعد تحرمه وقبل) بسنة(يدرِكْه في الركوع 

وجوباً  من الفاتحة بعد ركوعِ )  قرأ(أو استمع قراءةَ الإِمام . قراءته، وهو عالم بأن واجِبه الفاتحة
حروفاً في ظَنه، ) قَدرها. (الإِمام، سواء أَعلم أنه يدرِك الإِمام قبل رفعه من سجوده أم لا  على الأوجه

 تقصيرِهكوته لنٍ من سمز رضٍ إلى غَيرهأو قَدعن فَر هدولبِع) .رذطْءِ القراءِة  ) وعة، كبنستخلَّف ل نم
على ما قاله الشيخان، كالبغوِي  لوجوب التخلّف، فيتخلّف ويدرِك الركعةَ، ما لم يسبق بأكثر من 

م غير ن كونِهمحقِّقونَ م معج هدلافاً لما اعتمخ ،أركان دولِ المذكورثلاثةبالع يرِهتقصعذورٍ ل . مزجو
إن لم يدرِك الإمام : وعليه. من عبر بعذره فعبارته مؤولة: به شيخنا في شرح المنهاج وفتاويه، ثم قال

في الركوع فاتته الركعة، ولا يركع، لأنه لا يحسب له، بل يتابِعه في هوِيه للسجود، إلا بطلت 
والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لَزِمه حتى يريد الإمام الهُوي : ثم قال. ته، إن علم وتعمدصلا

قال . للسجود، فإِن كمل وافقه فيه، ولا يركع، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا فارقه بالنية
أما إذا ركع بدون قراءة . والأقرب للمنقولِ الأولُ، وعليه أكثر المتأخرين: شيخنا في شرح الإِرشاد

. أنه يركَع ويسقُط عنه بقيةُ الفاتحة: وفي شرحِ المنهاج  له  عن معظَمِ الأصحاب. قدرها فتبطل صلاته
أما إذا . واختير، بل رجحه جمع متأخرون، وأطالوا في الاستدلال له، وأن كلام الشيخين يقتضيه

وخرج بالمسبوقِ الموافق، فإِنه إذا . قاله القاضي. زِمه متخلّف بعذرٍجهل أن واجِبه ذلك فهو تخلّفه لما لَ
 إدراك الفاتحةَ معه، يكون كبطيءِ القراءة عاءِ افتتاحٍ، وإن لم يظنة، كدنبِس الفاتحةَ لاشتغاله تملم ي

وإن لم ) ركنين فعليين(م تما) ب(عامداً عالماً ) على إمام(أي المأموم، ) وسبقُه. (فيما مر، بلا نزاع
أن يركع ويعتدلَ ثم يهوي : وصورة التقدم ما. للصلاة، لفحشِ المخالفة) مبطلٌ(يكونا طويلين 

 فلما أراد الإمام ،فَعر أن يركَع مثلاً والإمام قائم، أو كأن يركع قبل الإمامِ، فلما أراد الإمام للسجود
ولو سبق ما سهواً أو جهلاً لم يضر، . معه في الركوعِ ولا في الاعتدالِأن يركع سجد، فَلم يجتمع 

فإذا لم يعد للإتيان ما مع الإمام سهواً أو جهلاً أتى بعد سلامِ إمامه بِركعة، . لكن لا يعتد له ما
كأنْ ركَع ورفَع والإمام قائم ) ركن فعلي(تمام ) ب(سبقُه عليه عامداً عالماً ) و (.وإلا أعاد الصلاةَ
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بِخلاف التخلف به فإنه مكروه كما يأتي، ومن تقدم بركنٍ سن له العود ليوافقه إن تعمد، ) حرام(
، وكذا أقوال غير تحرم )في أفعال(أي مقارنة المأموم الإمام ) ومقارنته. (وإلا تخير بين العود والدوام

وتقدم عليه بابتدائه، وعند تعمد أحد هذه ) إلى فراغ ركنٍ(أي الإمام ) كتخلف عنه: مكروهة(
. فهي جماعةٌ صحيحة، لكن لا ثواب عليها، فيسقُط إثمُ تركها أو كَراهته. الثلاثة تفوته فضيلة الجماعة

لا تصح له الجُمعة، وهم، فقَول جمعٍ انتفاءُ الفضيلة، يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد و
ويجري ذلك في كلّ مكروه من حيث الجماعة بأن لم يتصور وجوده في . كما بينه الزركشي وغيره

فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداءُ فعله عن ابتداءِ فعلِ الإمام، ويتقدم على فراغه منه، والأكمل . غيرها
 المأمومِ عن جميعِ حركة الإمامِ، ولا يشرع حتى يصلَ الإمام لحقيقة المُنتقل من هذا أن يتأخر ابتداءُ فعلِ

إلى المسجد هصلَ جبهتراكعاً، أو ت ستوِي الإمامحتى ي كوع والسجودلروي لهإليه، فلا ي . هنولو قار
 بأس بإِعادته التكبير سراً بِنية ثانية إن لم بالتحرمِ أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته ولا

يشعروا، ولا بالمقارنة في السلام، وإن سبقَه بالفاتحة أو التشهد، بأن فَرغَ من أحدهما قبلَ شروع 
. ه بطلتفَعليه إنْ لم يعد. تجب الإعادةُ مع فعلِ الإمام أو بعده، وهو أَولى: وقيل. الإمام فيه لم يضر

 ة إن ظَنيرالإمامِ، ولو في أُولييِ الس عن فاتحة هيعِ فاتحتجم أخيرت سنلاف كما يذا الخمراعاةُ ه نسوي
ولا يصح . (ولو علم أن إمامه يقْتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءِة الإمام. أنه يقرأ السورة

ب هقدوةٌ بمن اعتقدطلانَ صلات ( سفي مناقتدى بِح المأمومِ، كشافعي قادلاً في اعتطبم كَببإن ارت
فَرجه، دون ما إذا افْتصد نظراً لاعتقاد المقتدي، لأن الإِمام محدثٌ عنده بالمس دون الفَصد، فيتعذَّر 

 ولو شك شافعي في إِتيان المخالف بالواجبات .ربطُ صلاته بصلاة الإِمامِ، لأنه عنده ليس في صلاة
عند المأمومِ لم يؤثِّر في صحة الاقتداء به، تحسيناً للظن به في توقي الخلاف، فلا يضر عدم اعتقاده 

  .الوجوب
و شاكّاً في لو قام إمامه لزيادة، كخامسة، ولو سهواً، لم يجز له متابعته، ولو مسبوقاً أ]: فرع     [

. ولو احتمالاً، وإن بانَ إماماً) بمقتد(قُدوةَ ) ولا. (ركعة، بل يفارِقه، ويسلم، أو ينتظره  على المعتمد 
 ت، أو قامصح ى به آخردفاقت فقام مسبوق كأن سلم الإمام ،هتقُدو تمن انقطع بمقتد وخرج

قارىء (قُدوةُ ) ولا. (على المعتمد  لكن مع الكراهةمسبوقون فاقتدى بعضهم ببعضٍ صحت أيضاً  
وهو من يخلُّ بالفاتحة أو بعضها، ولو بحرف منها، بأن يعجز عنه بالكُلية، أو عن إخراجِه عن ) بأمي

 لِ القراءَةلح لتحمصلأنه لا ي ،هبحال لمولا ع التعلم نهوإن لم يمك ،جِه، أو عن أصلِ تشديدةخرم عنه
ويصح الاقتداءُ بمن يجوز كونه أمياً إلا إذا لم يجهر في جهرِية فيلزمه مفارقَته، فإِن . لو أدركَه راكعاً

إن لم : ومحلّ عدم صحة الاقتداء بالأمي. استمر جاهلاً حتى سلم لزِمته الإِعادةُ، ما لم يتبين أنه قارِىء
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م في الحرف المعجوزِ عنه، بأن أحسنه المأموم فقط، أو أحسن كلّ منهما غير ما يستوِ الإمام والمأمو
فإن أمكنه التعلم ولم . ومنه أَرت يدغم في غير محله بإِبدالٍ، وألثَغَ يبدلُ حرفاً بآخر. أحسنه الآخر

 تأتاءَ، وفأفاءَ، ولاحنٍ بما لا يغير يتعلم لم تصح صلاته، وإلا صحت كاقتدائه بمثله، وكُرِه اقتداءٌ بنحوِ
بكسرٍ أو " أنعمت"، فإن لحَن لحناً يغير المعنى في الفاتحة ك "نعبد"وفَتحِ دال " للّه"معنى، كضم هاءِ 

بِقرآن سعلم، لأنه ليتعلم ولمْ يالت هكَنأَبطَلَ صلاة من أم ،لى لحُ. ضمص الوقت نعم، إن ضاق ،هتمر
يرِهقْصتل حةُ : قال شيخنا. وأعادقطعاً، فلم تتوقف ص أنه لا يأتي بتلك الكلمة، لأنه غير قرآن رويظه

صحت صلاته، : أو في غيرها. انتهى. الصلاة حينئذ عليها، بل تعمدها  ولو من مثل هذا  مبطل
وحيثُ بطلت صلاته هنا يبطُلُ الاقتداءُ . لأنه حينئذ كلام أجنبيوالقدوةُ به، إلا إذا قَدر وعلم وتعمد، 

لكن للعالم بحاله  كما قاله الماوردي  واختار السبكي ما اقتضاه قول الإمام ليس لهذا قراءة غير . به
للإمامة ) أهلاًولو اقتدى بمن ظَنه . (الفاتحة، لأنه يتكلم بما ليس بقرآن، بلا ضرورة من البطلان مطلقاً

كأن ظَنه قارئاً، أو غير مأمومٍ، أو رجلاً، أو عاقَلاً فبانَ أمياً، أو مأموماً، أو امرأة، أو ) فبانَ خلافه(
ذا (إن اقتدى بمن ظَنه متطهراً فبانَ ) لا(مجنوناً، أعاد الصلاة وجوباً لتقصيرِه بِترك البحث في ذلك 

ثدح (ثاً أكبدولو ح ،ر)(ذا ) أوثبولو في جمعة إن زاد على الأربعين) خ ،فيفلا تجب الإعادة، : خ
ةلَ له فضلُ الجَماعصن ثم حة عليهِما، ومعالماً لانتفاءِ تقصيرِ المأمومِ، إذ لا أمار أما . وإن كان الإمام

ه، وهو ما بظاهر الثَّوبِ، وإن حال بين إذا بانَ ذا خبث ظاهرٍ فيلزمه الإعادةُ على غير الأعمى لتقصيرِ
وصحح . والأَوجه في ضبطه أن يكونَ بحيثُ لو تأملَه المأموم رآه، والخفي بخلافه. الإمامِ والمأمومِ حائل

و للبولِ أو المَذْيِ أ) وصح اقتداءُ سليم بسلسٍ. (النووي في التحقيق عدم وجوبِ الإِعادة مطلقاً
كرافضي، ) بفاسقٍ ومبتدعٍ(اقتداءٌ ) وكُرِه. (الضراط، وقائم بقاعد، ومتوضىءٌ بمتيممٍ لا تلزمه إعادة

وكُرِه أيضاً اقتداءٌ بموسوسٍ . لا يصح الاقتداء ما: وإنْ لم يوجد أحد سواهما  ما لم يخش فتنةً  وقيل
واختار السبكي ومن تبعه انتقاءَ الكراهة إذا تعذّرت . ، لكنه خلاف الأولىوأقلَف، لا بِولد الزنا

وجزم شيخنا بأا لا تزول حينئذ، بل . الجماعةُ إلا خلف من تكره خلفَه، بل هي أفضل من الانفراد
  . تعالىوالأَوجه عندي ما قاله السبكي رحمه االله: وقال بعض أصحابنا. الانفراد أفضلُ منها

أنه أمر بالصلاة في الرحالِ يوم : "وعذر الجماعة كالجمعة، مطر يبلُّ ثوبه للخبرِ الصحيح]: تتمة     [
الماء من سقوف الطريق عذر، وإن لم يبلّه، لغلبة  نعم، قطر. بخلاف ما لا يبله" مطَرٍ يبلّ أسفَلَ النعالِ
 لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه أو الزلق، وحر شديد، وإن وجد ظلا ووحلٌ. نجاسته أو استقْذَارِه

 داعفي الفرضِ، لا ص بحِ الجلوسضٍ وإن لم ترقةُ مششديد، وظُلمةٌ شديدة بالليل، وم رديمشي فيه، وب
 خاف فَوت الجماعة لو فَرغ وإن. يسير ومدافَعةُ حدث من بولً أو غائط أو ريح، فتكْره الصلاةُ معها
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إن اتسع : نفسه  كما صرح به جمع  وحدوثها في الفَرضِ لا يجوز قَطْعه، ومحلّ ما ذكر في هذه
وفَقْد لباسٍ لائقٍ به وإن . الوقت، بحيثُ لو فَرغَ نفسه أدرك الصلاةَ كاملةً، وإلا حرم التأخير لذلك

والع رسات دجصومٍ وعظالمٍ على م وفه وخقة استيحاشلمش ،نباحٍ وإن أمفرٍ ملمُريد س ،فقةر رية، وسر
من عرضٍ أو نفسٍ أو مالٍ، وخوف من حبسٍ غريمٍ معسِرٍ، وحضور مريضٍ وإن لم يكن نحو قريبٍ 

به، وغَلَبةُ نعاسٍ عند انتظارِه بلا متعهد له، أو كان نحو قريب محتضراً، أو لم يكن محتضراً، لكن يأنس 
  .وإن أحسن المَشي بالعصا. للجماعة، وشدةُ جوعٍ، وعطَش، وعمى حيث لم يجد قائداً بأجرة المثْلِ

إن هذه الأعذار تمنع كراهةَ تركها حيثُ سنت، وإثمَه حيثُ وجبت، ولا تحصل فضيلةُ ]: تنبيه      [
لنووي في اموع، واختار غيره ما عليه جمع متقدمون  من حصولها إن قَصدها الجماعة  كما قال ا

يستحب  لمن ترك الجُمعة بِلا عذرٍ  أن يتصدق بدينارٍ، أو نصفَه، لخبرِ أبي : لولا العذر قال في اموع
  .داود وغيره

وفُرِضت بمكّة، ولم تقُم ا لفَقْد . ائطهاهي فَرض عينٍ عند اجتماعِ شر في صلاة الجمعة): فصل     (
وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن . العدد، أو لأن شعارها الإظهار، وكان مستخفيا فيها

 لها، لاجتماعِ الناسِ: وسميت بذلك. وصلاتها أفضلُ الصلوات. بِقْرية على ميلٍ من المدينة ،زرارة
) مكلَّف(كل ) تجب جمعةٌ على. (أو لأن آدم اجتمع فيها مع حواءَ من مزدلفَة، فلذلك سميت جمعاً

) متوطن(، فلا تلزم على أُنثى، وخنثى، ومن به رِق  إن كُوتب  لنقصه، )ذَكَرٍ، حر(أي بالغٍ عاقلٍ، 
رة لا يسافها  صيفاً ولا شتاءٍ  إلا لحاجة، كتجارة، وزيارة، بمحلّ الجمعتغير معذور( من محلّ إقام (

بنحو مرض، من الأعذار التي مرت في الجماعة، فلا تلزم على مريضٍ إن لم يحضر بعد الزوالِ محلَّ 
قام بمحلّ جمعة أربعة بمحلّ إقامتها غير متوطّنٍ، كمن أ) على مقيمٍ(تجب ) و(إقامتها، وتنعقد بمعذورٍ 

وعلى مقيمٍ متوطّنٍ بمحلَ يسمع منه . أيامٍ فأكثر، وهو على عزمِ العود إلى وطنِه، ولو بعد مدة طويلة
أي بمقيمٍ غير متوطّنٍ، ) به(الجمعة ) لا تنعقد(لكن ) و(النداء ولا يبلُغ أهلَه أربعين، فتلزمهما الجُمعة 

النداءَ منهاولا بمتوطّنٍ خارج هماعبس عليه تبجتها، وإن وإقام لدبا. ( بصو رق بل )ولا بمن به ،
 جمع به الجمعة  على ما اشترطَه دن تنعقمم هم عن إحرامِ أربعينر إحرامنهم، لكن ينبغي تأخم حصت

  .محققون، وإن خالف فيه كثيرون
بنية إمامة واقتداءٍ، ) وقوعها جماعةً: (احدها: روط غيرها  ستةلصحة الجمعة  مع ش) وشرِطَ      (

، فلا تصح الجمعة بالعدد فُرادى، ولا تشترط الجماعة في الركعة )في الركعة الأُولى(مقترنةً بتحرم 
ةً، . الثانيةدةً واحكْعم ركعةً ثم أحدثَ فأتمَّ كلٌّ منهبالأربعين ر ث بل فلو صلى الإمامدحأو لم ي

نعم، يشترطُ بقاءُ العدد إلى سلام الجميع، حتى لو . فارقوه في الثانية، وأتموا منفردين، أجزأم الجمعة
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ولو . ولو بعد سلامٍ من عداه منهم، بطلت جمعة الكلّ  ،أحدثَ واحد من الأربعين قبل سلامه
لى أن سلم، أتى بركعة بعد سلامه جهراً وتمّت جمعته إن أَدرك المسبوق ركوع الثانية واستمر معه إ

وتجب على من جاء . صحت جمعة الإمام وكذا من اقتدى به وأدرك ركعةً معه  كما قاله شيخنا 
تجوز نية : وقيل. نية الجمعة  على الأصح  وإن كانت الظّهر هي اللازمة له : الثانية. بعد ركوع

ممن تنعقد م الجمعة، ولو ) بأربعين(وقوعها : ثانيها) و(.لبلقيني وأطال الكلام فيهوأفتى به ا. الظهر
ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي واحد أو أكثر قصر في التعلم، لم تصح . مرضى، ومنهم الأمام

 كما جزم به أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم فتصح الجمعة به . جمعتهم، لبطلان صلاته فينقصون
: شيخنا في شرحي العبابِ والإرشاد، تبعاً لما جزم به شيخه في شرح الروض  ثم قال في شرح المنهاج

ولو نقَصوا . انتهى. والفرق بينهما غير قوي. لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم، وأن لا يقصر
فإن عادوا قريباً عرفاً . حالَ نقصهِم، لعدمِ سماعهم لهفيها بطلت، أو في خطبة لم يحسب ركن فعلٍ 

 لاة، لانتفاءِ الموالاةهم بين الخطبة والصقصالاستئناف، كن بجضى، وإلا والبِناءُ على ما م جاز
  .فيهما
 وإن كان. من له مسكنان ببلدين، فالعبرة بما كثرت فيه إقامته، فيما فيه أهله وماله]: فرع     [

. بواحد أهلٌ وبآخر مال، فبما فيه أهلُه، فإن استويا في الكل، فبالمحل الذي هو فيه حالة إقامة الجُمعة
ولا تنعقد الجُمعةُ بأقلّ من أربعين، خلافاً لأبي حنيفة  رحمه االله تعالى  فتنعقد عنده بأربعة، ولو عبيداً 

وسئل . تها ولا كَونُ محلّها مصراً، خلافاً له فيهماولا يشترط عندنا إذنُ السلطان لإِقام. أو مسافرين
: رحمه االله  البلقيني عن أهلِ قرية لا يبلُغ عددهم أربعين، هل يصلّون الجمعة أو الظّهر؟ فأجاب 

ب الشافعيعلى مذه صلّون الظُّهرلّوا الجُمعة، وهو قَوِي، فإِذا . يصن العلماءِ أن يم وقد أجاز جمع
وإن احتاطوا فصلّوا الجمعةَ ثم الظّهر . دوا  أي جميعهم  من قال هذه المقالة، فإِم يصلون الجمعةقَلُّ

ولو بفضاءٍ معدود منها، بأن كان في محلّ لا ) بمحلَ معدود من البلد(وقوعها : ثالثها) و(.كان حسناً
بخلاف محلَ غير ،صل بالأبنيةتفيه الصلاةُ، وإن لم ي رقْصت رالقَص فَرز السمنها، وهو ما يجو معدود 

 .منه
لو كان في قرية أربعون كاملون لَزِمتهم الجُمعة، بل يحرم عليهم  على المعتمد  تعطيلُ ]: فرع     [

إم إذا : قال ابن الرفعة وغيره. محلِّهِم من إقامتها، والذهاب إليها في بلد أخرى، وإن سمعوا النداء
سمعوا النداءَ من مصر، فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة، وبين أن يقيموها في قريتهم، 
وإذا حضروا البلد لا يكْملْ م العدد لأم في حكم المسافرين، وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بِهم 

هم السهِم منها  يلزمن جانبه النداءُالجمعة  ولو بامتناعِ بعضيسمعون م إلى بلد قال ابن عجيل. عي :
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هكمكلٌّ باسمٍ، فلكلَ ح زمتقاربةٌ وتمي عواضم تدكل : قال شيخنا. ولو تعد إنما يتجه ذلك إن عد
  .مع ذلك قرية مستقلة عرفاً

 في موضعٍ آخر، فسكنوا فيه وقَصدهم لو أَكْره السلطانُ أهلَ قرية إن ينتقلوا منها ويبنوا]: فرع     [
) و(.العود إلى البلد الأولِ إذا فرج االله عنهم، لا تلزمهم الجمعة، بل لا تصح منهم، لعدمِ الاستيطان

فلو ضاق الوقت عنها وعن خطبتيها، أو شك في ذلك، صلّوا ظهراً، ) في وقت ظهر(وقوعها : رابعها
الوقت لام، وإن كان ذلك بإِخبارِ عدلٍ، على ولو خرجيقيناً، أو ظناً، وهم فيها، ولو قُبيلَ الس 

ما مضى، وفاتت الجمعة، بخلاف ما لو شك في خروجِه، لأن  الأَوجه، وجب الظهر، بناءً على
لا أن كَثُر أَهلُه، ومن شروطهما أن لا يسبقها بتحرم، ولا يقارِا فيه جمعة بمحلها، إ. الأصلَ بقاؤءُ

وعسر اجتماعهم بمكان واحد منه  ولو غير مسجد  من غيرِ لحوق مؤذ فيه، كحر وبرد شديدين، 
 .فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبِها

ت نفْلاً، ولو لا يصح ظُهر من لا عذْر له قبل سلام الإمام، فإن صلاّها جاهلاً انعقد]: فرع     [
 لموإن ع ،لاةتينِ والصعن أقلِّ واجِب الخطب قْتقِ الوضح، ما لم يصلم ي لّوا الظّهرفص لَدلُ بركَها أهت

بعد زوالٍ، لما ) بعد خطبتين(أي الجمعة، ) وقوعها: (خامسها) و(.من عادم أنهم لا يقيمون الجمعة
أي يشترطُ وقوع صلاة الجُمعة بعد ) بأركاما" ( الجمعة إلا بِخطْبتينلم يصلِّ"أنه : في الصحيحين

صلاةٌ على : (ثانيها) و). (حمد االله تعالى: (أحدها. خمسة) وهي(خطبتين مع إتيان أركَانِهما الآتية، 
: أحمد االله، فلا يكفيأي حمد االله والصلاةُ على رسولَ االله، كالحمد الله، أو ): بلفظهما) (النبي

الحَمد للرحمنِ، أو للرحيمِ، وكاللَّهم صلِّ، أو صلى االله، أو أُصلي على : الشكْر الله، أو الثَّناءُ الله، ولا
اللَّهم سلم على محمد وارحم : محمد، أو أحمد، أو الرسولِ، أو النبي أو الحاشرِ أو نحوه فلا يكفي

وإن تقدم له ذكْر يرجع إليه الضمير، كما صرح به جمع . ، ولا صلى االله عليه، بالضميرمحمداً
فلا تغتر بما تجده مسطوراً . انتهى. وكثيراً ما يسهو الخطباء في ذلك: وقال الكمال الدميري. محققون

ولا ) وصيةٌ بِتقْوى االله: (ثالثها) و (. المتأخرينفي بعضِ الخُطَبِ النباتية على خلاف ما عليه محققو
 ،يةصععن م رجطوِيلها، بل يكفي نحو أطيعوا االله  مما فيه حثّ على طاعة االله، أو زلَفْظُها ولا ت نيعتي

فيه من الفظاعة لأا المقصود من الخطبة، فلا يكفي مجرد التحذيرِ من غُرورِ الدنيا، وذكرِ الموت وما 
ويشترطُ أن يأتيِ بكل . يكفي فيها ما اشتملَت على الأمرِ بالاستعداد للموت: قال ابن الرفعة. والأَلمِ

ويندب أن يرتب الخطيب الأركان . ، أي في كل واحدة من الخطبتين)فيهما(من الأركان الثلاثة 
قراءَةُ : (رابعها) و (.لحمد، فالصلاة، فالوصية، فبالقراءة، فبالدعاءِالثلاثة، وما بعدها، بأن يأتيَ أولاً با

آية ( مةمفه)لى)في إحداهماها  قراءَةُ . ، وفي الأولى أَوبعد فراغ  نسعضها في كل جمعة، " ق"وتأو ب
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) ولو( للأذْرعي، أخروي للمؤمنين إن لم يتعرض للمؤمنات، خلافاً) دعاءٌ: (خامسها) و (.للاتباع
خطبة ) في(اللَّهم أجِرنا من النارِ  إنْ قَصد تخصيص الحاضرين : ، وكذا بنحو)رحمكُم االله: (بقوله

)ثانية (والخلف لفباعِ السجِب، . لاتفي ،تنةف يةشخ اتفاقاً، إلا مع نسلا ي هبخصوص لطانلسعاء لوالد
ويسن . لا بأس به، حيث لا مجازفة في وصفه، ولا يجوز وصفُه بصفَة كاذبة إلا لضرورةومع عدمها 

. الدعاءُ لولاة الصحابة قَطعاً، وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم، بالصلاحِ، والنصرِ، والقيامِ بالعدل
وفي التوسط يشترطُ أن لا يطيلَه إطالةَ .  معرِضاً عن الخطُبةوذكُر المناقبِ لا يقطَع الولاة، ما لم يعد به

ولَو شك في ترك فَرضِ من الخُطبة : قال شيخنا. تقطع الموالاةَ، كما يفعله كثير من الخُطباء الجهال
  . بعد فراغها لم يؤثر كما لا يؤثّر الشك في ترك فرضٍ بعد الصلاة، أو الوضوء

أي تسعة وثلاثين سواه، ممن تنعقد م الجمعةُ ) إسماع أربعين(، الخُطبتين، )وشرِطَ فيهما     (
لا تجب الجمعةُ على أربعين بعضهم أصم، ولا تصح مع : قال شيخنا. لا جميع الخطبة) الأركان(

خالف فيه جمع كثيرون، فلم يشترطوا وجود لَغط يمنع سماع ركنِ الخُطبة على المعتمد فيهما، وإن 
وعليه يدل كلام الشيخين في بعضِ المواضع، ولا يشترطُ كونهم بمحلّ الصلاة، ولا . إلا الحضور فقط

وفائدا بالعربية  مع عدمِ . لاتباعِ السلَف والخلَف) عربية(شرِط فيهما ) و. (فَهمهم لما يسمعونه
رِفَتعفي الجملةم ظعبالو لمقاله القاضي. هم لها  الع . يقِ الوقْتبية قبلَ ضرتعلمها بالع وإن لم يمكن

) وقيام قادرٍ عليه، وطُهر(خطَب منهم واحد بِلسانِهِم، وإنْ أمكن تعلمها وجب كل على الكفاية، 
) و. (للعورة) وستر. (، في ثَوبه، وبدنِه، ومكانِهمن حدث أكبر وأصغر، وعن نجَسٍ غير معفُو عنه

ومن . بطمأنينة فيه، وسن أن يكونَ بقدرِ سورة الإِخلاص، وأن يقرأها فيه) جلوس بينهما(شرِطَ 
، فيجلس لو لم يجلس حسِبتا واحدة: وفي الجواهر. خطَب قاعداً لعذرٍ فَصلَ بينهما بسكْتة وجوباً

وسيأتي . بينهما وبين أركانِهما وبينهما وبين الصلاة، بأن لا يفصلَ طويلاً عرفاً) وولاءٌ. (ويأتي بثالثة
أنَّ اختلالَ المُوالاة بين اموعتينِ بفعلِ ركْعتين، بل بأقلّ مجزِىءٍ، فلا يبعد الضبطُ ذا هنا، ويكون 

  . بياناً للعرف
بِتعميمِ البدن والرأسِ بالماءِ، فإِن عجز، سن ) غسلٌ(أي الجمعة، وإن لم تلزمه، ) وسن لمُريدها(     

وينبغي لصائمٍ خشي منه مفْطراً تركُه، وكذا سائر الأغْسالِ ). فَجرٍ(طُلوعِ ) بعد(تيمم بنية الغسلِ، 
ولو تعارض الغسلُ والتبكير، فمراعاة الغسلِ أولى، للخلاف في .  أفْضلالمسنونة، وقَربه من ذَهابه إليها
غَسلُ العيدين، والكُسوفين، والاستسقاء، : ومن الأغسالِ المسنونة. وجوبه، ومن ثم كُرِه تركه

 رمضان، ولحجامة، ولتغيرِ وأغْسالُ الحج، وغَسلُ غاسل الميت، والغسلُ للاعتكاف، ولكُلِّ ليلة من
وهذا إذا لم . الجسد، وغُسلُ الكافرِ إذا أسلم  للأَمر به  ولم يجب، لأنّ كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به
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وإن اغْتسل في الكُفرِ، . يعرِض له في الكُفرِ ما يوجِب الغسلَ  من جنابة أو نحوها  وإلا وجب الغسلُ
بلتهني ت. طلانغسلِ المي نها غُسلُ الجمعة ثمّ موآكد.  

يسن قَضاءً غُسل الجمعة  كسائر الأغسالِ المسنونة  وإنما طُلب قَضاؤه لأنه : شيخنا قال]: تنبيه     [
ى من طُلوعِ لغيرِ خطيبٍ  إلى المصل)  وبكور. (إذا علم أنه يقضى داوم على أدائه، واجتنب تفْوِيته

إن للجائي بعد اغتساله غُسلَ الجنابة  أي كغسلها، وقيل حقيقة بأن : "الفَجرِ، لما في الخبرِ الصحيحِ
: بقَرة، وفي الثالثة: يكونَ جامع، لأنه يسن ليلةَ الجمعة أو يومها  في الساعة الأُولى بدنةً، وفي الثانية

ما بين الفَجرِ  والمراد أنّ". بيضة: عصفوراً، والسادسة: دجاجة، والخامسة: الرابعةكبشاً أَقْرنَ، و
روم، أم قَصستة أجزاءٍ متساوية، سواء أطالَ الي قَسِمنروجِ الخطيبِ يوخ . أخيرله الت نسأما الإِمام في

 في طريقٍ طويلٍ، ماشياً بِسكينة، والرجوع في ويسن الذّهاب إلى المُصلى. إلى وقت الخطبة، للاتباعِ
ويكره عدو إليها، كسائرِ العبادات، إلا لضيقِ وقت، فيجِب، . طريقٍ آخر قَصيرٍ، وكذا في كلّ عبادة

قال . جِهوأفْضلُها الأبيض، ويلي الأبيض ما صبغَ قَبل نس) وتزين بأحسن ثيابه. (إذا لم يدرِكها إلا به
ويحرم التزين بالحريرِ، ولو قَزاً، وهو نوع منه  .اه. ويكره ما صبِغَ بعده، ولو بِغيرِ الحُمرة: شيخنا

ولو شك في . كمد اللون، وما أكثره وزناً  من الحريرِ، لا ما أقلّه منه، ولا ما استوى فيه الأمران
 .وجهالأكْثَرِ، فالأصلُ الحلُّ، على الأَ

وصحح في . يحلُّ الحرير لقتالٍ، إن لم يجِد غيره، أو لم يقُم مقامه في دفْعِ السلاح]: فرع     [
يجوز القباءُ وغيره مما يصلح للقتال وإن وجِد غيره، إرهاباً للكفار، كَتحلية السيف : الكفاية قول جمع

ةضبِف . ةلحاجو ،ع بغيرِهفدنقمل لم يو ،في غيرِه دلا يوج فْعه، أو كانَ فيه نبٍ إن آذاه غيرركَج
ويحل منه  حتى للرجل  خيطُ السبحة، وزِر الجَيبِ، وكيس . ولامرأة ولو بافتراشٍ، لا لَه، بلا حائل

ويجب لرجلٍ لَبِسه . لا الشرابةُ التي برأس السبحةالمصحف والدراهم، وغَطاءُ العمامة، وعلم الرمح 
ويجوز لبس الثَّوبِ المصبوغ بأي لون كان، إلا . حيثُ لم يجِد ساتر العورة غيره، حتى في الخلْوة

 ضرورة، ولبِس الثوب المتنجس في غيرِ نحوِ الصلاة، حيث لا رطوبةَ، لا جِلْد ميتة، بلا. المُزعفَر
كافتراش جِلد سبعٍ كأسد، وله إطعام ميتة لنحو طَيرٍ، لا كافر، ومتنجس لدابة، ويحل مع الكراهة، 
استعمالُ العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة، وإسراج بمتنجسٍ بغيرِ مغلَّظ إلا في مسجد، وإن قَلَّ 

 أرضٍ بِنجسٍ، لا اقتناءُ كلبٍ  إلا لصيد أو حفْظ مال  ويكْره  ولو وتسميد. دخانه  خلافاً لجمع 
به مرحيد صالح بغير حرير، وهشغير الكعبة، كم عمم. (لامرأة  تزيينإن االله وملائكته : "لخبر) وت

ةعالجُم مومِ يائمابِ العحلُّونَ على أَصصي"لواتلسائرِ الص نسلّ . ، ويدما ي ضعيف ديثفي ح وورد
وينبغي ضبطُ طُولها وعرضها بما يليق بِلابِسِها عادةً، في زمانِه، فإِنْ زاد فيها على . على أفضلية كبرِها
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تحرر شيءٌ لم ي: قال الحفاظ. ذلك كُرِه، وتنخرِم مروأةُ فَقيه بِلبسِ عمامة سوقي لا تليق به، وعكسه
من تعمم فلَه فعلُ العذْبة، وتركها، ولا كراهة في واحد : قال الشيخان. في طُول عمامته وعرضها

لكن قَد ورد في العذْبة . انتهى. لأنه لم يصح في النهيِ عن ترك العذبة شيء: زاد النووي. منهما
وإرسالها بين الكتفين أفضل منه : قال شيخنا. ، وقَد صرحوا بأن أصلَها سنةأحاديثٌ صحيحةٌ وحسنة

وأقلّ ما ورد في طُولها أربعة أصابع، وأكثره . ولا أصلَ في اختيارِ إرسالها على الأيسر. على الأيمن
  . داًعليك أن تتعمم قائماً، وتتسرولَ قاع: قال ابن الحاج المالكي. ذراع
ولمَن قَعد في . ويكْره أن يمشي في نعلٍ واحدة، ولبسها قائماً، وتعليق جرسٍ فيها: قال في اموع     

: لغيرِ صائمٍ  على الأوجه  لما في الخبرِ الصحيحِ) وتطيب. (مكان أن يفارِقه قبل أنْ يذْكَر االله تعالى فيه
" بين عكَفِّر ما بين أنّ الجَمطي، يك التخروت ،ب، والإِنصاتطَينِ، والتسس الأحبلِ، ولسالغ

والتطَيبِ بالمسك أفضل، ولا تسن الصلاة عليه عند شمه، بل حسن الاستغفار عنده  كما ". الجمعتين
وشعرِ نحْو إبطه وعانته . يه، لا إحداهما، فيكْرهقال شيخنا ، وندب تزين بإزالَة ظفْرٍ من يديه، ورِجل
وبِقَص شارِبه حتى تبدو حمرةُ الشفَة وإزالَة . لغيرِ مرِيد التضحية في عشرِ ذي الحجة، وذَلك للاتباع

نِه إلى خنصرِها، ثم إامها، أن يبتدىء بمسبحةَ يمي: والمعتمد في كيفية تقليمِ اليدين. ريحٍ كريه، ووسخٍ
أن يبتدىء بخنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى على : ثم خنصر يسارها إلى إامها على التوالي، والرجلين

وكَره المحب . التوالي، وينبغي البدار بغسلِ محلّ القَلمِ، ويسن فعلُ ذلك يوم الخميس أو بكْرةَ الجُمعة
من نظف ثَوبه : قال الشافعي  رضي االله عنه . بل يقصه، لحديث فيه: ي نتف شعرِ الأَنف، قالالطَّبر

ويسن ذلك، ) لخطبة(أي سكوت مع إصغاءٍ ) إِنصات(سن ) و. (قَلَّ همه، ومن طاب ريحه زاد عقْلُه
 السامع  أن يشتغلَ بالتلاوة والذَّكرِ سراً، ويكْره الكلام، ولا وإن لم يسمع الخطبةَ، نعم، الأَولى  لغيرِ

حالة الخُطْبة، لا قبلها، ولو بعد الجلوسِ على المنبرِ، ولا بعدها، ولا بين : يحرم، خلافاً للأئمة الثلاثة
ويكره . ذَ له مكاناً واستقر فيهالخطبتين، ولا حالَ الدعاءِ للمملوك، ولا لداخلِ مسجد، إلا إن اتخ

 نسوي ،دم الرهلم لزِمهم، فإن سكاناً، لاشتغالِ المُسلمِ عليم نفسِهذْ لوإن لم يأخ ،للداخلِ السلام
 تشميت العاطسِ، والرد عليه، ورفع الصوت  من غيرِ مبالغة  بالصلاة والسلام عليه عند ذكرِ الخطيب

هفصه أو ومقال شيخنا. اس :وتفعِ صحابة، بلا ري عن الصضرالت بدولا يبعد ن . وكذا التأمين
  .اه. لدعاءِ الخطيب

وإنْ لم يسمعِ الخطبة  صلاةُ : وتكره تحريماً  ولو لمن لم تلزمه الجمعة بعد جلوسِ الخطيبِ على المنبرِ
والأوجه أا . ا الآن، وإن لزِمته فوراً، أو نفْلٍ، ولو في حال الدعاء للسلطانفرضٍ، ولو فائتة تذَكَّره

ويجِب على من بِصلاة تخفيفُها، بأن يقتصر على أقلّ . لا تنعقد كالصلاة بالوقت المكروه، بل أَولى
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الإِحرامِ إن صلاّها، إلا فلا تكْره، بل وكُرِه لداخلٍ تحيةٌ فَوتت تكبيرة . مجزِىءٍ عند جلوسه على المنبرِ
 باءٌ حالةَ الخطبةاحت كما قاله شيخنا  وكُرِه  على الواجبات رتخفيفها بأن يقتص لكن يلزمه ،نست
للنهي عنه، وكَتب أوراقٍ حالتها في آخرِ جمعة من رمضان، بل وإن كُتب فيها نحو اسماء سريانية 

ريجهلُ معنا حو(. م ( نس)اراً . يوم الجمعة وليلتها، لأحاديث فيها") كهف("سورة ) قراءة اوقراء
ويكره الجهر . آكد، وأَولاه بعد الصبحِ، مسارعةُ للخيرِ، وأن يكثر منها، ومن سائرِ القرآن فيهما

 ح النوو" الكهف"بقراءةي في كتبه  وقال شيخنا في وغيره إن حصل به تأذّ لمصلّ أو نائم  كما صر
على ما إذا : وحملَ كلام النووي بالكراهة. ينبغي حرمةَ الجهرِ بالقراءة في المسجد: شرح العباب

للأخبارِ ) يومها وليلتها(خف التأذّي، وعلى كون القراءة في غير المسجد، وإكثار صلاة على النبي 
) ودعاءٌ. (قاله شيخنا. ا أفضلُ من إكثارِ ذكرٍ لم يرِد بخصوصهالصحيحة الآمرة بذلك، فالإِكثار منه

وهي . في يومها، رجاءَ أن يصادف ساعةَ الإِجابة، وأرجاها، من جلوسِ الخطيبِ إلى آخرِ الصلاة
بلَغه وصح أا آخر ساعة بعد العصرِ، وفي ليلتها لما جاء عن الشافعي  رضي االله عنه  أنه . لحظةٌ لطيفةٌ

وسن إكثار فعلِ الخيرِ فيهما  كالصدقة وغيرِها  وأن . أن الدعاءَ يستجاب فيها، وأنه استحبه فيها
يشتغلَ  في طريقه وحضورِه محلّ الصلاة  بقراءة، أَو ذكرٍ، أفضلُه الصلاةُ على النبي قبل الخطبة، وكذا 

وأن يقرأ عقب سلامه من الجمعة  قبل .  المرغّبة في ذلكحالة الخطبة إن لم يسمعها  كما مر  للأخبار
قبل أن يتكَلم  الفاتحة، والإِخلاص، والمعوذتين، سبعاً سبعاً، لما ورد أن : أن يثْني رِجليه، وفي رواية

"ن آمم ددرِ بِعمن الأج ير، وأعطوما تأخ ن ذنبِهم مما تقد لَه رن قرأها غُفباالله ورسولهم ن.."  
، بعد كل مكتوبة وحين يأوي إلى }شهِد اللَّه{يسن أن يقرأها، وآية الكُرسي و ]: مهمة     [

و " غافر  إلى إليه المصير"وأول " الحشر"، ويقرأ خواتيم "البقرة، والكافرون"فراشه، مع أواخر 
رها، صباحاً ومساءً، مع أذكارِهما، وأن يواظب كلّ يومٍ على إلى آخ} أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً{

 كاثُر"قراءةلزلةَ، والتوالز ،كعة، وتبارخان، والواقالإِخلاصِ"وعلى " آلم، السجدة، ويس، والد " مائتي
غير ووردت في كلها أحاديثُ . عند المحتضر" يس، والرعد"في عشر ذي الحجة، و " الفجر"مرة، و 
موضوعة.  
رِقابِ الناس، للأحاديث الصحيحة فيه، والجَزم بالحرمة ما نقله الشيخ أبو حامد ) وحرم تخَطِّ     (

الكراهةُ، : لكن قضية كلامِ الشيخين. عن نص الشافعي، واختارها في الروضة، وعليها كثيرون
فلَه  بلا كَراهة  تخطّي صف واحد أو اثنينٍ، ولا )  قدامهلا لمن وجد فُرجةً(وصرح ا في اموعِ 

لإمامٍ لم يجِد طريقاً إلى المحرابِ إلا بِتخطّي، ولا لغيرِه إذا أذنوا له فيه لا حياءً على الأَوجه، ولا لمعظَّمٍ 
. يقيم أحداً  بغيرِ رِضاه  ليجلُس مكانهويكره تخطّي اتمعين لغيرِ الصلاة، ويحرم أن . أَلف موضعاً
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ولَه . وكذا الإيثار بسائرِ القُربِ. ويكْره إيثار غيرِه بمحلّه، إلا إنْ انتقَلَ لمثله أو أقرب منه إلى الإمام
ل  هدرفَعها  ولو بغيرِ يلاة في محلّها، ولا يوالص  هبنحوِ رِجل  ةَ غيرِهجادخولها في ضمانِهتنحيةُ سد .

، فإن )أذان خطبة(شروعٍ في ) بعد(كاشتغالٍ بِصنعة ) نحو مبايعة(حرم على من تلْزمه الجمعة ) و(
حرم على من تلْزمه الجمعة  وإن لم تنعقد به  ) و. (عقد صح العقْد، ويكْره قبل الأذان بعد الزوالِ

)فَربه ) س فُوتندوباً، تطاعةً م فره، ولو كان السدقْصأو م هرِكها في طريقدأنه لا ي الجُمعة، كأن ظَن
أي فَجر يومِ الجُمعة، إِلا خشي من عدمِ سفَرِه ضرراً، كانقطاعه عن الرفقة، ) بعد فَجرِها(أو واجباً، 

عة، ولو بيصعفَرٍ مس م إن كانَ غيررحفلا ي دنبِس ويليلةَ الجُمعة، لما ر فَرالس هكْروالِ، ويالز د
ضعيف" :لَكاهم عا عليهها دليلَت افَرس نعة مطلقاً". مالجُم قُط عنهسفلا ت رِ لمعصيةقال . أما المساف
سب ابتداء سفَرِه من وقت وحيثُ حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفُت الجمعة، فيح: شيخنا
  .فَوتها
يجوز لمسافرٍ سفراً طويلاً قَصر رباعية، مؤداة، وفائتة سفَرٍ قَصر فيه، وجمع العصرينِ ]: تتمة     [

جمع ولو . والمغرِبينِ تقديماً وتأخيراً، بِفراقِ سورٍ خاصٍ ببلد سفَر، وإن احتوى على خرابٍ ومزارع
ولا يشترطُ . قريتين، فلا يشترطُ مجاوزته، بل لكلَ حكْمه، فَبنيان وإن تخلَّلَه خراب أو نهر أو ميدانٌ

مجاوزةُ بساتين وإن حوطَت واتصلَت بالبلَد، والقريتان إن اتصلَتا عرفاً كَقَرية، وإن اختلَفتا اسماً، فلو 
اً  كفى مجاوزة قرية المسافرِ، لا لمسافرٍ لم يبلُغ سفَره مسيرة يومٍ وليلة بِسيرِ الأثقالِ انفصلَتا  ولو يسير

مع الترولِ المعتاد لنحوِ استراحة وأكلٍ وصلاة، ولا لآبقٍ، ومسافرٍ عليه دين حالٌ قادر عليه من غيرِ 
رؤي در نِه، ولا لمن سافَردائ إذن حعلى الأص  البلاد وإن كان . ة ،إلى وطنِه هبعود فَروينتهي الس

ماراً به، أو إلى موضعٍ آخر، ونوى إقامته به مطلقاً، أو أربعة أيامٍ صحاحٍ، أو علم أن إربه لا ينقَضي 
طَ لقصر نية قَصر في تحَرم، وشرِ. قَصر ثمانية عشر يوماً: فيها، ثم إن كان يرجو حصوله كلّ وقت

 ،هلاتفَرِه في جميعِ صس اموواماً، ودافيها دنعن م زتحرراً وسافولو م اقتداءٍ  ولو لحظة  بمتم مدعو
ولجمعٍ تقديمٍ، نية جمعٍ في الأولى  ولو مع التحلّل منها  وترتيب، وولاءٌ عرفاً، فلا يضر فصلٌ يسِير بأن 
كانَ دونَ قَدر ركعتين، ولتأخير نية جمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة، وبقاءُ سفرٍ إلى آخر 

  .الثانية
يجوز الجمع بالمرضِ تقديماً وتأخيراً  على المختار  ويراعي الأرفَق، فإن كان يزداد مرضه  ]: فرع     [

التقديمِ، أو وقت الأولى أخرها بنية الجمعِ في  عِكأن كان يحم مثلاً وقت الثانية قدمها بشروط جم
وضبطَ جمع متأخرون المرض هنا بأنه ما يشق معه فعلُ كلّ فرضٍ في وقته، كمشقّة . وقت الأُولى



68 
 

 تبيحِ لا بد من مشقَّة ظاهرة زيادة على ذلك، بحيثُ: وقال آخرونَ .المشيِ في المطَرِ، بحيثُ تبتلّ ثيابه
 .وهو الأوجه. الجلوس في الفرضِ

من أدى عبادةً مختلفاً في صحتها من غيرِ تقليد للقائلِ ا، : قال شيخنا في شرح المنهاج): خاتمة     (
 .لَزِمه إعادتها، لأن إقدامه على فعلها عبثٌ

  
صلاةُ . (وقيل هي من خصائصِ هذه الأمة، وشرِعت بالمَدينة. في الصلاة على الميت): فصل     (
لأنا ) كغسله، ولو غَرِيقاً(للإِجماعِ والأخبارِ، ) فَرض كفاية(أي الميت المُسلم غير الشهيد ) الميت

فرٍ، ويكفي غَسلُ كا. مأمورون بِغسله، فلا يسقُط الفَرض عنا إلا بفعلنا، وإن شاهدنا الملائكَةَ تغسِله
مرة حتى ما تحت قُلْفَة الأَقْلَف  على الأصح  صبياً كانَ الأقْلَف أو ) بتعميم بدنِه بالماءِ(ويحصل أقله 

فعلى المرجح لو تعذَّر غَسلُ ما تحْت القُلْفَة . لا يجب غَسلُ ما تحتها: قال العبادي وبعض الحنفية. بالغاً
تثْليثُه، وأن يكون في : وأكمله. كما قاله شيخنا، وأقره غيره. ، يمم عما تحتهابأا لا تتقلّص إلا بجرحٍ

والمَالحُ أَولى . خلوة، وقميصٍ، وعلى مرتفعٍ بماء بارِد  إلا لحاجة كوسخٍ وبرد، فالمُسخن حينئذ أَولى
ك في موته وجب تأخيره إلى اليقينِ، بتغيرِ رِيحٍ ويبادر بغسله إذا تيقّن موته، ومتى ش. من العذْبِ

ولو خرج منه بعد الغسلِ . فذكرِهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد، حيثُ لم يكن هناك شك. ونحوه
 تعذّر غُسلُه  لفَقْد ومن. نجس لم ينقُضِ الطُّهر، بلْ تجب إزالَته فقط إن خرج قبلَ التكفينِ، لا بعده

  .كاحتراقٍ، ولَو غُسِلَ تهرى  يمم وجوباً: ماءٍ أو لغيره
الرجل أَولى بِغسلِ الرجل، والمرأةُ أَولى بِغسلِ المرأة، ولَه غُسلُ حليلة، ولزوجة لا أَمة ]: فرع     [

فإِن لم . فإِن خالف صح الغسلُ.  بلف خرقة على يدغُسلُ زوجِها، ولو نكَحت غَيره، بلا مس، بل
نعم، لهما غُسلُ من لا يشتهى من صبي أو . يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجلِ يمم الميت

) ه بساترِ عورةوتكفين. (وأَولى الرجال به أولاهم بالصلاة  كما يأتي. صبية، لحلّ نظَرِ كلّ ومسه
. مختلفَة بالذكورة والأنوثة، دون الرق والحُرية، فيجِب في المرأة  ولو أمة  ما يستر غير الوجه والكفين

والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثَر . وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة
. يجب ستر جميع البدن  ولو رجلاً : وقال آخرون.  الأكثرين، لأنه حق الله تعالىكتبِه، ونقَله عن

وللغريمِ منع الزائد على ساترِ كلّ البدن، لا الزائد على ساترِ العورة، لتأكّد أمرِه، وكونه حقاً للميت 
منها البدنَ، وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامةٌ، بالنسبة للغرماء، وأكملُه للذَّكَرِ ثلاثة يعم كل 

ويكفّن الميت بما لَه لبسه حياً، فيجوز حرير ومزعفَر للمرأة . وللأنثى إزار، فقَميص، فَخمار فلُفافَتان
ةبي، مع الكراهلّ تجهيزِه. والصها: ومحمادةٌ وخوجرِكَةُ، إلاّ زما، فإن لم ف: التهفقتعليه ن وجٍ غنيلى زع
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ويحرم . يكُن له ترِكَة فعلى من عليه نفقته، من قريبٍ، وسيد، فَعلى بيت المالِ، فعلى مياسير المسلمين
ش، التكفين في جلد إن وجد غيره، وكذا الطّين، والحشيش، فإِنْ لم يوجد ثوب وجب جِلْد، ثم حشي

ولا بأس . ويحرم كتابةُ شيء من القرآن واسماء االله تعالى على الكَفَنِ. ثم طين  فيما استظْهره شيخنا 
وأفتى ابن الصلاح بِحرمة سترِ الجنازة بحريرٍ  ولو امرأة  كما يحرم . بكتابته بالريقِ، لأنه لا يثْبت

ه الجلالُ البلقيني، فجوز الحرير فيها وفي الطّفلِ، واعتمده جمع، مع أن وخالفَ. تزيين بيتها بحريرٍ
أي نبشه لها، فيأكُلَ ) وسبعاً(أي ظهورها، ) رائحةً(بعد طَمها ) ودفْنه في حفْرة تمنع. (القياس الأول

تالمي .بِحفرة جروخ :بالأرضِ وي هجه بِوعضوالحَفْر تعذَّرنِك، حيث لم يذَي عما يمن نِى عليه . ننعم، م
وبتمنع ذَينِك ما يمنع أحدهما  . مات بِسفينة وتعذَّر البر جاز إلقاؤه في البحرِ، وتثْقيلُه ليرسب، وإلا فَلا

وأَكملُه قبر .  القَبرِ، بحيث يمنع وصولها إليهكأن اعتادت سباع ذلك المحل الحفر عن موتاه  فيجِب بِناءُ
دبِذراعِ الي عٍ ونِصفعة أذرقِ أربمع واسع .بلَةللق هجاعطاض ن  . ويجِبالأيم هالإِفْضاءُ بخد بدنوي

فْعوالذٌّلِّ، ور ةكانةً في الاستبالغرابٍ، منه  إلى نحو تالكَفَنِ ع ةينحبعد تةبنحوِ لَبِن هأسر  . وكُرِه
 ناثْنينِ م فْند مرحيرابِ عليه والت قوعو عنبلا شيء يم هفْند مرحفيجِب  وي ةداوندوق  إلا لنحو نص

جِن يدتحعِ ممة، ومع أحدهما كُره  كججِيوة، أو زيمرما محهرٍ، إن لم يكن بينن بقَبيبلا جِنس سٍ فيه
إدخالُ ميت على آخر، وإن اتحَدا جِنساً، قبل بلاءِ جميعه، ويرجع فيه لأهلِ : ويحرم أيضاً. حاجة

ويجوز الدفْن معه، . ولو وجد بعض عظمه قبل تمامِ الحفْرِ وجب رد ترابِه، أو بعده فلا. الخبرة بالأرضِ
فنالد هكْردباً، ولا يشبرٍ ن رقَد رالقَب فَعرفن منه ويأفضل للد هاروالن  ريصنِ البسليلاً  خلافاً للح 

هسنيمن تلى مأَو هيحه قَائلاً مع . وتسطيدبي اتثيثي ثَلاثَ ححفيرِ القبرِ أنْ يلى شع لمن بدنوي
ومنها نخْرِجكُم تارةً {: ومع الثالثة. }وفيها نعيدكُم{: ومع الثانية. }منها خلَقْناكم{: الأُولى
  .}أُخرى
. يسن وضع جريدة خضراءَ على القَبرِ، للاتباع، ولأنه يخفَّف عنه بِبركَة تسبيحها]: مهمة     [

شيءٍ منهما ما لم ييبسا لما في أخذ الأُولى ويحرم أخذُ . وقيس ا ما اعتيد من طَرحِ نحوِ الريحان الرطبِ
ذلكازِلين لالن كَةت بارتياح الملائالمي قح ن تفويتوفي الثانية م ،المأثورِ عنه تظَّ الميح ن تفويتم .

نه بلا حاجة، لصحة النهيِ ع) أو عليه(أي للقَبرِ، ) وكُرِه بِناءٌ له. (قاله شيخانا ابن حجر وزياد
ومحلّ كَراهة البِناء، إذا كان بملْكه، فإن كان بِناءُ نفسِ . كَخوف نبشٍ، أو حفْرِ سبعٍ أو هدمِ سيلٍ

القبرِ بغيرِ حاجة مما مر، أو نحو قُبة عليه بمسبلة، وهي ما اعتاد أهلُ البلد الدفن فيها، عرِف أصلُها 
م لا، أو موقوفَةً، حرم، وهدم وجوباً، لأنه يتأبد بعد انمحاقِ الميت، ففيه تضييق على ومسبِلُها أ

  .المسلمين بما لا غَرض فيه
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وإذا هدم، ترد الحجارةُ المُخرجةُ إلى أهلها إنْ عرِفوا، أو يخلى بينهما، وإلا فمالٌ ضائع، ]: تنبيه     [
كْموحميزمأصحابِنا  وقال شيخنا الز ضعكما قاله ب  روفعم عنِ : ه هثَترض وروأَع تالمي ليإذا ب

وطْءٌ (كُرِه ) و. (الحجارة، جاز الدفن مع بقائها، إذا جرت العادةُ بالإِعراضِ عنها، كما في السنابِلِ
، كأن لم يصل لقبرِ ميته بِدونِه، وكذا ما )إلا لضرورة(دراً قبلَ بلاءٍ أي على قبرِ مسلمٍ، ولو مه) عليه

وجزم شرح مسلمٍ  كآخرين  بحرمة القُعود عليه والوطء، لخبرٍ فيه يرده . يريد زيارته ولو غير قريبٍ
نكما بي ،ةقَضاءِ الحاجه للوسبالجلوسِ عليه ج رِوايةٌ أخرىأنّ المراد هت) .شبون ( نفجوباً قبر من دو

 ةسلٍ(بلا طَهارغأو تيمم) ل .مرنٍ، حتر ولو بِنيغبٍ . نعم، إن تفي ثَو نفلِ مالِ غيرٍ، كأن دولأَج
 يجز النبش أَو مغصوبٍ، أو أرضٍ مغصوبة، إن طَلَب المالك، ووجِد ما يكفَّن أو يدفَن فيه، وإلا لم

سقَطَ فيه متمول وإن لم يطلُبه مالكُه، لا للتكفين إن دفن بِلا كَفَنٍ، ولا للصلاة بعد إهالة الترابِ 
ويجِب شق جوفها . ، أي الجنين)في بطْنها جنين حتى يتحقَّق موته(ماتت ) ولا تدفَن امرأةٌ. (عليه
نبش له إن رجِي حياته بِقَولِ القَوابِلِ، لبلوغه ستة أشهرٍ فأكثَر، فإِن لم يرج حياته حرم الشق، لكن وال

. يؤخر الدفْن حتى يموت  كما ذكر  وما قيل إنه يوضع على بطْنِها شيء ليموت غَلَطٌ فاحش
)ورِيو ( قَةربخ رتأي س)نفقطٌ ودل ) سما، بلُهجِب غَستينِ، ولا يهادبالش طَقرٍ نفلٍ كافجوباً، كطو

وزجترٍ. ين غَيرِ سدباً من فَناندة، فيغلَقَةُ والمُضالع قطبالس جرلَ . وخرٍ غُسهعة أشأرب ل بعدولَو انفَص
  .وجوباً) صلي عليه(أو استهلَّ بعد انفصاله ) فإن اختلج. (وكُفِّن، ودفن وجوباً

كغيرِها، ومن ثُم وجب فيها ما يجِب ) نية: (أحدهما: أي الصلاةُ على الميت، سبعةٌ) وأركانها     (
لْ فَرض كفاية، ولا في نية سائرِ الفروضِ، من نحوِ اقترانِها بالتحرم، والتعرضِ للفَرضية، وإن لمْ يقُ

قال . يجِب تعيين الميت، ولا معرِفَته، بل الواجِب أدنى مميزٍ، فيكفي أُصلي الفَرض على هذا المِّيت
عمج :هوِ اسمبِ بِنحالغائ تالمي تعيين (ثانيها) و. (يجِب :قيام ( د، ثُمقْعي اجِزفالع ،قادرٍ عليهل
. مع تكبيرة التحرم  للاتباع، فإن خمس، لم تبطُل صلاته) أربع تكبيرات: (ثالثها) و. (جِعيضطَ

: رابعها) و. (ويسن رفْع يديه في التكْبيرات حذْو منكَبيه، ووضعهما تحْت صدرِه بين كل تكبيرتين
مد أا تجزىءُ بعد غَيرِ الأُولى  خلافاً للحاوي، كالمحرر  وإن والمعت. ، فَبدلها، فوقوق بقَدرِها)فاتحة(

ويسن إِسرار بِغيرِ التكبيرات، والسلام، وتعوذٌ، . لَزِم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأُولى عن ذكْرٍ
أي ) بعد تكبيرة ثانية) ( على النبيصلاةٌ: (خامسها) و. (وترك افتتاحٍ، وسورة، إلا على غائبٍ أو قبر

ويندب ضم السلامِ للصلاة، والدعاءِ للمؤمنين والمؤمنات عقبها، والحمد . عقبها، فلا تجزىء في غيرها
، فلا )ثةبعد ثال(اللَّهم اغْفر لَه وارحمه، : بخصوصه ولو طفلاً، بنحو) دعاءٌ لميت: (سادسها) و. (قبلها

  .يجزىء بعد غيرِها قطعاً
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اللَّهم اغْفر له : "ويسن أن يكْثر من الدعاء له، ومأثُوره أفضل، وأَولاه ما رواه مسلم عنه وهو  
بالماءِ والثّلجِ والب واغْسِلْه ،خلَهدم عسوو ،لَهزن وأكْرِم ،هعنه وعاف فواع ،همحوار نم قِّهون ،در

الخطايا كما ينقى الثَّوب الأبيض من الدنسِ، وأَبدلْه داراً خيراً من دارِه، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً 
: ويزيد عليه، ندباً". خيراً من زوجِه، وأدخلْه الجنة، وأعذْه من عذابِ القبرِ وفتنته ومن عذابِ النار

اللَّهم اجعلْه فرطاً لأبويه، وسلَفاً : "ويقول في الطفل مع هذا. إلى آخرِه" هم اغفر لحينا وميتناالل"
وذُخراً وعظَةً واعتباراً وشفيعاً، وثَقّلْ به موازينهما، وأَفْرِغْ الصبر على قلوبِهِما، ولا تفْتنهما بعده، ولا 

ما أجههتحرِمعاء : وليس قوله: قال شيخنا". رلْه فرطاً  إلى آخره  مغنياً عن الدعاءِ له، لأنه داجع اللهم
ويؤنث . باللاّزِمِ، وهو لا يكفي، لأنه إذا لم يكف الدعاء له بالعمومِ الشاملِ كلّ فَرد، فأَولى هذا

 تالمي ها بإِرادةيرتذك وزجفي الأنثى، وي رناالضمائالز خصِ، ويقول في ولدرطاً : "أو الشف لْهاجع مالله
هلقوله تعالى". لأم ،لا الذوات إِبدالُ الأوصاف ،ةلِ والزوجبالإِبدالِ في الأه والمراد :} ا بِهِمقْنألح

) و. (انتهى". الحورِ العينِإن نساءَ الجنة من نساءِ الدنيا أفضل من : "ولخبرِ الطَّبرانيّ وغيره} ذُريتهم
اللَّهم لا تحرِمنا : ، ولا يجب في هذه ذكر غيرِ السلامِ لكن يسن)بعد رابعة(كغيرِها ) سلام: (سابعها

. أجره  أي أجر الصلاة عليه، أو أجر المصيبة  ولا تفْتنا بعده  أي بارتكابِ المعاصي  واغفر لنا وله
هولو تخلَّفطلت صلاتفي أخرى ب هإمام عرتى شح ذرٍ بتكبيرةبلا ع هةً .  عن إِمامتكبير هإمام رولو كَب

وإذا سلم الإِمام تدارك . أخرى قبل قراءة المسبوقِ الفاتحةَ تابعه في تكبيرِه، وسقَطَت القراءَةُ عنه
أب، أو نائبه، فأبوه، : م في الإِمامة في صلاة الميت  ولو امرأة ويقَد. المسبوق ما بقي عليه مع الأذْكارِ

ثم ابن فابنه، ثم أخ لأبوين فلأَبٍ، ثم ابنهما، ثُم العم كذلك، ثم سائر العصبات، ثم معتق، ثُم ذُو 
 جومٍ، ثم زحرِطَ لها(روش (ِرسائ لوات  أي للصلاة على الميت  مع شروطالص )رِهطُه مقَدأي )  ت

 ده لم يصلَّ عليه  على المعتمره وطُهإخراج أو بحرٍ وتعذّر ةفْربح وأن لا (الميت  بماءٍ فترابٍ، فإِن وقع
أي الميت ، إن كان حاضراً، ولو في قبرٍ، أما الميت الغائب فلا يضر فيه كَونه )  عليه(المُصلى ) يتقدم

من صلى عليه ثلاثةُ صفوف فقد : "ويسن جعلُ صفوفهم ثلاثة فأكثر، للخبرِ الصحيحِ. راءَ المُصليو
بجليّ"  أَوولين، إلا لالمص ةادها لزيتأخير بدنله  ولا ي رالمحققين أنه إذا لم . أي غُف بعض واختار

ما من مسلمٍ : "وفي مسلم.  أو أربعين رجِي حضورهم قريباً، للحديثيخش تغيره، ينبغي انتظاره مائة
ولو صلي عليه فحضر من " يصلي عليه أَمةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلّهم يشفعون له، إلا شفِّعوا فيه

ثواب ضاً، فينويه، ويثابفَر قَعلاةُ عليه، وتله الص بدلِّ، نصفن، . هلم يالد لُها بعدعلُ له فوالأفض
: وقال بعضهم. فإِن أعادها وقَعت نفْلاً. ولا يندب لمن صلاّها  ولو منفَرِداً  إِعادا مع جماعة. للاتباع

 عن بلد، بأن يكونَ الميت بمحلٍ بعيد) غائبٍ(ميت ) على(الصلاة ) وتصح. (الإِعادةُ خلاف الأُولى
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ركشيفاً، أخذاً من قولِ الزرإليها ع بسنبحيث لا ي عنِ البلد :كداخلَه ورِ القريبِ منهالس إن خارِج .
: نعم، لو تعذّر الحضور لها بنحوِ حبسٍ أو مرضٍ. وإن كَبرت) فيها(على غائبٍ عن مجلسه ) لا(

فلا تصح على ) غير نبي(ولو بعد بلائه )  مدفون (تصح على حاضرٍ) و(جازت حينئذ  على الأوجه  
فلا تصح من كافرٍ وحائضٍ يومئذ، كمن بلَغَ أو ) من أهلِ فَرضها وقت موته. (قبرِ نبي، لخبر الشيخين

ولو ) بِذَكَرٍ (فيها) وسقَطَ الفَرض. (أفاق بعد الموت، ولو قبلَ الغسلِ، كما اقتضاه كلام الشيخين
صبياً مميزاً، ولو مع وجود بالغٍ، وإن لم يحفَظ الفاتحةَ، ولا غيرها، بل وقف بِقَدرِها، ولو مع وجود من 

هحفَظها، لا بأنثى مع وجودلاةَ عليهِم إجمالاً. يوِي الصنلاةٌ واحدةٌ، فيص زائنعلى ج وتجوز . مروح
نِ الدها ععلى القبرِتأخير لاةبالص ضقُطُ الفَرسصلاةُ. (فنِ، بل ي معاءِ له ) وتحْرالد ةرٍ، لحُرمعلى كاف

أبداً{: قال تعالى. بالمغفرة م ماتنهم دلِّ على أحصلا تطقُوا . }وومنهم أطفالُ الكُفار، سواء أَن
  .بالشهادتينِ أم لا فتحرم الصلاةُ عليهِم

وهو بِوزن فَعيلٍ، بمعنى مفعولٍ، لأنه مشهود له بالجنة، أو فاعلٍ، لأن روحه تشهد )  شهيدعلى(و  
ة قبلَ غيرِهنيا . الجنالد هِيدش وليا، فَهةُ االله هي العكونَ كَلمتلَ لقَات نعلى م هيدلفظُ الش طْلَقوي

ةروِ. والآخنحلَ لقَات نلى منياوعالد هيدش وفَه ،ةيمح  .  طُونبرِيقٍ، ومولٍ ظُلماً وغَرِيقٍ، وحقْتوعلى م
أي الشهيد، ولو ) كَغسله. (فَهم الشهداء في الآخرة فَقط. أي من قَتلَه بطْنه  كاستسقاءٍ أو إِسهالٍ

أو كافرٍ واحد، ) وهو من مات في قتالِ كُفارٍ. (دمِ شهيدويحرم إزالَة . جنباً، لأنه لم يغسِلْ قَتلى أُحد
أي القتالُ، كأَن أَصابه سلاح مسلمٍ آخر خطأ، أو قَتلَه مسلم ) بِسببِه(قبلَ انقضائه، وإنْ قُتلَ مدبِراً 

) لا أسير قُتل صبراً(ه، وإن لم يكُن به أَثَر دمٍ استعانوا به، أو تردى بِبِئْر حالَ قتالٍ، أو جهِلَ ما مات ب
لةقاتبم ليس لَهلأن قَت ،حعلى الأص هيدبِش ياةٌ . فإِنه ليسح فيه قيوقد ب ،هضائانق عدب ن ماتولا م

حٍ بهرج نبعد م هبموت عةٌ، إن قُطقرتسذْ. مكةُ مره حكَترح نماًأما مزج هيدفَش هضائانق ندوحٍ عب .
ولا من وقَع بين . والحياةُ المستقرة ما تجَوز أن يبقى يوماً أو يومينِ  على ما قاله النووِي والعمرانيّ 

ولا . كفارٍ فهرب منهم فقتلوه، لأن ذلك ليس بقتالٍ  كما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه االله تعالى 
نعم، إن قتلَه عن مقاتلَة كانَ شهِيداً  كما نقله السيد السمهودي عن . من قَتلَه اغتيالا حربي دخلَ بيننا

التي مات فيها، والمُلَطَّخةُ بالدمِ أَولى، للاتباعِ، ولو لم تكْفه بأن ) شهيد في ثيابِه(ندباً ) وكُفّن(الخادمِ  
جوباً، لم تستت وكل بدنِه تمم حريرٍ(في ) لا(ر (ًجوباترَع والحربِ، في ةلضرور هلَبِس) .بدنأن ) وي

لَقِّنوا موتاكُم  أي : "أي لا إله إلا االله، فقط  لخبرِ مسلمٍ: يلقَّن محتضر  ولو مميزاً على الأَوجه  الشهادةُ
، "من كانَ آخر كلامه لا إله إلا االله، دخلَ الجنة: "مع الخبرِ الصحيحِ" االلهمن حضره الموت  لا إله إلا 

يلقَّن : وقولُ جمع. وإلا فكلٌّ مسلم  ولو فاسقاً  يدخلها، ولو بعد عذابٍ، وإن طال. أي مع الفائزين
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لماً إلا ما مردود بأنه مسلم، أيضاً، لأن القَصد موته على الإِسلام، ولا يسمى مس" محمد رسولُ االله"
ل له ذلك الثواببلا إله إلا االله ليحص هكلام تمخ ده . وإنما القَصالأعلى، لأن الرفيق هثَ تلقينحوب

  . آخر ما تكلم به رسولُ االله، مردود بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره، وهو أن االله خيره فاختاره
  مسلماً إلا وأما الكاف يرصأيضاً  على ما سيأتي فيه  إذ لا ي وبِهجول ،دهأَش هما قطعاً، مع لفظر فيلقَّن
تلقين بالغٍ، (وأن يقف جماعةٌ بعد الدفْنِ عند القَبرِ ساعةً يسأَلونَ لَه التثبيت ويستغفرون لَه، و . ما

فيقعد رجلٌ قُبالَةَ وجهِه ) دفنٍ(تمامِ ) بعد( للزركشي  كما اقتضاه إطْلاقُهم  خلافاً) ولو شهيداً
شهادةُ أنْ لا إله إلا االله : اذْكُر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: يا عبد اللّه ابن أمة االله: "ويقول

أن البعثَ حق، وأن وحده لا شريك له، وأن محمداً رسول االله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، و
الساعةَ آتيةٌ لا ريب فيها، وأن االله يبعثُ من في القبورِ، وأنك رضيت باللّه رباً، وبالإِسلامِ ديناً، 

ربي االله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، . وبمحمد نبياً، وبالقُرآن إماماً، وبالكَعبة قبلَةً، وبالمؤمنين إخواناً
لقَّنِ : قال شيخنا".  العرشِ العظيموهو ربلمول ،قوفلحاضرين الولى لثلاثاً، والأَو ارهكرت نسوي
بآبائهم، لأن . القَعود ةالقيام موعاءَ الناسِ ياءَ  لا ينافي دورِفَت، وإلا فبِحفيه  أي إن ع بالأُم ونداؤه

. انتهى. لظاهر أنه يبدل العبد بالأمة في الأنثى، ويؤنث الضمائروا. كليهما توقيف، لا مجالَ للرأيِ فيه
وكذا : قال بعضهم. نعم، يسن لها زيارة قبرِ النبي. لا لأنثى، فتكْره لها) زيارة قبورٍ لرجلٍ(يندب ) و(

ن القرآن ما تيسر على القبرِ، ويسن  كما نص عليه  أن يقرأ م. سائر الأنبياءِ، والعلماءِ، والأَولياء
السلام عليكُم : لزائرٍ على أهلِ المقَبرة عموماً، ثم خصوصاً، فيقول) وسلام. (فيدعو له مستقْبِلاً للقبلة

فإِن أراد . السلام عليك يا والدي: ويقول عند قبرِ أبيه  مثلاً . دار قومٍ مؤمنين  عند أولِ المقبرة 
السلام عليكُم : أنه قال: "ر على أحدهما أتى بالثانية، لأنه أخص بمقصوده، وذلك لخبرِ مسلمالاقتصا

والاستثناءُ للتبرك، أو للدفنِ بتلك البقعة، أو للموت ". دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء اللّه بِكُم لاحقون
  .على الإِسلامِ

من : "وورد أيضاً. }ن مات يوم الجمعة أو ليلَتها أمن من عذابِ القبرِ وفتنتهم{ورد أن ]: فائدة     [
 راطالص زاوالقبرِ، وج طَةغض نم نوأم ،رِهفي قَب نفْتة، لم يمائةَ مر هد، في مرض موتأح اللّه وقرأَ قُلْ ه

كَةالملائ وورد أيضاً". على أكُف" :نالظّالمين  أربعين :  قالم نم إني كنت كحانبس إلاّ أنت لا إله
غفر االله لنا، وأعاذَنا من ". مرة  في مرضه فمات فيه، أُعطي أجر شهيد، وإن برِىءَ برِىءَ مغفُوراً له

هتنترِ وفذابِ القبع .  
   

 باب الزكاة
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وفُرِضت . اسم لما يخرج عن مالٍ، أو بدن، على الوجه الآتي: وشرعاً. التطْهِير والنماءُ: هي لُغةً     
النقْدينِ، : ووجبت في ثمانية أَصناف من المالِ. زكاةُ المالِ في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطْرِ

ويكْفُر جاحد وجوا، ويقاتلُ الممتنِع . ة أصناف من الناسوالأنعام، والقُوت، والتمر، والعنب لثماني
ولو غير مكلّف، فعلى الوليّ  (مسلمٍ(كلِّ ) تجب على(عن أدائها، وتؤخذُ منه  وإنْ لمْ يقاتل  قَهراً 

همال نها مراجه إ. إخمفلا يلْز ،ليالأص ربالمسلمِ الكاف جرالإِسلام وخ ها، ولو بعدخراج)رن، ) حعيم
فلا تجب على رقيقٍ لعدم ملكه، وكذا المكاتب لضعف ملكه، ولا تلْزم سيده، لأنه غير مالك في 

) عشرين مثقالاً(قَدر خالصه ) بلَغَ(ولو غير مضروبٍ، خلافاً لمن زعم اختصاصها بالمضروبِ ) ذهبٍ(
م ك. كّةَ تحديداًبوزنلشوتمّ في آخر فلا زكاةَ، ل في ميزان قَصةَ : والمثقالُ. فلو نوسبعونَ حب اثنان

. خمسةٌ وعشرون وسبعان وتسعٍ: ووزنُ نِصابِ الذهبِ بالأشرفيّ: قال الشيخ زكريا. شعيرٍ متوسطة
وهو : بوزن مكة) فضة بلغت مائتي درهم(في ) و. (القايِتبايي: وقال تلميذه  شيخنا  والمراد بالأشرفيّ

ةبسا حمة وخرة دراهم. خمسون حبشفيهما كالمعشرات، فيجب في : فالع قَصعة مثاقيل ولا وبس
للزكاة، ولا يكْمل أحد ) ربع عشرٍ: (العشرين، والمائتين، وفيما زاد على ذلك، ولو ببعض حبة

ويجزىء جيد، وصحيح عن رديءٍ ومكَسر، . مل كل نوعٍ من جنسٍ بآخر منهالنقدينِ بالآخر، ويكْ
ما ) ك. (وخرج بالخالصِ المغشوش، فلا زكاةَ فيه حتى يبلُغَ خالصه نِصاباً. بل هو أفضل، لا عكسهما

. ملكَه بدون نِصابٍبلغ النصاب في آخرِ الحَولِ، وإن ) مالِ تجارة(يجب ربع عشرِ قيمة العرضِ في 
ويضم الربح الحاصلُ في أثناءِ الحَولِ إلى الأصلِ في الحَولِ إن لم ينِض، أما إذا نض بأن صار ذهباً أو 
فضة وأمسكَه إلى آخرِ الحول فلا يضم إلى الأصلِ، بل يزكِّي الأصلَ بحوله، ويفْرِد الربح بحولٍ ويصير 

ولا يكَفّر منكر وجوبِ زكاة . تجارة للقَنية بنيتها، فينقَطع الحولُ بمجرد نية القنية، لا عكسهعرض ال
لهما ) تمام نِصابٍ(لوجوبِ الزكاة في الذهب والفضة، لا التجارة ) وشرِطَ. (التجارة  للخلاف فيه 

أما زكاة التجارة فلا يشترطُ فيها . زاء الحولبأن لا ينقُص المالُ عنه في جزءٍ من أج) كل الحَولِ(
. أثناءه بمعاوضة أو غيرها) بتخلّل زوال ملك(الحولُ ) وينقطع. (تمامه، إلاّ آخره، لأنه حالة وجوب

ج فإِن كان ملياً أو عاد إليه أخر. نعم، لو ملَك نِصاباً ثم أقْرضه آخر بعد ستة أشهر لم ينقطع الحَولُ
أن يزيلَ ملْكَه ) وكُرِه. (الزكاةَ آخر الحولِ، لأن المُلْك لم يزلْ بالكلية، لثُبوت بدله في ذمة المقترضِ

. بأن يقْصد به دفَع وجوب الزكاة، لأنه فرار من القُربة) لحيلة(ببيعٍ أو مبادلة عما تجب فيه الزكاةُ 
وقال ابن . ولا يبرىء الذمة باطناً، وأنّ هذا من الفقه الضار: وزاد في الإحياءِ. رميح: وفي الوجيز
أما لو قَصده لا لحيلة، بل لحاجة، أو لها وللفَرارِ، فلا : قال شيخنا. يأثَم بقَصده، لا بِفعله: الصلاحِ
  .كراهة
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للتجارة في أثناءِ الحَول بما في يده من النقد غيره من جِنسِه لا زكاةَ على صيرفيّ بادلَ ولو ]: تنبيه     [
وكذا لا زكاةَ على وارِث مات مورِثُه عن عروضِ التجارة حتى يتصرف فيها بِنيتها، فحينئذ . أو غيره

يرِه، أو اتخذَه اتخذَه الرجلُ بلا قصد لبسٍ أو غ) ولا زكاةَ في حلي مباحٍ، ولو. (يستأنف حولَها
)ةلإِجار( ،لامرأة أو إعارة ،)إلا ( إذا اتخذَه)ٍزبنية كَن (الزكاةُ فيه فتجب.  

ولبسه في . يجوز للرجلِ تخَتم بخاتمِ فضة، بل يسن في خنصرِ يمينِه أو يسارِه، للاتباع]: فرع     [
لام ابن الرفعة من وجوبِ نقْصه عن مثقالٍ للنهي عن وصوب الأذْرعي ما اقتضاه ك. اليمين أفضل

فَه النوويعلكن ض ،نسه حندثْقالاً، وسم هإسرافاً . اتخاذ دعطَ بمثقالٍ بل بما لا يه أنه لا يضبجفالأو
فاً لجَمعٍ، حيثُ لم يعد ولا يجوز تعدده، خلا. وعليه، فالعبرةُ بعرف أمثال اللابِسِ: قال شيخنا. عرفاً
  .إسرافاً
وتحْليته آلَةَ حربٍ، كسيف ورمحٍ، وترسٍ، ومنطَقَة  وهي ما يشد ا الوسط  وسكين الحربِ  دون   

بفضة، بلا سرف، لأن ذلك إرهاباً للكُفارِ، لا بذَهبٍ، لزيادة الإِسراف : سكين المهنة  والمقْلمةُ
أي ما : قال شيخنا. وتحْليته مصحفاً. والخبر المبيح لَه ضعفَه ابن القَطّان، وإن حسنه الترمذي. والخُيلاءِ

ولو . وكَتبه بالذَّهب حسن. وللمرأة تحليته بذَهبٍ إكراماً فيهما. فيه قرآن، ولو للتبرك، كغلافه بِفضة
ثم إن حصلَ منه شيء . والتمويه حرام قَطعاً مطلقاً. لا تحليةُ كتابٍ غيره، ولو بفضةمن رجلٍ، 

  .بالعرضِ على النار حرمت استدامته، وإلا فلا، وإن اتصل بالبدن، خلافاً لجمع
، والنعلِ، ويحلّ الذهب والفضة  بلا سرف  لامرأة، وصبي  إجماعاً  في نحو السوار، والخلخالِ  

 ويحلّ لهن التاج  وإن لم يعتدنه  وقلادة فيها دنانير معراة. وعلى الأصح في المنسوجِ ما. والطَّوق

فلا يحلّ شيء من ذلك، كخلخال وزنُ : أما مع السرف. قطعاً، وكذا مثْقوبة، ولا تجب الزكاةُ فيها
اختياري من حبوب ) في قُوت(تجب على من مر ) و. (ب الزكاةُ فيهمجموعِ فردتيه مائتا مثقال، فتجِ

)ر(، وشعيرٍ، )كَبزوأر(لاءُ، ودقسةن، وباقخمص، ودوح ،ةوذُر ،) .بٍ(في ) ونمن ثمار ) تمرٍ وع
طلٌ ر: والمد. أربعةُ أمداد: والصاع. ثلثمائة صاع: وهي بالكيل) خمسة أوسقٍ(قدر كل منهما ) بلغ(

واعلم أن الأرز مما يدخر في قشرِه ولا يؤكل معه، . وقشرٍ لا يؤكل معه غالباً) من تبنٍ) منقى(وثُلُث 
أي وإن سقي ) وإلا(كمطَرٍ، ) إن سقي بلا مؤنة. (للزكاة) عشر(بلغ عشرةَ أوسقٍ  فتجب فيه إن
ثقَلُ المؤنة في هذا، وخفّتها في الأول، سواءٌ : ب التفرقةوسب. أي نصف العشرِ) فنِصفُه(بمؤنة كنضحٍ 

أزرِع ذلك قصداً، أم نبت اتفاقاً  كما في اموع  حاكياً فيه الاتفاق، وبه يعلم ضعف قولِ الشيخ 
ا انزرع بنفسِه، يشترطُ لوجوبِها أن يزرعه مالكه أو نائبه، فلا زكاة فيم: زكريا في تحريرِه تبعاً لأصله
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ه بغير أذنِهه غيرعرم. أو زضر لتكميلِ النصابِ، بخلاف أنواع الجنسِ، فتإلى آخ سجِن مضولا ي .
  .وزرعا العام يضمان إن وقَع حصادهما في عام

 على جهة عامة  لا تجب الزكاةُ في مالِ بيت المالِ، ولا في ريعٍ موقوف من نخلٍ أو أرضٍ]: فرع     [
وتجب في موقوف على معين واحد، أو جماعة معينة  . كالفقراء والفقهاء والمساجد  لعدم تعين المالك

وأفتى بعضهم في موقوف على إمامِ المسجد أو المدرس بأنه يلزمه . كأولاد زيد ، ذَكَره في اموعِ
 .دون شخصٍ معينٍ: الجهةَ: وجه خلافه، لأن المقصود بذلكوالأ: قال شيخنا. زكاته  كالمعين 

إن غُلَّة الأرضِ المملوكة أو : قال الجلال البلقيني في حاشية الروضة، تبعاً للمجموع]: تنبيه     [
 أخرجته فتجب عليه الزكاةُ فيما: الموقوفة على معين، إن كان البذر من مالِ مالكها أو الموقوف عليه

لِ، ولا شيء على . الأرضالزكاةُ على العام رةَ، فتجبنا المخابزومن مالِ العاملِ وج ذْرفإن كان الب
وحيثُ كان البذر من صاحب الأرضِ، وأعطي منه . صاحبِ الأرضِ، لأن الحاصلَ لَه أجرةُ أرضه
رهشيءٌ للعاملِ، لا شيءَ على العاملِ، لأنه أجاه. ةَ عمل.  

. ومؤنةُ الحَصاد والدياس على المالك. وتجب الزكاة لنبات الأرضِ المستأجرةُ مع أجرتها على الزارِع  
جذعةُ ضأْن لها سنة، أو ثنية معزٍ لها سنتان، ) في كلّ خمس إبلٍ شاةٌ(تجب على من مر للزكاة ) و(

. منها) إلى خمسٍ وعشرين( إناثاً، لا المريض إن كانت إبله صحاحاً ويجزىء الذَّكر، وإن كانت إِبله
 الخمس لَتفإِذا كَم ،ففي عشر شاتان، وخمسةَ عشر ثلاثٌ، وعشرين إلى الخمس والعشرين أربع

سميت بذلك لأن أمها آن لها أن . لها سنة، هي واجِبها إلى ست وثلاثين) فبنت مخاضٍ(والعشرون 
ل تصيرن المخاضِ  أي الحواموثلاثين. ( م (إلى ست وأربعين ) وفي ستلبون لها سنتان) بنت .

إلى إِحدى ) ست وأربعين(في ) و. (سميت بذلك لأن لها أمها آن لها أن تضع ثانياً، وتصير ذات لبنٍ
لَ عليها، أو أن لها ثلاث سنين، وسميت بذلك لأا استحقّت أن تركب، ويحم) حقّةٌ: (وستين

سميت بذلك لأا يجذَع مقدم . لها أربع سنين) جذعة: إحدى وستين(في ) و. (يطْرقَها الفحلُ
مائة (في ) و. حقّتان: إحدى وتسعين(في ) و. بِنتا لَبون: ست وسبعين(في ) و. (أسناا، أي يسقط

لبون ثم. وإحدى وعشرين ثلاثُ بنات ( الواجِب)لبونفي خمسين (في كل ) و.  كل أربعين بنت
) أربعين(في ) و. (له سنة، سمي بذلك لأنه يتبع أمه) في ثلاثين بقَرةٌ  إلى أربعين  تبيع(يجب ) و. حقّة

: تبيعان، ثم في كل ثلاثين: ستين(في ) و. (لها سنتان، سميت بذلك لتكاملِ أسناا) مسِنةٌ: (إلى ستين
ةٌ: أربيعن( كل في) و. تبيعسِنو. م ( يجب)ًفي ) و. شاةٌ: (إلى مائة وإحدى وعشرين) في أربعين غنما
من ) ثلاث(إل ثلثمائة ) مائتين وواحدة(في ) و. شاتان(إلى مائتين وواحدة ) مائة وإحدى وعشرين(

سنة، أو ثَنية معز لها جذعةٌ ضأْن لها ) شاةٌ: ثم في كل مائة(منها، ) أربع: أربعمائة(في ) و. (الشياه
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وربى وهي حديثةُ . ولا يؤخذُ خيار كحاملٍ ومسمنة للأكل. وما بين النصابينِ يسمى وقْصاً. سنتان
  .العهد بالنتاجِ بأن يمضي لها من ولادا نصف شهرٍ  إلا برضا مالك

وفُرِضت  كرمضان  في ثاني سني . ا بهسميت بذلك لأن وجو. أي زكاةُ الفطرِ) وتجب الفطرةُ     (
جرةاله .ة  قال وكيعزكاةُ الفطرِ لشهرِ رمضان  : وقولُ ابن اللبان بعدمِ وجوبِها غلطٌ  كما في الروض

كسجدة السهو للصلاة  تجبر نقص الصومِ، كما يجبر السجود نقص الصلاة  ويؤيده ما صح أا 
"ةٌ للصائطُهرفثوِ والراللَّغ نمِ م) ."رده عنه، ولا ) على حم سيبل تلز ،على رقيقٍ عن نفسِه مفلا تلز

ولا على مكاتبٍ لضعف ملكه، . عن زوجته، بل إن كانت أمة فعلى سيدها، وإلا فَعليها  كما يأتي 
) ليلة فطرٍ(شمسِ ) بغروب(ستقلاله لم تلزم سيده عنه، ومن ثم لم تلزمه زكاةُ ماله ولا نفقَةُ أقاربِه، ولا

فلا تجب بما حدثَ بعد الغروبِ من . من رمضان، أي بإِدراك آخر جزء منه وأول جزء من شوال
ولا تسقُطُ بما يحدثُ بعده من موت، وعتقٍ، وطلاق، . ولد، ونِكاحٍ، وملْك قن، وغنى، وإسلام

فيلزم الحر  المذكور  أن . ووقت أدائها من وقت الوجوبِ إلى غروبِ شمسِ يومِ الفطْرِ. كومزيل مل
بزوجِية، أو ملْك، أو قرابة، حين ) تلزمه نفقته(أي عن كل مسلمٍ ) عمن(يؤديها قبل غروب شمسِه، 

ولا تجب عن زوجة ناشزة، . نفقتهماأو حاملاً بائناً، ولو أمةً، فيلزم فطرما ك) ولو رجعيةً. (الغروب
ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسرٍ، فلا . لسقوط نفقتها عنه، بل تجب عليها إن كانت غنية

ولا عن ولَد صغيرٍ غني، فتجب من . تلزم عليه لانتفاءِ يسارِه، ولا عليها لكمالِ تسليمها نفسِها له
جه، فإِن أخرمالإن نوى الرجوع عورج ،جاز هعنه من مال ه.  الأبنا على أمالز طرةُ ولدولا عن . وف

وتلزم . ولا تجب الفطرةُ عن قن كافرٍ، ولا عن مرتد، إلا أن عاد للإِسلام. ولد كبيرٍ قادرٍ على كَسبٍ
ها وأخته، أو أمتة الزوجة، إن كانت أمها،  على الزوج فطرةُ خادمتبحص نرةٌ، ومجؤها إياها، لا ممد

 دعلى المعتم ،لا . ولو بأذنِه  جة لعبدة المزوة الغنيسرٍ، وعلى الحرة لمُعجالمزو هتفطرةُ أم دوعلى السي
طرا، لأنه ولو غاب الزوج، فللزوجة اقتراض نفَقَتها للضرورة، لا ف: قال في البحر. عليه ولو غنياً

له ) إن فَضلَ عن قوت ممون(وتجب الفطرةُ على من مر، عمن ذُكر . المطالب، وكذا بعضه المحتاج
 وغيرِه مؤنتةٌ من نفسِه ته(تلزمهوليل إليهما هو أو ) يوم عيد مٍ يحتاجسٍ، ومسكَنٍ، وخادلبوعن م

ما . (مجموع  ولو مؤجلاً، وإن رضي صاحبه بالتأخيرعلى المعتمد، خلافاً لل)  وعن دين. (ممونه
وهو أربعةُ أمداد، والمد، رطلٌ، وثُلُث  ) صاع(أي زكاةُ الفطرِ ) وهي. (أي الفطرةُ) يخرِجه فيها

 ن  عن كل واحدليدتعنِ مبِكفي ةفْنجماعةٌ بح هروقد)هلَدب من غالبِ قوت (المؤد لَدفلا . ى عنهأي ب
ومن ثم وجب صرفُها . تجزىء من غيرِ غالبِ قوته، أو قوت مؤد، أو بلده، لتشوف النفوسِ لذلك
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أا لا تجب إلا : ومنها. إخراجها حالاً: منها: فإن لم يعرف  كآبقٍ  ففيه آراءٌ. لفقراءِ بلده مؤدى عنه
  .لا شيء: وفي قولٍ. إذا عاد
 تجزىءُ قيمةٌ ولا معيب ومسوس ومبلولٌ  أي إلا إن جف وعاد لصلاحية الادخارِ لا]: فرع     [

أي ) وحرم تأخيرها عن يومه. (والاقْتيات ، ولا اعتبار لاقتياتهِم المبلولَ إلا أن فَقَدوا غيره، فيجوز
قتحسمالٍ أو م ةبيبلا عذر، كغ  القضاءُ  فو. العبد ويجبصيانِهراً  لع. 

نعم، يسن . ويجوز تعجِيلها من أول رمضان، ويسن أن لا تؤخر عن الصلاة العيد، بل يكْره ذلك  
سمب الشرغها لانتظار نحو قريبٍ أو جارٍ ما لم تتأخير.  

مستغرق حالٌّ الله أو أي الزكاةُ، وإن كانَ عليه دين ) يجِب أداءُها( في أداء الزكاة): فصل     (
ولو في مالِ صبي ومجنون، حاجة المستحقين ) فوراً(لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة  في الأظْهرِ  

نعم، إن أخر لانتظارِ قريبٍ، أو جارٍ، . فإِن أخر أَثم، وضمن، إن تلَف بعده. من الأداءِ) بتمكُّنٍ(إليها 
ج، أو أصوعنه، كأن أو أح لَفتفي دفعِ م ركمن أتلَفَه، أو قَص ،لَفإن ت هنمضه يلح، لم يأثم، لكن

غائبٍ سائرٍ أو قار ) بحضورِ مالٍ(ويحصلُ التمكّن . وضعه في غَيرِ حرزِه بعد الحَول، وقبل التمكّنِ
) و(من محل آخر، وإن جوزنا نقلَ الزكاة بمحلِ عسر الوصولُ إليه، فإِن لم يحضر لم يلزمه الأداءُ 

ومع . أي الزكاة، أو بعضهم، فهو متمكّن بالنسبة لحصته، حتى لو تلفت ضمنها) مستحقيها(حضور 
) مع قَدرة(من نقد، أو عرضِ تجارة ) وحلولُ دينٍ(فراغٍ من مهم ديني أو دنيوي  كأكلٍ، وحمامٍ  

هو على استيفائ رالقاضي، أو قَد هلمعنةٌ، أو يبي عليه دلٍ، أو جاحرٍ باذلىءٍ حاضه، بأن كان على م
هعلى قبض قادر لأنه ،هضفي الحال، وإن لم يقب الزكاة إخراج فيجب ،هعلى خلاص . أما إذا تعذّر

. ينة، فكمغصوب فلا يلزمه الإِخراج إلا إن قبضهاستيفاؤه بإعسارٍ، أو مطْلٍ، أو غَيبة، أو جحود ولا ب
ولو أصدقَها نِصاب . (وتجب الزكاةُ في مغصوب وضالّ، لكن لا يجِب دفْعها إلا بعد تمكّن بعوده إليه

نقد ( نةيعة ممة، أو سائوإن كان في الذّم)هكَّتز (لٌ من الإصداق، وإن لم تقبضوجوباً، إذا تمّ حه ولا و
  .لكن يشترطُ  إن كان النقد في الذمة  إمكان قبضه، بكونِه موسراً حاضراً. وطئها
لأا تتعلق : وفي قولٍ قديمٍ  اختاره الريمي . الأظهر أنّ الزكاةُ تتعلق بالمالِ تعلّق شركة]: تنبيه     [

يك بقدرِ الواجبِ، وذلك لأنه لو امتنع من فعلى الأول أن المستحق للزكاة شر. بالذمة، لا بالعينِ
. كما يقسم المالُ المشترك قَهراً إذا امتنع بعض الشركاءِ من قسمته. إخراجها أخذَها الإِمام منه قَهراً

بل إنه يستح ،هجميع لْكعي مده أن ينِ، فلا يجوز لربينِ والديبين الع قوا في الشركةفَرقبضهولم ي ق .
بعد حولٍ إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق، فأبرأَته منه لم تطْلُق، لأنه لم يبرأْ من جميعه، : ولو قال

ويبطل البيع، والرهن في قدرِ الزكاة فقط، فإِن . بل مما عدا قَدر الزكاة، فطريقها أن يعطيها ثم تبرِئه
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صاب، أو ببعضكة على فعلَ أحدهما بالنكاة  كسائرِ الأموالِ المشترل صح لا في قدرِ الزبعد الحَو ه
  .نعم، يصح في قدرها في مالِ التجارة لا الهبةُ في قدرِها فيه. الأظهر 
تقَدم الزكاةُ ونحوها من تركة مديون ضاقَت عن وفاءِ ما عليه من حقوقه الآدمي ]: فرع     [

ولو . يحجر عليه كما إذا اجتمعتا على حي لم. ة، والحج والنذرِ والزكاة وحقوقِ االله  كالكَفار
اجمتعت فيها حقوق اللّه فقط قُدمت الزكاةُ إن تعلّقت بالعينِ، بأن بقي النصاب، وإلا بأن تلَف بعد 

 .الوجوب والتمكّن استوت مع غيرها، فيوزع عليها

ولو . مالي) كهذا زكاةُ(بقلب، لا نطقٍ ) نية: (أحدهما. ي أداء الزكاة، شرطانأ) وشرِطَ له     (
: ولا يكفي. أو هذا زكاةُ مالي المفروضة). أو صدقةً مفْروضةً(بدون فرضٍ، إذ لا تكونُ إلا فَرضاً 

ولو عين لم يقَع .  في النيةولا يجب تعيين المالِ المخرجِ عنه. هذا فرض مالي، لصدقه بالكَفارة والنذر
ومن ثمّ لو نوى إن كانَ تالفاً فَعن غيرِه فبانَ . عن غيرِه، وإن بانَ المُعين تالفاً، لأنه لم ينوِ ذلك الغير

عن غيره فاً وقَعمِ الجزمِ : بخلاف ما لو قال. تالدعقةٌ، لدزكاةُ مالي الغائب إن كان باقياً، أو ص هذه
ولو كانَ . فبانَ تالفاً، وقَع صدقةً، أو باقياً، وقَع زكاةٌ. وإذا قال فإِن كان تالفاً فصدقَةٌ. قصد الفَرضِبِ

إن كان علي شيءٌ من الزكاة فهذا عنه، وإلا : عليه زكاةً وشك في إخراجِها، فأخرج شيئاً ونوى
عطَوعنه. فَت عاً  كما أفتى به شيخنا فإِن بانَ عليه زكاةٌ أجزأهتطَو لَه ولا يجزىء عن . ا، وإلا وقَع

بل (فلا يشترطُ ذلك، ) للدفع(أي النية ) لا مقارنتها. (الزكاة قَطعاً، إعطاءُ المالِ للمستحقين بلا نية
أو إِمامٍ، )  وكيلٍأو إعطاءِ(قَدرِ الزكاة عنِ المالِ ) عند عزلِ(النية قبلَ الأداءِ إن وجِدت ) تكفي

أي بعد عزلِ قَدرِ الزكاة أو ) بعد أحدهما(وجِدت ) أو(والأفضل لهما أن ينويا أيضاً عند التفْرِقَة، 
ثم نوى الزكاةَ . تصدق ذا: ولو قال لغيره. لعسرِ اقتراا بأداءِ كُلّ مستحق) وقبلَ التفرقة(التوكيل 

اقبض ديني من فلان، وهو لك زكاة، لم يكف، : ولو قال لآخر. بذلك، أجزأه عن الزكاةقبل تصدقه 
 في إخراجِها يستلزم هم أنّ التوكيلَ المطلَقضعها وأفتى بذفي أخ ثم يأذَن له ،هوِي هو بعد قبضنحتى ي

. د من نية المالك، أو تفويضها للوكيلوفيه نظر، بل المُتجه أنه لا ب: قالَ شيخنا. التوكيلَ في نيتها
يتعين نيةُ الوكيلِ إذا وقع الفرض بماله، بأن قال له موكلُه أد زكاتي من مالك، : وقال المتولي وغيره
لو قال لغيره أقْرِضني خمسةً : وقال القفال. وقوله له ذلك متضمن للإِذن له في النية. لينصرف فعلُه عنه

دأؤضِ: قال شيخنا. ها عن زكاتي، ففعلَ، صحالقابضِ والمُقب وازِ اتحادعلى رأيه بِج وهو مبني .  
كما قاله ) الآخرِ(الشريك ) المشترك بغيرِ إذن(المالِ ) إخراج زكاة(من الشريكين ) وجاز لكل     (

) و. (افعِ منهما عن نية الآخر  على الأوجهوتكفي نية الد. الجرجاني، وأقَره غيره، لإِذن الشرعِ فيه
 نِ(جازيها المعفي إعطائ رٍ، وصبية ) توكيلُ كافطلقاً، ولا تفويض النيلا م ،المدفُوع إليه نيأي إن ع
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بي وتجب نية الولي في مالِ الص. وجاز توكيلُ غيرهما في الإِعطاء والنية معاً. إليهما لعدمِ الأهلية
ها لتقصيرِهنمة ضليّ الزكاةَ بلا نيالو فرفإن ص ،نونوا . ة ولا إذنكِّي للإِمام بلا نيها المُزفَعولو د

نعم، تجزىءُ نيةُ الإِمام عند أخذها قهراً من الممتنِعِ، وإن لم ينوِ صاحب . منه له فيها لم تجزئه نيته
، لا قبلَ تمامِ نِصابٍ في غيرِ )حولٍ(تمامِ ) قبل(أي الزكاة ) تعجيلُها(الوليِّ  دون )  جاز للمالك. (المالِ

أما في مالِ التجارة . وله تعجيلُ الفطرة من أول رمضان. في الأصح) لعامين(تعجيلها ) لا(التجارة، و 
  . عجلةكهذه زكاتي الم: وينوي عند التعجيل. فيجزىء التعجيلُ، وإن لم يملك نِصاباً

)     مروح (  ها  أي الزكاةتأخير)لَف بعد تمكن، بحضورِ المالِ ) بعد تمام الحول والتملكإن ت نموض
أي ) إعطاؤها لمستحقيها: (ثانيهما) و. (كما مر بيانه. والمستحق، أو أتلفَه بعد حولِ ولو قبل التمكن

إِنما الصدقَات للفقراءِ والمساكين {: مانية المذكورة في آيةيعني من وجِد من الأصناف الث. الزكاة
  .}والعاملين عليها والمُؤلَّفَة قلوبِهم وفي الرقابِ والغارمينِ وفي سبيلِ اللّه، وابنِ السبيلِ

  نه، و: والفقيرممو وكفاية هتعاً من كفايوقم يقع ،لائق بمن ليس له مالٌ ولا كَس ،الفَقْر لا يمنع
 ،ةإليه للخدم ه الذي يحتاجها، وعبديحتاج بوكُت  ةنل في بعضِ أيامِ السمه  ولو للتجه وثيابكَنسم
. ومالُه الغائب بمرحلتين، أو الحاضر وقد حيلَ بينه وبينه والدين المؤجلُ والكَسب الذي لا يليق به

ليهاوأفتى بعضهم أن حن به عادة لا يمنع فَقْرة للتزيا المحتاج ه شيخنا.  المرأة اللائقبووص.  
  والمسكين : هوعند لعشرة ولا يكْفيه كمن يحتاج هتعاً من حاجقوم على مالٍ أو كسبٍ يقع رقد نم

نّ للإِمامِ، أن يأخذَ زكاته ويدفَعها ثمانية ولا يكفيه الكفاية السابقَة، وإن ملَك أكثر من نِصابٍ، حتى أ
ومن لم يحسِن . إليه فيعطَى كل منهما  إن تعود تجارةً  رأس مالٍ يكفيه ربحه غالباً، أو حرفَةُ آلتها

برِ الغالمةَ العطَى كفايعة يرفة ولا تجارزٍ عن كُ. حجوع ،ةكَنسعي فَقْرٍ، ومدم قدبٍ  ولو وصس
  .قَوِياً جلداً  بلا يمين، لا مدعي تلف مالٍ عرِف بلا بينة

 .وهو من يبعثُه الإِمام لأخذ الزكاة، وقاسمٍ وحاشرٍ، لا قاضٍ: والعاملُ   كساعٍ   

 .من أَسلم ونيته ضعيفةٌ، أو لَه شرف يتوقَّع بإِعطائه إِسلام غيرِه: والمؤلَّفةُ  

  قابفاء، وإن : والرنِ الوع جِزه إن عنيبإِذنِه د  هدأو سي  بطَى المكاتعبون كتابةً صحيحة، فيالمكات
هلْكعلى م هقائبل هديس كاةز نوباً، لا مكان كَس.  

  ارِمعن وف: والغ جِزعطي له إن عفي ،ةيصعلغيرِ م استدانَ لنفسِه نين، وإن كان كسوباً، إذ ماء الد
ثم إن لم يكن معه شيء أعطي الكل، وإلا فإن كان . الكَسب لا يدفع حاجته لَوفائه إن حلّ الدين

 الغالب له مما معه ما يكفيه  أي العمر رِكت ،كَنتمَس هه مما معى دينبحيثُ لو قض . هركما استظه
أما . ضي به باقي دينه، أو لإصلاحِ ذات البينِ، فيعطَى ما استدانه لذلك ولو غنياًوأعطي ما يقْ. شيخنا
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ويعطَى المستدين لمصلحة عامة كَقَري ضيف، . إذا لم يستدن بل أعطي ذلك من ماله، فإنه لا يعطاه
ن والأصيلُ معسرين أعطي فإِن كان الضام. أو للضمان. وفَك أسيرٍ، وعمارة نحو مسجد وإن غنياً

وفاءَه نالأصيلُ، . الضام أو عكسه أعطي ،بلا إذن نمإن ض ين، أعطامراً دونَ الضأو الأصيلُ موس
بإِذنه نمع على الأصيلِ وإن ضجرمِ الغارِمِ لم يهن سامن، وإذا وفى ملا الض . من الزكاة فصرولا ي

كَفَنٍ ميشيءٌ لأو بناءِ مسجد ،ب . تد، أو ريلٍ وتصديقِ سدمٍ بإِخبارِ عأو غُر عي كتابةق مددصوي
  .دين، أو اشتهار حالٍ بين الناس

. من دفع زكاته لمدينِه بشرط أن يردها له عن دينِه، لم يجز، ولا يصح قضاء الدين ا]: فرع     [
 ،فإِن نويا ذلك بلا شرط، جاز وصحدعفاءُ بالوالو همفلا يلْز ،طربِلا ش ينالمَد هدعولو . وكذا إن و

اكتلْ : ولو قال. جعلت ما عليك زكاةً، لم يجزىء  على الأوجه  إلا إن قبضه ثم رده إليه: قال لغريمه
كلام شيخنا ترجيح  ، وظاهرونوى به الزكاةَ، ففعلَ  فهل يجزىء؟ وجهان. من طَعامي عندك كذا

 .عدمِ الإِجزاءِ

ويعطَى ااهد النفقةَ والكسوة له ولعياله ذهاباً . وهو القائم بالجهاد متطوعاً، ولو غنياً: وسبيلُ االله  
 . وإياباً، وثمن آلة الحربِ

احٍ منها، ولو لترهة، أو كانَ كَسوباً وهو مسافر مجتاز ببلد الزكاة، أو منشىءُ سفرٍ مب: وابن السبيل  
بخلاف المسافرِ لمعصية إلا إن تاب، والمسافر لغيرِ مقصد صحيحٍ  كالهائم  ويعطَى كفايته، وكفايةُ من 
معه من ممونه  أي جميعها  نفقةً، وكسوةً، ذهاباً، وإياباً، إن لم يكن له بطريقه  أو مقصده  مالٌ، 

دصوِ، بلا يمينٍويزى الغوعفَرِ، وكذا في دى السوعفي د ج. قإن لم يخر منه ما أخذَه درتسولا . وي
  .نعم إن أخذَ فقير بالغرمِ فأعطاه غريمه، أعطي بالفَقْرِ، لأنه الآن محتاج. يعطَى أحد بِوصفين

 سهم العاملِ، ثم إن انحصر المستحقونَ، ووفى م المال، لزم ولو فرق المالك الزكاةَ سقَطَ]: تنبيه     [
لكن يلزمه إعطاءُ ثلاثَة من كل صنف، وإن لم يكونوا بالبلد . تعميمهم، وإلا لم يجب، ولم يندب
 ولو أعطَى اثنين من كل صنف، والثالث موجود، لزمه أقلُّ. وقت الوجوبِ، ومن المتوطّنين أَولى

متمولٍ غُرماً له من ماله، ولو فُقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه، إن احتاجه، وإلا فَعلى 
باقي الأصناف . لا التسوية بين آحاد ،هم أشدةُ بعضوإن كانت حاج ،التسويةُ بين الأصناف ويلزم

  .الصنف، بل تندب
  جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين، أو غيرهم من المستحقين، ولو واختار جماعةٌ  من أئمتنا  

وما . كان كل صنف  أو بعض الأصناف  وقت الوجوبِ محصوراً في ثلاثة فأقلّ، استحقوها في الأُولى
باقٍ يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوبِ، فلا يضر حدوثُ غنى أو موت أحدهم، بل حقّه 
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ولا يشارِكُهم قادم عليهِم ولا غائب عنهم . بحاله، فيدفَع نصيب الميت لوارثه، وإن كان هو المُزكّي
ولا يجوز لمالك نقلُ الزكاة عن بلد . فإِن زادوا على ثلاثة، لم يملُكُوا إلا بالقسمة. وقت الوجوبِ

  .ىء، ولا دفع القيمة في غير مالِ التجارِة، ولا دفع عينه فيهالمالِ، ولو إلى مسافة قريبة، ولا تجز
ونقلَ عن عمر وابن عباس وحذَيفَة  رضي االله عنهم  جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد وبه قال   

أي ) هاولو أعطا (.وعين مالِ التجارِة. أبو حنيفة، ويجوز عنده نقلُ الزكاة  مع الكراهة  ودفُع قيمتها
، أو مولىً )أو هاشمي، أو مطَّلبي(ولو مبعضاً غير مكاتب ) لكافرٍ، أو من به رِق(الزكاةَ  ولو الفطرة  

لهما، لم يقَع عن الزكاة، لأن شرطَ الآخذ الإِسلام، وتمام الحرية، وعدم كونه هاشمياً، ولا مطَّلبياً، 
 سمم خعنه ا : "الخمسِ لخبروإن انقطَعاسِ، وإالن كَوات  إنما هي أوساخدقات  أي الزالص إِنّ هذه
هولا لآل ،لّ لمحمدكاة: قال شيخنا". لا تحعِ : وكالزالتطو بخلاف ةذرِ، والكفاركل واجبٍ  كالن

أو . كفاية سنةمن له : وقيل. وهو من له كفاية العمر الغالب  على الأصح ) أو غني. (والهدية
من أصلٍ، أو فرعٍ، أو زوجٍ، بخلاف المكفي بنفقة ) أو مكفي بنفقة قريب(الكسب الحلال اللائق 

ثم . ذلك عن الزكاة، ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظَن استحقاقَهم) لم يجزىء(متبرعٍ 
الك، ولاَ يضمن الإِمام، بلْ يسترد المدفوع، وما برىء الم: إن كانَ الدافع يظن الاستحقاق الإمام

قينتحسلمل فَهرص هاسترد . قفالمن يهطجٍ، أو قريبٍ  فيعوله  من ز الواجِبة بالنفقَة فلم يكت نأما م
  .لفَقْرِ إنْ وجِد فيه، حتى ممن تلزمه نفَقَتهويجوز للمكْفي ا الأخذُ بِغيرِ المسكَنة وا. وغَيره، حتى بالفَقْرِ

: قال شيخنا. ويندب للزوجة إِعطاءُ زوجها من زكاا، حتى بالفقرِ والمسكنة وإن أنفَقَها عليها  
طي حينئذ، لتحقّق والذي يظهر أنّ قَرِيبه الموسر لَو امتنع من الإِنفاقِ عليه وعجز عنه بالحَاكمِ، أُع

 .فَقْرِه أو مسكَنته الآنَ

أفتى النووِي في بالغٍ تارِكاً للصلاة كَسلاً أنه لا يقبضها له إلا وليه  أي كصبي ومجنون  ]: فائدة     [
: ذيره ولم يحجر عليهبخلاف ما لو طَرأ تركُه لها أو تب: فلا تعطَى له، وإن غاب وليه، خلافاً لمن زعمه

  .ويجوز دفْعها لفاسقٍ  إلا إن علم أنه يستعين ا على معصية فيحرم وإن أجزأَ. فإِنه يقبضها
فهو غنيمةٌ، وإلا فهو فيْءٌ، ومن : ما أخذناه من أهلِ حربٍ قهراً. في قسمة الغنيمة]: تتمة     [
حيث قالا إنه :  دارِهم اختلاساً، أو سرِقةً  على الأصح  خلافاً للغزالي وإمامهما أخذناه من: الأولِ

جِزية وعشر تجارة وترِكَة : مختص بالآخذ بلا تخميسٍ، وادعى ابن الرفعة الإِجماع عليه، ومن الثاني
ملبوس القتيل، وسلاحه، ومركوبه، مرتد، ويبدأ في الغنيمة بالسلبِ للقاتلِ المسلمِ بلا تخميسٍ، وهو 

ثم يخمس باقيها، فأربعة أخماسها، . كأجرة حمال: وبالمؤن. وكذا سوار، ومنطَقةٌ، وخاتم، وطَوق
ولو عقاراً، لمن حضر الوقْعة، وإن لم يقاتل، فما أحد أَولى به من أحد  لا لمن لحقَهم بعد انقضائها، 
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وأربعةُ أخماسِ الفيءِ . عِ المالِ، ولا لمن مات في أثناءِ القتالِ قبل الحيازةَ على المذهبولو قَبل جم
كسد ثَغرٍ، وعمارة حصنٍ، ومسجد، وأرزاق : سهم للمصالح: للمرصدين للجهاد وخمسهما يخمس

ويعطَى . اظ القرآن والأئمة، والمؤذّنينالقُضاة، والمشتغلين بعلومِ الشرعِ وآلاا  ولو مبتدئين  وحفْ
ولو منِع هؤلاء حقوقُهم . الأول: ويجب تقديم الأهم  مما ذكر  وأهمها. هؤلاءِ مع الغنى ما رآه الإِمام

 جاز لَه الأخذ، ما لم يزِد على كفايته  على المعتمد  وسهم: من بيت المال وأُعطي أحدهم منه شيئاً
والمطلبي نهما مثل حظّ الانثيينِ، ولو أغنياءَ: للهاشميللذّكَرِ م . للفقراءَ، اليتامى، وسهم مهوس

ويجب تعميم الأصناف الأربعة بالعطاءِ  حاضرهم، وغائبهم . للمسكين، وسهم لابنِ السبيلِ الفقيرِ
ذوي القُربى، لا بين الأصناف، ولو قلَّ الحاصلُ، عن المحلّ  نعم،  يجوز التفاوت بين آحاد الصنف غير 

وزع سهمه : ولو فُقد بعضهم. خص به الأحوج، ولا يعم  للضرورة: بحيث لو عم لم يسد مسداً
: ولا يصح شرطُ الإِمام. ويجوز  عند الأئمة الثلاثة  صرف جميعِ خمس الفيءِ إلى المصالح. على الباقين

يجوز للإِمامِ أن : وعند أبي حنيفة ومالك. وعليه الأئمةُ الثلاثة. يصح: وفي قولٍ. ذَ شيئاً فهو لهمن أخ
  .يفضلَ بعضاً

لا يجوز : لو حصل لأحد من الغانمين شيء مما غنموا قبل التخميس والقسمة الشرعية]: فرع     [
لشريك لا يجوز له التصرف في المشترك بغيرِ وا. التصرف فيه، لأنه مشترك بينهم وبين أهل الخمس

  .إذن شريكه
. وللأَحاديث الكثيرة الشهيرة} من ذَا الّذي يقْرِض اللّه قَرضاً حسناً{: لآية) ويسن صدقةُ تطوع     (

بيءٍ، وليس منه: وقد تجدبر هكْرلاً عنه، ويه، فاضممضطراً ومعه ما يطع ق : كأن يجدالتصد
: والتصدق بالماءِ أفضل. بالفلوسِ، والثوبِ الخلقِ، ونحوهما  بل ينبغي أن لا يأنف من التصدقِ بالقليلِ

فإِن كان الوقت وقت . ولو تعارض الصدقةَ حالاً، والوقف. حيث كثُر الاحتياج إليه  وإلا فالطّعام
قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي، وأطلق . ثاني لكثرة جدواهفالأول أَولى، وإِلا فال: حاجة وشدة

ابن الرفعة ترجيح الأول، لأنه قطَع حظَّه من المتصدقِ به حالاً وينبغي  للراغب في الخير  أن لا يخلي 
: أما الزكاة. أفضلُ منه جهراً) سراً(وإن قلَّ، وإعطاؤها ) بما تيسر(من الأيامِ من الصدقَة ) كلّ يومٍ(

أي فيه  لا سيما في عشرِه الأواخر  أفضلُ، ): برمضان(إعطاؤها ) و(فإِظهارها أفضل  إجماعاً  
وكمكة، . كَعشرِ ذي الحجة، والعيدين، والجمعة: في سائرِ الأزمنة، والأمكنة، الفاضلة: ويتأكّد أيضاً

لا تلْزمه نفَقَته أَولى، الأقرب فالأقرب من المحارِمِ، ثم الزوج أو الزوجة، ) قريبٍل(إعطاؤها ) و(والمدينة 
) و. (ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء، ثم محرم الرضاعِ، ثم المُصاهرة أفضل

أفضلُ من : قريب البعيد الدارِ في البلدفعلم أنّ ال. منه لغيره) جارٍ، أفضلُ(صرفُها بعد القريبِ إلى 
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 ،لا(الجارِ الأجنبي ( قالتصد نسي)إليه)بما يحتاجه بما يحتاج مرحبل ي ، :ةنؤوم ،لنفقة . همن تلزمه نفقت
هة يومه وليلته، أو لوفاءِ دينِه  ولومؤجلاً، وإن لم يطلب منه  ما لم يغلب على ظنه حصولُه من جِ

أخرى ظاهرة لأن الواجب لا يجوز تركُه لسنة، وحيثُ حرمت الصدقةُ بشيء لم يملكه المتصدق عليه  
لكن الذي جزم به شيخنا في شرح المنهاجِ أنه . على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه االله تعالى

  .ىوالمن بالصدقة حرام محبِط للأَجرِ كالأَذَ. يملكه
وتختلف . يكْره الأخذُ ممن بيده حلال وحرام  كالسلطان الجائرِ: قال في اموع]: فائدة     [

يحرم الأخذُ : وقول الغزالي. الكراهةُ بِقلَّة الشبهة وكثْرا، ولا يحرم إلا إن تيقّن أنّ هذا من الحرام
  . شاذّ: ممن أكثَر ماله حرام وكذا معاملَته

   
 باب الصوم

وفُرِض في شعبان، في السنة الثانية . إمساك عن مفطرٍ بِشروطه الآتية: وشرعاً. الإِمساك: وهو لُغةً     
) رمضان(شهر ) يجب صوم. (وهو من خصائصنا، ومن المعلومِ من الدين بالضرورة. من الهجرة

لاثين يوماً، أو رؤية عدلٍ واحد، ولَو مستوراً هلالَه بعد الغروبِ، إذا شهِد ا إجماعاً، بكمالِ شعبان ث
عند القاضي، ولو مع إِطباقِ غَيمٍ، بلفظ :هلالَ، أو أناله أني رأيت دلّ أشهقوله: ولا يكفي. ه : أشهد

وبِثُبوت رؤية هلال رمضان عند ولا يقْبلُ على شهادته إلا بشهادة عدلين، . أن غداً من رمضان
يجب الصوم على جميعِ أهلِ البلد : القاضي بشهادة عدلٍ بين يديه  كما مر  ومع قوله ثَبت عندي

الخبر المتواتر برؤيته، ولو من كُفار، لإِفادته العلم الضروري، وظن : المرئي فيه، وكالثبوت عند القاضي
ةعادةدخوله بالأمار التي لا تتخلّف الظاهرة   : والعبد قالفاس مر  ويلزبالمنائ القناديلِ المعلَّقة كرؤية

العمل برؤية نفسِه، وكذا من اعتقد صدق نحوِ فاسقٍ ومراهقٍ في أخبارِه برؤية نفسه، أو : والأنثى
أن له  بل عليه  اعتماد :  الأصح  والمعتمدسواء أَول رمضان وآخره على:  ثبوا في بلد متحد مطَلعه

ابن زياد وحجر، : العلامات بدخولِ شوال، إذا حصل له اعتقاد جازِم بصدقها  كما أفتى به شيخانا
 ،روا الهلالَ ولم يكن غيمل  أفطروا بعد ثلاثين، وإن لم يدع عٍ محققين  وإذا صاموا  ولو برؤيةمكج

ة بحدةلكمالِ العشرعي ةو. جحالص الهلالُ بعد ثلاثين مع رق، ثم لم يله : ولو صام بقولِ من يث زجلم ي
وإذا ثَبت رؤيته ببلد، لزِم حكمه . لم يجز لهم الفطر: الفَطر، ولو رجع الشاهد بعد شروعهِم في الصوم

أن يتباعد : طالعِ  على الأصح  والمراد باختلافهاالبلد القريب  دونَ البعيد  ويثبت البعد باختلاف الم
وقال التاج التبريزي  وأقره . لم ير في الآخرِ غالباً، قاله في الأنوار: المحلان  بحيثُ لو رؤي في أحدهما

ه يلزم على أن: ونبه السبكي  وتبعه غيره . لا يمكن اختلافُها في أقلّ من أربعة وعشرين فَرسخاً: غيره 
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وقضية كلامهِم أنه . من الرؤية في البلد الغربي من غير عكْسٍ، إذ الليلُ يدخلُ في البلاد الشرقية قبل
  . لزم كل غربي  بالنسبة إليه  العملُ بتلك الرؤية، وإن اختلفَت المطَالع: متى رؤي في شرقي

أي للصوم حساً، وشرعاً، ) مطيقٍ له(أي بالغ  عاقلٍ، كل مكلِّف  ) على(وإنما يجِب صوم رمضانَ   
فلا يجب على صبي، ومجنون، ولا على من لا يطيقُه  لكَبِرٍ، أو مرضٍ لا يرجى برؤه، ويلزمه مد لكل 

  .ولا على حائض، ونفساءَ، لأما لا تطيقان شرعاً: يوم

قلبِ، ولا يشترطُ التلفظ ا، بل يندب، ولا يجزىءُ عنها التسحر  بال) نيةٌ(أي الصوم ) وفرضه     (
 طُر ببالهخالفَجرِ، ما لم ي رٍ، خوففْطن تناولِ مم وم  ولا الامتناعي على الصقوبه الت دوإن قُص

لم : ان صوم جميعهفلو نوى أول ليلة رمض): لكل يوم(الصوم بالصفات التي يجب التعرض له في النية 
لكن ينبغي ذلك، ليحصل له صوم اليومِ الذي نسي النية فيه عند : قال شيخنا. يكف لغيرِ اليومِ الأول

إن : وواضح أن محلّه. مالك كما تسن له أول اليومِ الذي نسِيها فيه، ليحصلُ له صومه عند أبي حنيفة
أي الصوم  ولو نذْراً، أو كَفارة، أو ) وشرِطَ لفرضه(عبادة فاسدة في اعتقاده قلَّد، وإلا كان متلَبساً ب

  الإِمام به راستسقاءٍ أم موص)بييتة ليلاً) تأي فيما غروبِ الشمسِ وطلوعِ الفجرِ، : أي إيقاع الني
 أو بعده؟ لم تصح، لأن الأصل ولو شك  هل وقعت نيته قبل الفجرِ: قال شيخنا. ولو في صوم المميزِ

ى ثم شكوما لو ن ه بأقربِ زمنٍ  بخلافها ليلاً، إذ الأصلُ في كل حادث تقديرعدم وقوع : هل طَلَع
ولا يبطلها نحو أكلٍ وجماعٍ . انتهى. الفجر أو لا؟ لأنّ الأصلَ عدم طلوعه، للأصلِ المذكورِ أيضاً

لمنوِي في الفَرضِ كرمضان، ) وتعيين. (عها قبله، احتاج لتجديدها قطعاًنعم، لو قط. بعدها وقبل الفجرِ
أو نذر أو كفارة  بأن ينوي كل ليلَة أنه صائم غداً عن رمضان، أو النذر، أو الكفارة  وإن لم يعين 

انين، أو نذر، نعم، من عليه قضاءُ رمض. لم يكْف: فلو نوى الصوم عن فرضه، أو فرضِ وقته. سببها
واحترِز باشتراط التبييت في الفرض عن . لم يشترط التعيين لاتحاد الجُنِسِ: أو كفار من جهات مختلفة

للخبرِ الصحيحِ، وبالتعيينِ فيه النفل أيضاً، فيصح  ولو : النفْلِ، فتصح فيه  ولو موءَقّتاً  النيةُ قبلَ الزوال
نعم، بحث في اموعِ اشتراطُ التعيين في الرواتبِ كعرفَة .  اعتمده غير واحدمؤقتاً  بنية مطلقة  كما

وما معها فلا يحصلُ غيرها معها، وإن نوى، بل مقتضى القياس  كما قال الإسنوي  أن نيتهما مبطلة، 
م رمضان، ولو نويت صو: كما لو نوى الظهر وسنته، أو سنة الظهر وسنة العصر  فأقل النية ازئة

بدون الفرض على المعتمد  كما صححه في اموع، تبعاً للأكثرين، لأن صوم رمضان من البالغِ لا 
ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه، أو بلا غد  كما قال الشيخان  لأن لفظ . يقَع إلا فَرضاً

س من حد التعيين، فلا يجب التعرض له الغد، اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة لي
بخصوصه، بل يكفي دخولُه في صوم الشهرِ المنوي لحُصولِ التعيين حينئذ، لكن قضيةَ كلامِ شيخنا  
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بالجر لإضافته لما ) نويت صوم غَد عن أداءِ فَرضِ رمضان: (أي النية) وأَكملها(وجوبه : كالمزجد 
لصحة النية حينئذ اتفاقاً، وبحث الأذرعي أنه لو كان عليه مثل الأداء )  تعالىهذه السنة الله(بعده 

لا ناسٍ للصوم، وإن كثر منه ) ويفطر عامد(لزمه التعرض للأداءِ، أو تعيين السنة : كقَضاءِ رمضان قبله
لامه، أو نشئه ببادية بعيدة عمن لا جاهل، بأن ما تعاطاه مفطر لقُربِ إس) عالمٌ(نحو جماعٍ وأكلٍ 

وإن لم ينزِل ) بجماعٍ(، لا مكره لم يحصلْ منه قَصد، ولا فكر، ولا تلذّذ )مختار(يعرِف ذلك 
لامرأة ) ضم(قُبلَة و ) لا ب(ولو بيده أو بيد حليلَته، أو بِلمسٍ لما ينقض لمْسه بلا حائلٍ ) واستمناء(
أي معه، وإن تكرر بِشهوة، أو كانَ الحائلُ رقيقاً، فلو ضم امرأةً أو قَبلها بلا ملامسة بدن ): ئلٍبحا(

والإنزالِ بِنظَرٍ وفكْرٍ، ولو لمَس محرماً أو . لم يفْطر، لانتفاء المباشرة  كالاحتلامِ: بلا بحائلٍ بينهما فأنزلَ
زفأن امرأة رعقضِ به: لَشمِ الندعر  لفْطلم ي .  

: أي استدعاءُ قيءٍ وإن لم يعد منه شيءٌ لجَوفه) واستقاءَةٌ(خلافاً للمالكية : ولا يفْطر بخروجِ مذيٍ  
 من رِيقه المتنجسِ بأن تقيأَ منكّساً أو عاد بِغيرِ اختيارِه، فهو مفْطر لعينِه، أما إذا غَلَبه ولم يعد منه  أو

بغيرِ اختيارِه رِ، أو عادالظاه لحَد هصولبعد و هفوبه  للخبر الصحيح بذلك : به  شيء إلى ج رفْطفلا ي
)ةر الحاجة إليه، أما لو ) لا بِقَلْعِ نخامبه إن لَقَطَها لتكر رفْطرِ، فلا يماغِ إلى الظاهنِ أو الدمن الباط

ولو . ها مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر  وهو مخرج الحاءِ المُهملة  فيفْطر قطعاًابتلع
فَهوةٌ جذباب ه  بقاوها مع القضاءِ: دخلَترله  إِن ض طْلقاً، وجازبإِخراجِها م كما أفتى به : أَفطَر

  .شيخنا
كباطنٍ أُذُن، : أي جوف من مر): جوفاً(ت إلى ما يسمى وإن قَلَّ) بدخول عينٍ(يفْطر ) و     (

وإِحليلٍ،  وهو مخرج بولٍ  ولبنٍ  وإن لم يجاوِزِ الحَشفة أو الحُلمةَ ووصول أصبعِ المستنجِية إلى وراءِ 
الأنمُلَة إلى المَسربة، كذا مفْطر، وكذا وصولُ بعض : ما يظْهر من فَرجِها عند جلوسها على قَدميها

أطلقه القاضي، وقيده السبكي بما إذا وصلَ شيء منها إلى المحلّ اَوف منها، بخلاف أولها المنطبِق فإنه 
: وقول القاضي: قال ولده. لا يسمى جوفاً، وأَلحق به أول الإِحليل الذي يظهر عند تحريكه، بل أولى

مراده أنّ إيقاعه فيه خير منه في النهارِ، لئلا يصلَ شيء إلى جوف مسربته، : اط أن يتغوطَ بالليلِالاحتي
لم يفطر : لا أنه يؤمر بتأخيرِه إلى الليلِ، لأن أحداً لا يؤمر بمضرة في بدنِه، ولو خرجت مقْعدةُ مبسورٍ

ومنه يؤخذ  كما قال شيخنا  أنه لو اضطر لدخولِ . صبعه، لاضطراره إليهبعودها، وكذا إن أعادها بأُ
الأثر  كوصول الطَّعمِ : وخرج بالعينِ. الأُصبعِ إلى الباطنِ لم يفطر، وإلا أفطر وصول الأصبع إليه

 هلْققِ إلى حومِ، والج. بالذَّوأي العامد العالم المختار  الناسي للص  بمن مر جربتحريمِ وخ لُ المعذوراه
 فه، وإن كَثُرون جيفطر كل منهم بدخولِ عفلا ي ،هراً والمُكْرفْطم نِهنِ، وبِكَوإيصالِ شيء إلى الباط
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ولو تعمد فتح فَمه في الماءِ . أَفطَر: أكلُه، ولو ظَن أن أكلَه ناسياً مفْطر فأكلَ جاهلاً بوجوبِ الإِمساك
ولا يفطر . أو وضع في فيه شيئاً عمداً وابتلَعه ناسياً، فلا.  جوفَه أو وضعه فيه فسبقَه أفطَرفدخلَ

فى الأَنوم، وهو أقْصشمنتهى الخَي حتى يجاوِز أنف ةببوصول شيء إلى باطنِ قَص .  
هو جميع الفَمِ، ولو بعد جمعه و) من معدنِه(أي خالصٍ ابتلَعه ) بريقٍ طاهرٍ صرف(يفطر ) لا(و   

طَكىصقطعاً. على الأصح، وإن كان بنحوِ م ل، فلا يضرعبلا ف عرِيقاً اجتم أما لو ابتلَع . جروخ
 المُتنجس بنحوِ دمِ لَثْته فيفطر بابتلاعه، وإن صفا، ولم يبق فيه أثر مطلقاً، لأنه لما حرم ابتلاعه: بالطاهر

ويظهر العفْو عمن ابتلي بدمِ لثته بحيثُ لا يمكنه الاحتراز : قال شيخنا. لتنجسه صار بمترلة عينٍ أجنبية
متى ابتلَعه المبتلى به مع علمه به وليس له عنده بد، فصومه صحيح، وبالصرف : وقال بعضهم. عنه

يقاً متغيراً بحمرةَ نحو تنبلٍ وإن تعسر إزالتها، أو بِصبغِ خيط فَتلَه المختلط بطاهرٍ آخر، فيفطر من ابتلَع رِ
بِفَمه، وبمن معدنه ما إذا خرج من الفَمِ لا على لسانِه ولو إلى ظاهرِ الشفة ثم رده بلسانِه وابتلعه، أو 

هدأو بماءٍ فر هواكاً بريقطاً أو سيلَّ خلُ وابتلعهابطوبةٌ تنفصر عليهو هبخلاف ما لو لم . فيفطر:  إلى فم
 كأثرِ ماءِ المضمضة، وإن أمكَن ،فإنه لا يضر ،هأو لجَفاف رِهصعأو ل هلّتقل ليكن على الخيط ما ينفص

  .مجه لَعسرِ التحرزِ عنه، فلا يكلف تنشيف الفمِ عنه
لم يفطر إن عجِز عن تمييزه : ين أسنانِه فَجرى به رِيقُه بطَبعه لا بِقَصدهلو بقي طعام ب]: فرع     [

ومجه، وإن ترك التخلّلَ ليلاً مع علمه بِبقائه وبجريان رِيقه به اراً، لأنه إنما يخاطب ما إن قَدر عليهما 
فإنه مفْطر جزماً، : ذا لم يعجز أو ابتلَعه قصداًحالَ الصوم، لكن يتأكد التخلّل بعد التسحر، أما إ
  . رده شيخنا: وقولُ بعضهِم يجب غَسلُ الفمِ مما أكَلَ ليلاً وإلا أفطَر

بلا (كحيضٍ، ونفاسٍ إذا كان الاغتسالُ ) جنابة(نحو ) ولا يفْطر بسبقِ ماءٍ جوف مغتسِلٍ عن     (
لم يفطر، وإن أمكنه إمالَةُ : لو غَسلَ أُذُنيه في الجنابة فَسبق الماءُ من إحداهما لجوفهفي الماءِ، ف) انغماس

: كما إذا سبق الماء إلى الداخل للمبالَغة في غسلِ الفَمِ المتنجس لوجوا. رأسه أو الغسلُ قبل الفَجرِ
الأُذُن أو الأنف، فإِنه يفْطَر، ولَو في الُغسلِ بخلاف ما إذا اغتسلَ منغمساً فسبق الماءُ إلى باطنِ 

كسبقِ ماءِ المَضمضة بالمبالَغة إلى الجَوف مع تذكّرِه للصوم، وعلمه بعدمِ : الواجِبِ، لكَراهة الانغماس
بلا مبالَغة هها، بخلافتيروعشم .لُ المسنون، و: وخرج بقولي عن نحو جنابةسر الغفطد، فيلُ التبرغُس
  .بسبِق ماءٍ فيه، ولو بلا انغماس

يجوز للصائمِ، الإِفطار بخبرِ عدلٍ بالغروبِ، وكذا بِسماعِ أذانِه، ويحرم للشاك الأكلُ ]: فروع     [
 ظن بقاءَ ويجوز الأكلُ إذا. الصبر لليقينِ: آخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه، ومع ذلك الأحوط

الليل، باجتهاد أو إخبارٍ، وكذا لو شك، لأن الأصلَ بقاءُ الليلِ، لكن يكره، ولو أخبره عدلٌ طلوعِ 
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ولو أكلَ باجتهاد أولاً وآخراً فبانَ أنه أكلَ اراً، بطلَ . اعتمده، وكذا فاسق ظَن صدقَه: الفجرِ
ولو طَلَع الفجر وفي فَمه طَعام فلَفَظَه . صح: ؤه، فإِن لم يبن شيءصومه، إذ لا عبرةَ بالظّن البين خط

صح صومه، وكذا لو كان مجامعاً عند ابتداء طلوع الفجر فترع في : قبلَ أن يترِلَ منه شيء لجوفه
 ينعقد لم: فإِن لم يترع حالاً. الحال  أي عقب طلوعه  فلا يفطر وإن أنزل، لأنّ الترع ترك للجماع

ضرراً يبيح التيمم، كأن ) بمرضٍ مضر(في صومٍ واجبٍ ) ويباح فطْر(الصوم، وعليه القضاءُ والكَفارة 
. وصوم المسافر بلا ضررٍ. دون قصيرٍ وسفَرِ معصية) وفي سفَرِ قَصرٍ(خشي من الصومِ بِطء برءٍ، 

وأفتى . بالصومِ من عطَشٍ أو جوع وإن كان صحيحاً مقيماً) ولخَوف هلاك(أحب من الفطر 
الأذرعي بأنه يلزم الحصادين  أي ونحوهم  تبييت النية كلّ ليلة، ثم من لحَقَه منهم مشقة شديدةٌ  

  . أَفْطَر، وإلا فلا
 وكفارة بمرضٍ أو سفرٍ ونذرٍ) رمضان(ما فات ولو بعذرٍ من الصوم الواجب، ك ) ويجب قضاءُ     (

وفي اموع أن قضاءَ يوم الشك على . أو ترك نية أو بحيضٍ أو نفاس، لا بجنون وسكْرٍ لم يتعد به
ونظر فيه جمع بأنّ تارك النية يلزمه الإِمساك مع أنّ قضاءَه على التراخي . الفور، لوجوب إمساكه

إن أفطر بغيرِ (أي رمضان فقط، دون نحو نذر وقضاءٍ، ) فيه(رٍ عن مفْط) إمساك(يجب ) و. (قَطعاً
كَمن أكلَ ظاناً بقاءَ الليل، أو نسي تبييت النية، أو أفطَر يوم ) أو بغلط(من مرضٍ أو سفر، ) عذرٍ

قْتالو ةوبانَ من رمضان، لحُرم كعليه، فيأثمُ . الش لكنه يثاب ،رعيالممسك في صومٍ ش وليس
وندب إمساك لمريضٍ شفي، ومسافرٍ قَدم أثناءَ النهار مفطراً، وحائضٍ طَهرت . بجماعٍ، ولا كفارة

: أَثم به لأجلِ الصومِ، لا باستمناء وأكلٍ) بجماعٍ(أي صوم رمضان ) على من أفسده(يجب ) و(أثناءَه 
والكفارةُ . أي مع قضاءِ ذلك الصوم) معه( لم يكفِّر عن السابقِ متكررةً بتكررِ الإِفساد، وإن) كفارةً(

عتق رقَبة مؤمنة، فَصوم شهرينِ مع التتابع إن عجِز عنه، فإِطعام ستين مسكيناً أو فَقيراً إن عجز عن 
 دم دطَى لكل واحعوي ،ةكفار ةضٍ  بنيرمٍ أو موم  لهرالص رفص ولا يجوز ،ب القوتمن غال

كَكبرٍ ومرضٍ )  لعذرٍ لا يرجى زوالُه(في رمضان ) على من أفطَر(يجب ) و(الكَفارة لمن تلزمه مؤنته 
وإن قَدر عليه بعد، لأنه غير ) بلا قضاء(لكلّ يومٍ منه إن كان موسراً حينئذ ) مد: (لا يرجى برؤه

حاملٍ، : بٍ بالصومِ، فالفديةُ في حقه واجبةٌ ابتداءً، لا بدلاً، ويجِب المُد  مع القضاءِ  علىمخاطَ
 ،لَدعلى الو فولختا لعٍ، أفْطَرضرو(وم ( يجب)ٌرٍ قضاءخؤضانَ حتى دخلَ ) على مملشيءٍ من ر

 ذرٍ(رمضانُ آخربلا ع (في التأخير :لا عن السفر والمرضِ قدر ما عليه بأن خ)ةنلكلّ س در ) مفيتكر
ما إذا كانَ التأخير بعذرٍ  كأن استمر سفَره أو : وخرج بقولي بلا عذرٍ. بتكررِ السنين، على المعتمد 

ومتى أخر قضاء . مرضه، أو إرضاعها إلى قابِل  فلا شيء عليه ما بقي العذْر، وإن استمر سنين
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مد للفوات، ومد : أُخرج من ترِكَته لكلِّ يومٍ مدان: كُّنِه  حتى دخلَ آخر فماترمضان  مع تم
عدم جوازِ الصوم : والجديد. للتأخيرِ إن لم يصم عنه قريبه أو مأذونه، وإلا وجب مد واحد للتأخير

، وكذا صوم النذرِ والكَفارة، وذَهب النووي  عنه مطلقاً، بل يخرج من ترِكَته لكلّ يومٍ مد طعامٍ
بأنه لا يتعين الإطعام فيمن مات، بل يجوز للوليّ أن يصوم : كجمعٍ محققين  إلى تصحيح القديم القائلِ

بدهما، وإلا ندتركَةً، وجب أح عنه ثم إن خلف .الأمداد فصروم : وله صرف ،ومسكين ،فقير
أمدادلواحد .  
وفي قول  كجمع مجتهدين  أا تقْضى . من مات وعليه صلاةٌ، فلا قضاءَ، ولا فدية]: فائدة     [

عنه، لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، ونقل 
وفي وجه  عليه كثيرون . نه، كالصومابن برهان عن القديم أنه يلزم الوليّ  إن خلف تركه  أن يصلي ع

: يصلّ للميت كل عبادة تفْعل عنه: وقال المحب الطبري. من أصحابنا  أنه يطْعم عن كلّ صلاة مداً
مذهب أهل السنة أن للإِنسان أن يجعلَ ثواب عمله : وفي شرح المختار لمؤلفه. واجبةٌ أو مندوبةٌ

لَهصلغيرِه وي هوصلات .  
)     نوس ( همٍ رمضان وغيرلصائ)رحسنه على تمر لخبرٍ فيه، )توكَو ،كفي ش ما لم يقع ،هوتأخير ،

التقَوي، أو مخالفة أهلِ الكتابِ؟ : وحكْمته. ويحصل ولو بِجرعة ماءٍ، ويدخل وقته بنِصف الليل
ويعرف في العمران . إذا تيقَّن الغروب) جيلُ فطرٍتع(سن ) و(وسن تطيب وقت سحرٍ، . وجهان

 ه على الصلاة، إن لم يخشوالجبالِ، وتقديم ا جبالٌ بزوالَ الشعاعِ من أعالي الحيطان حارى التيوالص
للأمرِ به، والأكملُ أن يكون بثلاث، ) بتمرٍ(كونِه ) و. (من تعجيله فوات الجماعة أو تكبيرةَ الإِحرامِ

، ولو من زمزم، فلو تعارض التعجيلُ على الماءِ، والتأخير على )ماءٍ(إن لم يجده فعلى حسوات ) ف(
يظهر في تمرٍ قَوِيت شبهته وماءٌ حفّت شبهته، : التمرِ، قُدم الأول، فيما استظهره شيخنا، وقال أيضاً

الحلو أفضلُ من الماء  : لتمرِ غير الماء، فقول الرويانيلا شيء أفضل بعد ا: قال الشيخان. أن الماءَ أفضل
كقول الأذرعي ،ضعيف :ره غالباً بالمدينةأخو التمر، وإنما ذكره لتيس الزبيب . بقأن يقولَ ع نسوي

ابتلّت ذَهب الظّمأ، و: "ويزيد  من أفطَر بالماءِ " اللهم لَك صمت، وعلى رِزقك أفطَرت: "الفطر
  ". العروق، وثَبت الأجر إن شاءَ االله تعالى

: قال شيخنا. لئلاّ يصل الماءُ إلى باطنٍ نحو أذُنِه أو دبرِه) غسلٌ عن نحوِ جنابة قبلَ فَجرٍ(سن ) و     (
مومه مراداً  كما هو ظاهر أخذاً مما مرع فْطر، وليسصولَه لذلك مأنّ و تهماء نحو إ: وقضي قبن س

  . لا يفطر، لعذره، فَليحمل هذا على مبالغة منهي عنها: المضمضة المشروعِ، أو غسلُ الفَمِ المتنجسِ
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من مسموعٍ، ومبصرٍ، ومس . مباحةً) شهوةٌ(نفسٍ عن طعامٍ فيه شبهةٌ، و ) كَف(سن ) و     (
هميبٍ، وشط .الطيبولو تعار دائمِ، ورالطّيبِ للص سةُ مت كراهلى، لأن : ضأَو المس فاجتناب

بادةالع قْصاني إلى نه تؤدتلية. كراهالاكتحال: قال في الح ركمِ تائلصلى لالأَو . بعد واكس هكْروي
 يكْره، بل يسن إن تغير الفَم بنحوِ لم: وقال جمع. الزوالِ، وقت غروبٍ، وإن نام أو أكلَ كرِيهاً ناسياً

كف اللّسان عن كلِّ محرمٍ  كَكَذبٍ وغَيبة، ومشاتمَة  لأنه محبطٌ للأَجرِ، : ومما يتأكّد للصائمِ .نومٍ
كما صرحوا بِه، ودلّت عليه الأخبار الصحيحة، ونص عليه الشافعي والأصحاب، وأقرهم في 

يبطُل أصلُ صومه، وهو : وقال بعضهم. ، وبه يرد بحثُ الأذرعي حصوله وعليه إِثمُ معصيتهاموعِ
ولو شتمه أحد فليقل  ولو في نفْلٍ  إني صائم، مرتين أو . قياس مذْهب أحمد في الصلاة في المغصوب

  فالأَولى بلسانِه : ءٌ، فإن اقتصر على أحدهماحيثُ لم يظن ريا: ثلاثاً  في نفسه  تذكيراً لها، وبلسانه
، وتوسعةٌ على عيالٍ، )إكثار صدقَة(، وعشره الأخيرِ آكد، )برمضان(سن مع التأكيد ) و(     

وإحسانٌ على الأقاربِ والجيران  للاتباع  وأن يفطِّر الصائمين  أي يعشيهم  إن قَدر، وإلا فعلى نحو 
رش ،و(بة ( إكثار)ةمن ) تلاو للقراءَة ولو نحو طريقٍ وأفضلُ الأوقات ،في غيرِ نحوِ الحش للقرآن

وينبغي أن يكون شأن . وقراءَةُ الليل أولى. في السحر، فبين العشاءَين: بعد الصبحِ، ومن الليلِ: النهارِ
لقارىء أن يختم القرآنَ في السنة مرتين  إن لم ينبغي ل: قال أبو الليث في البستان. التدبر: القاريء

: فقد أدى حقّه، وقال أحمد: من قرأ القرآنَ في كل سنة مرتين: وقال أبو حنيفة. يقدر على الزيادة 
) اعتكاف(إكثار عبادة و ) و. (يكْره تأخير ختمة أكثر من أربعين يوماً  بلا عذرٍ  لحديث ابن عمر

يما(باعِ للاتلا عليها) س ما بعدها، وتقديم رالياءِ، وقد يخفف، والأفصح ج ا زائدةٌ وهي . بتشديدمو
فيتأكّد له إكثار الثلاثة المذكورة للاتباعِ  ) عشر آخره(دالةٌ على أن ما بعدها أَولى بالحكم مما قبلها 

يعتكف قبلَ دخولِ العشرِ، ويتأكّد إكثار العبادات ويسن أن يمكُثَ معتكفاً إلى صلاة العيد، وأن 
المذكورة فيه رجاءَ مصادفَة ليلة القَدرِ، أي الحُكم والفصل  أو الشرف، والعملُ فيها خير من العملِ 

ه عند أو تاره، وأرجى أوتار: في ألف شهرٍ ليس فيها ليلةَ القَدرِ وهي منحصرة عندنا فيه، فأرجاها
وهي أفضلُ ليالي السنة، . ليلةَ الحادي أو الثالث والعشرين، واختار النووي  وغيره  انتقالها: الشافعي
وطاعة  واحتساباً  أي طلباً لرضا االله تعالى : "وصح ا حقرِ إيماناً  أي تصديقاً بأليلةَ القَد ن قامم

من صلى المغرِب "وروى البيهقي خبر ". وما تأخر: "ةوفي رواي" وثوابه  غُفر له ما تقدم من ذنبِه
من : "وروى أيضا". فقد أخذَ من ليلة القَدرِ بحظّ وافر: والعشاءَ في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان

يلةَ النصف من وشذّ من زعم أا ل". شهِد العشاءَ الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلَةَ القَدرِ
شعبان.  
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يسن اعتكاف كل وقت، وهو لبثٌ فَوق قَدرِ طُمأنينة الصلاة، ولو متردداً في مسجد أو ]: تتمة     [
كافة اعتبني ا غير مسجده، وأدعدوثها بالتي لم يتيقّن ح هتبحر . رن لم يقدولو لخَلاءٍ  م  جرولو خ

 افالنية وجوباً  إن أراده الاعتك ددج دومِ عزبلا ع ةبمد  أو المنذور المندوب  . بعد وكذا إذا عاد
ولا يضر . فلو خرج عازِماً لعود فعاد لم يجِب تجديد النية. الخروجِ لغيرِ نحو خلاءٍ من قيده ا، كيوم
وى تتابعه، كأن نن كاففي اعت الخروج  أسبوعٍ، أو شهرٍ متتابع، وخرج لقضاءِ حاجة ى اعتكافو

 ةمولحُر هلأنه أصونُ لمُروءَت ،هما في المسجدنابة، وإزالة نجس وإن أمكنا  وغُسل جدولو بلا ش
 لا الخروج له. المسجد، أكل طعامٍ، لأنه يستحيا منه في المسجد، وله الوضوء بعد قضاءِ الحاجة تبعاً له

قصداً، ولا لغسلٍ مسنون، ولا يضر بعد موضعها، إلا أن يكونَ لذلك موضع أقرب منه، أو يفْحش 
البعد، فيضر، ما لم يكن الأقرب غير لائقٍ به، ولا يكلّف المشي على غير سجِيته، وله صلاةٌ على 

كلقاءِ أميرٍ  أو :   استثناه من غَرضٍ دنيوِيويخرج جوازاً في إعتكاف متتابع لما. جنازة إن لم ينتظر
أُخروِي  كَوضوءٍ، وغُسلٍ مسنون، وعيادة مريضٍ، وتعزية مصابٍ، وزيارة قادمٍ من سفَرٍ  ويبطُلُ 
 فكقُبلة  وللمعتك  ةبشهو ةربمباش نيوإنزالِ م ةأو كان في طريقِ قضاءِ الحاج  بحماعٍ  وإن استثناه

وهل هو أفضلُ، أو تركُه، أو سواء؟ وجوه، والأوجه  كما . الخروج من التطوعِ لنحو عيادة مريضٍ
واختار ابن الصلاح الترك، لأنه . بحث البلقيني  أن الخروج لعيادة نحو رحمٍ وجارٍ وصديقٍ، أفضل

  .كان يعتكف ولم يخرج لذلك
 .أو أكل حرام. ب الاعكتاف بشتمٍ، أو غيبةيبطلُ ثوا: قال في الأنوار]: مهمة     [

وله من الفضائلِ والمَثُوبة ما لا يحصيه إلا اللّه تعالى، ومن ثم، أضافَه   في صوم التطوعِ:)فصل     (
". كل عملُ ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به: "تعالى إليه دون غيرِه من العبادات، فقال

  ". من صام يوماً في سبيلِ االله، باعد اللّه وجهه عن النارِ سبعين خرِيفاً: "لصحيحينوفي ا
)     نسوي ( ًأكّداتم)رفةومِ عي موكَفِّر السنةَ التي هو فيها والّتي بعدها  كما في ) صلأنه ي ،اجلغيرِ ح

الصغائر التي لا تتعلَّق : والمُكَفَّر. امن مع عرفةخبر مسلم  وهو تاسع ذي الحجة، والأحوط صوم الث
وحقوق الآدمي متوقفة على رضاه، فإِن لم . بِحق الآدمي، إذ الكَبائرِ لا يكَفِّرها إلا التوبةُ الصحيحة

هاتنفي حس ائر زيدله صغ كُنفضلية للخبر الصحيح فيها، المقتضي لأ: ويتأكد صوم الثمانية قبله. ت
وهو عاشر المحرم، لأنه يكَفّر السنة الماضية  ) عاشوراء(يوم ) و. (عشرِها على عشرِ رمضان الأخير

فمات ". لئن بقيت إلى قابِل لأَصومن التاسع: "وهو تاسعه، لخبر مسلم): وتاسوعاء. (كما في مسلم 
. صوم الحادي عشر، بل إن صامه، لخبرٍ فيه: مهمخالفةُ اليهود، ومن ثم سن لمن لم يص: والحكمة. قبله

ن وضعِ . لا بأس أن يفرده: وفي الأمب في يوم عاشوراء، فمطيوأما أحاديث الاكتحال والغسل، والت
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لما في الخبر الصحيح أن صومها مع صومِ رمضان كصيامِ ) من شوال(أيامٍ ) ستة(صوم ) و(الكذَّابين 
الثالث عشر وتالياه، : وهي) البيضِ(الليالي ) وأيام(مبادرةً للعبادة، : ومِ العيد أفضلواتصالها بي. الدهر

لصحة الأمر بصومها، لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر، إذ لحسنةُ بِعشرِ أمثالها، ومن ثَم تحصلُ السنة 
 بسادس عشرِه، وقال بثلاثَة وغيرها، لكنها أفضلُ، ويبدل  على الأوجه  ثالث عشر ذي الحجة

قُط: الجلالُ البلقينيسود. لا بل يصوم أيام الس نسو(وهي الثامن والعشرون وتالياه، : وي ( موص
تعرض فيهما الأعمالُ، فأحب أن : "للخبر الحَسنِ أنه كان يتحرى صومهما وقال) الاثنين والخميس(

فإِنه مرة بالليلِ ومرةَ : وأما رفْع الملائكة لها. اد عرضها على االله تعالىوالمر" يعرض عملي وأنا صائم
وصوم الاثنينِ أفضلُ من صومِ . بالنهارِ، ورفعها في شعبان محمولٌ، على رفعِ أعمالَ العامِ مجملة

ما مكروههموص اعتياد الحليمي داذّ: الخميسِ  لخصوصيات ذكروها فيه، وعش.  
أفتى جمع متأخرون بحصولِ ثوابِ عرفَة وما بعده بوقوعِ صومِ فرضٍ فيها، خلاف ]: فرع     [

قال شيخنا  كشيخه  والذي . إن نواهما لم يحصل له شيء منهما: وتبعه الأسنوي فقال. للمجموع
لا سقَطَ عنه يتجه أن القصد وجود صومٍ فيها فهي كالتحية، فإن نوى التطّوع أيضاً، حصلا، وإ

  .  الطّلب
وأفضلُها المحرم، ثم رجب، ثم الحجة، . الأشهر الحُرم: أفضل الشهور للصوم بعد رمضان]: فرع     [

 .وصوم تسع ذي الحجة أفضلُ من صومِ عشرِ المحَرم اللذين يندب صومهِما. ثم القعدة، ثم شهر شعبانَ
بس بصومِ تطَوعٍ أو صلاته، فله قَطْعهما  لا نسك تطَوع  ومن تلبس بقضاءٍ من تلَ]: فائدة     [

واجبٍ، حرم قَطْعه ولو موسعاً، ويحرم على الزوجة أن تصوم، تطوعاً أو قضاءَ موسعاً وزوجها 
 .حاضر إلا بإذنِه أو علمِ رِضاه

شريقِ والعيدينِ، وكذا يومِ الشك لغيرِ وِرد، وهو يوم ثلاثي يحرم الصوم في أيام الت]:  تتمة     [
شعبان، وقد شاع الخبر بين الناسِ برؤية الهلالِ ولم يثْبت، وكذا بعد نِصف شعبان، ما لم يصلْه بما 

  .قبله، أو لم يوافق عادته، أو لم يكُن عن نذْرٍ أو قضاءٍ، ولو عن نفْلٍ
   

باب الحج 

قصد الكَعبة للنسك : وشرعاً. القصد، أو كثرته إلى من يعظَّم: بِفَتحِ أوله وكَسرِه  لُغةً: وهو     
وروِي أن آدم عليه السلام حج أربعين حجةً من الهند ماشياً، وأنّ . وهو من الشرائعِ القديمة. الآتي

لم : قاب ابن إسحاق. نوا يطُوفونَ قبلَك ذا البيت سبعةَ آلاف سنةإنّ الملائكَةَ كا: جبريلَ قال له
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جإلاّ ح لاملاةُ والسالص عليه إبراهيم نبياً بعد ث اللّهيبع .هغير به حرإلا : والذي ص ن نبيا مه مأن
  . للقاضيوالصلاةُ أفضل منه، خلافاً. حج، خلافاً لمَن استثْنى هوداً وصالحاً

وفُرِض في السنة السادسة على الأصح، حج قبلَ النبوة وبعدها وقبلَ الهجرة حججاً لا يدرى   
" من حج هذا البيت، خرج من ذُنوبِه كيوم ولدته أمه: "وورد. عددها، وبعدها حجةُ الوداعِ لا غير

وورد التصريح به في رواية، . كيوم ولَدته أمه  يشملُ التبِعات: ولُهق: حاشية الإِيضاحِ قال شيخنا في
وأفتى به بعض مشايخنا، لكن ظاهر كلامهِم يخالفْه، والأول أوفَق بظواهرِ السنة، والثاني أوفق 

الإِفتاءُ الم. بالقواعد عفدنعليه، وبه ي تمسكاً بالظواهرثم رأيت بعض المحققين نقلَ الإِجماع ذكور. 

أي الحج ) يجبان. (قَصد الكَعبة للنسك الآتي: وشرعاً. زيادةُ مكان عامر: وهي لغة) والعمرة     (
" لا: "سئلَ عن العمرة، أواجِبةً هي؟ قال: وخبر. والعمرة  ولا يغني عنها الحَج وإن اشتملَ عليها

فلا يجبان ): حر(أي بالغٍ، عاقلٍ، ) مكَلَّف(كل مسلمٍ، ) على. (لترمذيضعيف اتفاقاً، وإن صححه ا
) مستطيعٍ(فنسك غيرِ المكلَّف  ومن فيه رِق  يقَع نفلاً  لا فَرضاً . على صبي ومجنون، ولا على رقيقٍ

هعم نفيرٍ  أي مجيرٍ يأمةَ خذهاباً وإياباً، وأجر ادالز بوجدان ،هاللحجلَة  أو ثمناحه :   والرإن كان بين
وبين مكّة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشيِ  مع نفقة من يجب عليه نفقَته وكسوته إلى 

أمن الطّريقِ على النفسِ والمالِ، ولو من رصدي، وإن قلّ ما : ويشترطُ أيضاً للوجوب. الرجوع
ةواجِ في بعضِ الأحوالِ  أو استويايأخذه، وغَلَبةُ السلامالأم لهيجان  الهَلاك لراكبِ البحرِ، فإِن غلب  :

  .لم يجب، بل يحرم الركوب فيه له ولغيره
وشرِطَ للوجوبِ على المرأة  مع ما ذكر  أن يخرج معها محرم، أو زوج، أو نِسوةٌ ثقات، ولو إِماءٌ،   

 وحدها، وإن قَصر، أو كانت في قافلَة عظيمة، ولها  بلا وجوبٍ  أن تخرج مع وذلك لحُرمة سفَرِها
امرأة ثقة لأداءِ فَرضِ الإِسلامِ، وليس لها الخُروج لتطوعٍ، ولو مع نِسوة كثيرة، وإن قَصر السفر، أو 

ع بالعمرة من التنعيمِ مع النساء، خلافاً لمَن وقد صرحوا بأنه يحرم على المكَّية التطو. كانت شوهاء
 فيه عة(نازمر ( ِرمةً في العواحد)ٍرِ) بتراخالعزمِ على الفعلِ . لا على الفَو بشرط التأخير نعم، إنما يجوز

. نة، ولو ضعيفةفي المستقبلِ، وأن لا يتضيقا عليه بنذرٍ، أو قضاءٍ، أو خوف عضبٍ، أو تلَف مالٍ بقري
في كل خمسِ سنين  لخبرٍ فيه الحج كرترِ  أن لا يعلى القاد  وقيل يجب.  

تجب إنابةٌ عن ميت عليه نسك من تركَته  كما تقْضى منه ديونه  فلو لم تكُن له تركةُ ]: فرع     [
نس ،أجنبي عنه، فلو فعلَه لَهأن يفع هلوارِث وعن آفاقي معضوبٍ عاجِزٍ عن النسك ،ولو بلا إذن ،جاز 

لنحوِ زمانة، أو مرضٍ لا يرجى بِرؤه  بأُجرة مثلٍ فَضلَت عما يحتاجه المعضوب يوم : بنفسه
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ه، لأن الحج الاستئْجارِ، وعما عدا مؤنة نفسِه وعياله بعده، ولا يصح أن يحج عن معضوبٍ بغيرِ إذنِ
أهلُ لها وللإِذن للنية، والمعضوب رقفْتي. 

". إنما الأعمالُ بالنيات: "به، أي بنية دخولٍ فيه، لخبر) إحرام: (أحدها. ستةٌ: أي الحج) أركانه     (
ولسانِه ان فيقولُ بقلبِهنسا، وتلبية، بل ي ولا يجب تلفظ :تمروأح ،الحج تيوالله تعالى  لبيك ن به 

أي حضوره بأي جزءٍ منها ولو لحظةً، وإن كانَ ) وقوف بِعرفَة: (ثانيها) و. (اللهم لبيك إلى آخرِه
اً، لخبرِ الترمذيفَة: "نائماً، أو ماررع رة: وليس منها" الحجلام، ولا نمعليه الس إبراهيم مسجد .
لأن آدم وحواء : وسميت عرفة، قيل.  وهو عند الصخرات المعروفةوالأفضلُ للذَّكَر تحري موقفُه،

بين ) و(للشمسِ يوم عرفة، وهو تاسع ذي الحجة، ) بين زوالٍ(ووقته . تعارفا ا، وقيل غير ذلك
: ثالثُها) و(. وسن له الجمع بين الليلِ والنهارِ، وإلا أراق دم تمَتعٍ  ندباً). نحرٍ(يومِ ) فجرِ(طلوعِ 

)ةإفاض خلافاً ) طواف ،ن الوقوفحتى م ،النحرِ، وهو أفضلُ الأركَان ليلة ه بانتصافل وقتويدخ
(رابعها) و. (للزركشي :يعس ( ةوفا والمَربين الص)ًعابفة، )  سبِعر قدومٍ ما لم يقف يقيناً  بعد طواف

ةإفاض طواف ر على. أو بعدأخذَ فلو اقتص هفي عددها قبل فراغ كولو ش ،زِهجع لم يبونَ السما د 
ومن سعى بعد طواف القدومِ لم يندب له إعادةُ السعيِ بعد طواف الإِفاضة، بل . بالأقلّ، لأنه المُتيقّن

تباعِ  فإِن بدأ بالمَروة لم يحسب ويجب أن يبدأ فيه في المرة الأولى بالصفا ويختم بالمَروة  للا. يكره
ويسن  للذَّكر  أن . مروره منها إلى الصفا وذهابه من الصفا إلى المَروة مرة وعوده منها إليه مرة أخرى

ةقام رفا والمروة قَدقى على الصري .سفي الو  و  الذَّكردعه، ويريِ وآخعلَ السوأن يمشي أو ،ط
من الرأسِ، بحلق أو تقصير، لتوقف التحلّلِ عليه  وأقل ) إزالةُ شعرٍ: (خامسها) و. (ومحلّهما معروف

وتقصير المرأة . ما يجزىء ثلاثَ شعرات، فتعميمه لبيان الأفضلِ، خلافاً لمن أخذَ منه وجوب التعميمِ
مكّة بعد رل مخدها، ثُم يلْقن حأولى م سعى إن لم يكنللركنِ في والحَلْقِ، ويطوف ةقَبالع ةرميِ ج

ويكره تأخيرها . سعى بعد طواف القُدومِ  كما هو الأفضلُ  والحَلْق والطواف والسعي لا آخر لوقتها
: سهاساد) و. (تأخيرها عن أيام التشريقِ، ثم عن خروجه من مكّة: عن يومِ النحر، وأشد منه

بين معظمِ أركانِه  بأن يقَدم الإِحرام على الجميعِ، والوقوف على طواف الركنِ والحلقِ ) ترتيب(
). أي الأركان، بِدمٍ) ولا تجبر. (والطواف على السعي  إن لم يسع بعد طواف القدومِ  ودليلُه الاتباع

لشمولِ الأدلّة لها وظاهر أنّ ) أركان العمرة(لستة من الأركان ا) وغير وقوف. (وسيأتي ما يجبر بالدم
  .الحلق يجب تأخيره عن سعيِها، فالترتيب فيها في جميعِ الأركان
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بأن : وقران. بأن يعتمر ثم يحج: وتمتع. بأن يحج ثم يعتمر: إفراد: يؤديان بثلاثة أوجة]: تنبيه     [
دم  إن لم : وعلى كل من المتمتع والقارِن. راد  إن اعتمر عامه  ثم تمتعإف: وأفضلها. يحرِم ما معاً

 .يكُن من حاضري المسجِد الحرامِ  وهم من دون مرحلتين

لعورة قادرٍ، فلو ) ستر: (ثانيها) و. (عن حدث وخبث) طُهر: (أحدها: ستة) وشروطُ الطواف     (
أي الطّواف، ): نيته: (ثالثها) و. (على طوافه، وإنْ تعمد ذلك، وطالَ الفَصلُزالا فيه جدد، وبنى 

بدؤه بالحَجرِ الأسود : (رابعها) و. (بأن لم يشملْه نسك كسائرِ العبادات، وإلا فهي سنة) إن استقَلَّ(
أن يقف بجانبِه من جِهة اليمانيّ  :  وصفَةُ المحاذاة.أي بجميعِ شقّه الأَيسر): بِبدنِه(في مرورِه ) محاذياً له

بحيثُ يصير جميع الحجرِ عن يمينِه  ثم ينوي، ثم يمشي مستقبِلَةُ حتى يجاوِزه، فحينئذ ينفَتل ويجعل 
ماراً تلقاءَ ) جعلُ البيت عن يسارِه: (خامسها) و. (يساره للبيت، ولا يجوز استقبالُ البيت إلا في هذا

وجهِه، فيجب كونه خارِجاً بكلّ بدنِه حتى بيده عن شاذُروانه وحجرِه  للاتباع  فإن خالف شيئاً من 
 هدزءٌ قبل عونى جمنه أد ف  لنحو دعاء  فليحترِز عن أن يمرطوافُه، وإذا استقبل الطائ حصذلك لم ي

لْزم من قبل الحجر أن يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائماً، فإِن رأسه  وي. إلى جعلِ البيت عن يسارِه
يقيناً، ولو في الوقت المكروه، فإِن ترك ) كونه سبعاً: (سادسها) و. (حالَ التقبيل  في جزءٍ من البيت

  .منها شيئاً  وإن قلَّ  لم يجزِئه
، وفي )يستلمه في كل طَوفَة(أن ) و(الأسود بيده، )  الحَجرِباستلامِ(الطائف ) وسن أن يفتتح     (

اليماني، ويقبلَ يده بعد استلامه، ) الركن(يستلم ) و(الأوتارِ آكَد، وأن يقبلَه، ويضع جبهته عليه، 
بإِسراعِ مشيِه مقارِباً خطاه، ) الثلاث الأُول من طواف بعده سعي(في الطَّوفات ) يرمل  ذَكَر(أنْ ) و(

لا يقضيه في : وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته  للاتباعِ  ولو ترك الرملَ في الثلاث الأول
: ويسن أن يقرب  الذكر  من البيت، ما لم يؤذ أو يتأذّ بزحمة، فلو تعارض القُرب منه والرملُ. البقية

قُدم، لأن ما يتعلق بنفسِ العبادة، أَولى من المتعلِّق بمكاا، وأن يضطَبع في طواف يرملُ فيه، وكذا في 
وهو جعلُ وسط ردائه تحت منكبِه الأيمنِ، وطَرفيه على الأيسر  للاتباع  وأن يصلي بعده : السعي

  .ركعتين خلف المُقامِ، ففي الحجر
يسن أنْ يبدأَ كلّ من الذَّكَر والأُنثى بالطواف عند دخولِ المسجد للاتباعِ، رواه ]: فرع    [ 

  . الشيخان  إلا أن يجد الإِمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرضٍ، أو راتبة مؤكَّدة فيبدأ ا  لا بالطواف
فميقات الحج لمن ) إحرام من ميقات(ه الفديةُ أي الحج خمسةٌ، وهو ما يجب بترك) وواجباته     (
ومن الشامِ ومصر . ذو الحليفَة المسماة ببئرِ علي: وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة. هي: بمكة

رِبفَةُ: والمَغنِ. الجُحامة اليم ننِ والحجازِ: ومومن نجْد اليم ،لمالمَ. قرن: يلم نرِقومق: شرذات ع .
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وميقات من لا ميقات له في . وميقات العمرة لمن بالحرمِ الحلّ، وأفضلُه الجعرانةُ، فالتنعيم، فالحُديبية
محاذَاةُ الميقات الوارِد إن حاذاه في بر أو بحرٍ، وإلا فمرحلتان من مكّة، فيحرِم الجائي في البحرِ : طريقه

ةإلى الوصولِ إلى من جِه هإحرام له تأخير م الذي يحاذي يلملم، ولا يجوزبِ المحرعاليمينِ من الش 
جدة، خلافاً لما أفتى به شيخنا من جوازِ تأخيرِه إليها، وعلَّل بأن مسافَتها إلى مكّة كمسافة يلملم 

اً، أو جاهلاً  ما لم يعد إليه قبل تلَبسه بِنسك، ولو ولو أحرم من دون الميقات لَزِمه دم  ولو ناسي. إليها
) بمنى(مبيت ) و(ولو ساعة من نصف ثان من ليلة النحر، ) ومبيت بمزدلفة(طواف قدومٍ، وأُثمَ غيرهما 
نه مبيت الليلة نعم، إن نفَر قبلَ غُروبِ شمسِ اليومِ الثاني، جاز وسقَطَ ع. معظَم ليالي أيام التشريقِ

 ةقايعاءِ وأهلِ السفي لياليها لغيرِ الر المبيت ي يومها، وإنما يجبمور الوداعِ(الثالثة لغير ) وطواف
إلى جمرة العقَبة بعد انتصاف ليلة النحرِ، ) ورمي(حائضٍ، ومكِّي  إن لم يفارق مكّة بعد حجه  

لاث بعد زوالِ كل يومٍ من أيام التشريقِ سبعاً سبعاً، مع ترتيبٍ بين الجمرات سبعاً، وإلى الجمرات الث
ولو ترك رمي يومٍ، تداركَه في باقي أيام التشريقِ، وإلا . أي بما يسمى به، ولو عقيقاً وبِلَّوراً) بحجرٍ(

فأكثر رميات ثلاث بترك ،دم هلزم) .ربد) وتجب أبعاضاًأي الواجبات ى هذهمسمٍ، وت.  
) وقوف(ولو حلالاً  بذي طَوى، ) لإِحرامٍ ودخولِ مكة(، فتيمم )غُسلُ(أي الحج ) وسننه     (

أي ) قُبيلَه(البدن، والثوبِ ولو بما لَه جرم ) وتطيب(بِعرفَة عشيتها، وبمزدلفَة، ولرميِ أيامِ التشريق، 
لبيك اللهم : وهي) وتلبيةٌ(غسلِ، ولا يضر استدامته بعد الإِحرامِ، ولا انتقاله بعرق الإِحرام وبعد ال

لك لا شريك ،ة لك، والمُلْكمعوالن ك، إنّ الحمدلبي لك ك، لا شريكومعنى لبيك. لبي : أنا مقيم
الجنة، والاستعاذةُ من النار، بعد تكريرِ ويسن الإِكثار منها، والصلاةُ على النبي وسؤال . على طاعتك
لكن لا تسن في طواف القدومِ، والسعي بعده، . وتستمر التلبيةُ إلى رميِ جمرة العقبة. التلبية ثلاثاً

ة قبل لأنه تحيةُ البيت، وإنما يسن لحاج أو قارِن دخلَ مكّ) وطواف قدومٍ(لورود أذكارٍ خاصة فيهما، 
بالجلوسِ، ولا بالتأخيرِ. الوقوف تفَوبعرفَة . ولا ي بالوقوف فة، (نعم، يفوترى ليلةَ عبمن ومبيت

المسمى الآن بالمشعرِ الحرام وهو جبلُ في آخرِ مزدلفة، فيذكرون في وقوفهم، ويدعون ) ووقوف بجمع
، وأدعيةٌ مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة، وقَد )اروأذك. (إلى الإِسفار مستقبلين القبلة  للاتباع 

  .استوعبها الجَلالُ السيوطي في وظائف اليومِ والليلة  فليطْلُبه
. يسن  متأكداً  زيارةُ قبرِ النبي، ولو لغيرِ حاج ومعتمرٍ، لأحاديثَ وردت في فضلها]: فائدة     [

 .وورد أنه أفضلُ المياه حتى من الكَوثَرِ. لو لغيرهماوشرب ماءِ زمزم مستحب، و

أي لا } فَلا رفَث{: آية) وطْءٌ(على رجلٍ وأُنثى ) يحرم بإِحرامٍ. (في محرمات الإحرام): فصل     (
)  واستمناءٍ بيد. (، ومباشرةٌ بشهوة)وقُبلة. (ويفْسد به الحج والعمرةُ. والرفثُ مفَسر بالوطْءِ. ترفثوا
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في بدن أو ) وتطَيب" (لا ينكح المحْرِم ولا ينكح: "، لخبرِ مسلم)ونِكاحٍ(بخلاف الإِنزالِ بنظَرٍ أو فكرٍ  
 بطرف نحو مسك وورد ومائه، ولو بشد ،أو ميت وعنبرٍ، وكافورٍ حي ثوبٍ بما يسمى طيباً، كمسك

في جيبِه هأو بجعل ،اء  فإِن كانَ . ثوبِهنوالفاغية  وهي تمر الح ةُ الطِّيبِ، كالكاذيرائح تفيولو خ
رأسٍ، أو لحية بدهنٍ، ولو غير ) شعرِ(بفتح أوله ) ودهن(بحيث لو أصابه الماءَ فاحت، حرم، وإلا فلا، 

ته أو بدنِه، نعم، إن احتاج إلى أي الشعر ولو واحدةً من رأسه أو لحي) وإزالَته. (مطَيبٍ، كزيت وسمن
حلْقِ شعرٍ  بكثرة قملٍ أو جِراحة  فلا حرمة، وعليه الفدية، فلو نبت شعر، بعينِه أو غَطّاها فأزالَ 

 من نعم، لَه قَطْع ما انكسر. لظفْرٍ، ولو بعضه من يد أو رِجلٍ) وقَلم. (ذلك، فلا حرمة، وفلا فدية
عرقاً من ) بعض رأسٍ بما يعد ساتراً(لا امرأة  )  ويحرم ستر رجل. (ظفْرِه إن تأذّى به ولو أدنى تأذّ

مخيط أو غيرِ  كقُلُنسوة، وخرقَة  إما ما لا يعد ساتراً  كخيط رقيق، وتوسد نحو عمامة، ووضع يد 
 بخلاف ما إذا قَصده على نِزاعٍ فيه، وكحمل نحو زِنبيلٍ لم يقْصد به لم يقصد ا الستر  فلا يحرم،

كقميصٍ، وقباء، : بخياطَة) مخيطاً(أي الرجل ) ولبسه(ذلك أيضاً، واستظلالٌ بمحملٍ وإن مس رأسه، 
 رأسٍ لعذرٍ  كحر وبرد، ويظْهر فلا يحرم على الرجلِ ستر) بلا عذر(أو نسجٍ، أو عقْد في سائر بدنِه، 

ضبطَه هنا بما لا يطيق الصبر عليه، وإنْ لم يبح التيمم، فيحل مع الفدية، قياساً على وجوبِها في الحَلْقِ 
بخلاف الهبة  . ولا لبس مخيط إن لم يجِد غيره، ولا قَدر على تحصيله، ولو بنحو استعارة. مع العذرِ

. مِ المنة  فيحلُّ ستر العورة بالمخيط بلا فدية، ولبسه في باقي بدنِه لحاجة نحو حر وبرد مع فديةلعظَ
تليثب عليه خيط دالإِزارِ، وش قْدباءَ، وعبالقميصِ والق حلّ الارتداءُ والالتحافقِ : ويلا وضع طَو

بما يعد ساتراً ) ستر امرأة  لا رجلٌ  بعض وجه(يحرم ) و( يدخل يده القباءِ على رقَبته، وإن لم
مجزِئَة في الأَضحية، وهي جذعةُ ) ذَبح شاة(بالإِحرامِ غير الجماعِ ) ما يحرم(ارتكابٍ واحد م ) وفديةُ(

من مساكين الحَرمِ الشاملين للفقراءِ، لكلّ واحد ) أو تصدق بثلاثَة آصعٍ لسِتة(ضأن، أو ثَنية معزٍ، 
  .فمرتكب المحرمِ مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة. أيام) أو صوم ثلاثَة(نصف صاعٍ، 

لافاً  كحلْقِ لو فَعلَ شيئاً من المحرمات ناسياً أو جاهلاً بتحريمه، وجبت الفدية إن كان إت]: فرع     [
 في إزالة ثلاث بٍ  والواجِببسٍ، وتطيعاً  كلإن كان تمَت بولا تج  فرٍ، وقَتلِ صيدعرٍ، وقَلمِ ظش

لَةٌ وفي واحدةيةٌ كامدفاً فرع ومكان زمان أو أظفارٍ ولأَ اتحاد عراتطَعام: ش دوفي اثنتين. م : اندم
)مأمور رِكت ممِ كإِ) ودالوداعِ، كد الأحجارِ، وطواف يمى، ورنفة وملبمزد بيتوم ،ن الميقاتحرامٍ م

رانعِ والقالتمت) .حذَب ( ،ِمية في الحَرحتجزىءُ أض شاة أي ذبح)على العاجِزِ عن الذّبحِ ) ف الواجِب
فَوراً بعد ) ثلاثة(أيامٍ ) صوم(ثمنِ المثل  فيه ولو لغيبة ماله  وإن وجد من يقرِضه، أو وجده بأكثر من 

ولا تقديمه . ولو مسافراً  فلا يجوز تأخير شيءٍ منها عنه، لأا تصير قَضاءً)  نحرٍ(يومِ ) وقبل(إحرامٍ، 



98 
 

اليها  ويسن تو. أي إذا رجع إلى أهله) سبعة بوطَنِه(يلزمه أيضاً صوم ) و. (على الإِحرامِ بالحج، الآية
ويجِب على . (}فمن لمْ يجِد فَصيام ثلاثَة أيامٍ في الحج، وسبعة إذا رجعتم{: كالثلاثة  قال تعالى

كسن فْسِدم ( ةرمجٍ وعن حم)ٍةٌ: بوطءندةُ ) بة المرادندفلاً، والبن ،سكية، وإن كان النحالأض فَةبص
كَراً كان أو أنثى  فإن عجز عن البدنة فبقَرةٌ، فإن عجز عنها فسبع شياه، ثم يقَوم الواحد من الإِبلِ  ذَ

. ولا يجِب شيء على المرأة، بل تأثَم. ثُم يصوم عن كل مد يوماً. البدنة، ويتصدق بقيمتها طعاماً
سكن لي بمسِدن قَوم لمهأنه يبطل بِوطْءٍ، ومع ذ: وعدي في فاسضم وإن )وقضاءٌ فوراً. (لك يجب ،

والنفْلُ من ذلك يصير . كان نسكَه نفْلاً، لأنه  وإن كان وقْته موسعاً  تضيق عليه بالشروعِ فيه
  .أي واجب الإِتمامِ كالفَرضِ، بخلاف غيرِه من النفْل: بالشروع فيه فَرضاً

 مكةَ، وللحاج  آكَد  أن يهدي شيئاً من النعم يسوقَه من بلده، وإلا يسن لقاصد]: تتمة     [
 .وكونه سميناً حسناً، ولا يجِب إلا بالنذر. ثمّ من عرفة، ثم من منى ،فيشتريه من الطريقِ ثم من مكة

ه سنة، أو سقَط سنه  ولو قَبلَ يسن  متأكداً  لحُر قادرٍ، تضحيةٌ بِذَبحِ جذعِ ضأْن ل]: مهمات     [
وهي . تمامها  أو ثَني معزٍ أو بقرٍ لهما سنتان، أو إِبلٍ له خمس سنين بنية أضحية عند ذبحٍ أو تعيين

قَةدن الصر أيامِ التشريق. أفضلُ مها من راتفاعِ شمسِ نحرٍ إلى آخقَرٍ أو إِبِلٍ عن . ووقتب عبويجزىءُ س
حد، ولا يجزىء عجفاءُ ومقطوعةُ بعضِ ذَنبٍ أو أُذُن أُبين  وإن قلّ  وذات عرجٍ وعورٍ ومرضٍ وا

والمعتمد عدم إجزاءِ التضحية بالحاملِ  خلافاً لما صححه ابن . بينٍ، ولا يضر شق أُذُن، أو خرقها
جعلْتها أضحيةً، فإِنه يلْزم ذَبحها، ولا تجزىءُ :  صغيرة، أو قالولو نذَر التضحية بمعيبة أو. الرفعة 

رفمجراها في الص ترية، وجحالأض ها بوقتذبح ية، وإن اختصحأو . أض الأكلُ من أضحية مويحر
يٍ وجبا بنذرِهدبشيء نيئاً  ولو يسيراً . ه  ولو على فقيرٍ واحد  قدصالت اويجب عمن المتطو  .

التصدق بكلُّه إلا لُقَماً يتبرك بأكْلها، وأن تكونَ من الكبِد، وأن لا يأْكُل فوق ثلاث، : والأفضل
وأن يشهدها من . وله إطعام أغنياءَ  لا تمليكهم  ويسن أن يذبح الرجلُ بنفسِه. والتصدق بِجلْدها

ويندب لمن . رِيدها  إزالةَ نحوِ شعرٍ في عشرِ ذي الحجة وأيامِ التشريقِ حتى يضحيوكُرِه  لمُ. وكِّل به
هعفَقةُ فَرن مهلْزت :ظْمع ركْسن وضع إلى بلوغٍ، وهي كضحية، ولا يم عنه ق بمطبوخٍ . أن يعقوالتصد
وأن يذْبح سابع وِلادته، ويسمى فيه، وإن . تصدق نيئاًأحب من ندائهِم إليها ومن ال: يبعثه إلى الفقراءِ

ولا . عبد اللّه، وعبد الرحمن: وأفضلُ الاسماءِ. مات قبلَه، بل يسن تسميةُ سقَط بلَغ زمن نفْخِ الروحِ
م التسميةُ بملَك الملوك، وقاضي ويحر. يكره اسم نبي، أو ملَك، بل جاء في التسمية بمحمد فضائلُ علية

  .وكذا عبد النبي، وجار اللّه، والتكني بأبي القاسم. القُضاة، وحاكمِ الحُكّامِ
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وسن أن يحلق رأسه  ولو أنثى  في السابع، ويتصدق بزِنته ذَهباً، أو فضة، وأن يؤذّنَ، ويقرأُ سورة   
بتأنيث الضميرِ  ولو في الذَّكَر  في } ذُها بِك وذُريتها من الشيطان الرجيمِإني أُعي{: الإِخلاصِ، وآية

وأن يحنكَه رجلٌ، فامرأةٌ  من أهلِ الخَيرِ  بِتمرٍ، فَحلْوٍ  لم . أُذنِه اليمنى، ويقام في اليسرى عقب الوضعِ
الآية، والمعوذتان، } إنّ ربكُم اللّه{ وهي تطْلُق  آيةَ الكرسي و ويقرأَ عندها . تمسه النار  حين يولَد

رطبٍ ولا يابِسٍ إلا في كتابٍ {: أما قراءَةَ سورِة الأنعامِ، إلى: قال شيخنا. والإِكثار من دعاءَ الكَربِ
 الانكفاف عنها، وتحذير الناسِ منها  يوم يعق عن المولود، فمن مبتدعات العوام الجَهلة، فينبغي} مبينٍ

  .انتهى. ما أمكن 
يسن لكل أحد، الادهان غباً، والاكْتحالُ بالإِثْمد وِتراً عند نومه، وخضب شيبِ رأسه ]: فرع     [
هتة: ولحيفْرأو ص ةرملِ ورِ. بِحجي الردي بضةً، وخلحْي لْقح مرحلافاً لجمعٍ فيهماوياء، خنبح ليهج .

ويسن الخَضب . وقال غيره إنه مباح. وبحث الأذرعي كراهةَ حلْقِ ما فوق الحلقومِ من الشعر
ويحرم وشر الأسنان ووصلُ الشعرِ بشعرٍ نجسٍ، أو شعر آدمي، وربطُه به  . للمفْترِشة، ويكره للخلية

وط الحريرِ، أو الصوف  ويستحب أن يكف الصبيانُ أول ساعة من الليل، وأن يغطي الأواني  لا بخي
  .ولو بنحوِ عود يعرض عليها  وأن يغلق الأبواب مسمياً االله فيهما، وأن يطفى المصابيح عند النومِ

بقطعِ كل حلقوم  وهو مخرج النفس  وكل مريءٍ  أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه ) واعلم     (
وهو مجرى الطّعامِ تحْت الحُلقوم  بكل محدد يجرح غير عظم، وسن، وظفرٍ  كحديد  وقَصبٍ، 
وزجاجٍ، وذَهبٍ، وفضة  يحرم ما مات بثقلِ ما أصابه من محدد أو غيرِه  كبندقَة  وإن أَر الدم وأبانَ 
الرأس أو ذبح بكالَ لا يقطَع إلا بقُوة الذابحِ، فلذا ينبغي الإِسراع بقطْعِ الحُلقومِ بحيث لا ينتهي إلى 

  .حركة المذبوحِ قبل تمامِ القَطْعِ
أما غير المقدور . ويحلُّ الجَنين بذَبحِ أمه إن مات في بطنِها، أو خرج في حركَة مذبوحٍ، ومات حالاً  

بطيرانِه أو شدة عدوِه، وحشياً كان أو إنسياً كجملٍ، أو جديٍ  نفَر شارداً، ولم يتيسر لحُوقَه عليه 
حالاً  وإن كان لو صبر سكَن وقدر عليه  وإن لم يخف عليه نحو سارِقٍ  فيحلّ بالجَرحِ المُزهقِ بنحوِ 

من غيرِ تقصيرٍ   وبه حياةٌ مستقرة، ذَبحه  فإِن تعذَّر ذبحهسهمٍ أو سيف في أي محلّ كان ثم إن أدركه
منه حتى مات  كأن اشتغلَ بتوجيهِه للقبلة، أو سلَّ السكين فمات قبل الإِمكان، حلّ، وإلا كأن لم 

 .يكن معه سكين، أو علَق في الغمد بحيث تعسر إخراجه، فلا

  الص يمقطعاً ر مخلافاً ويحر  دعلى المعتم  ع من الطين  جائزنصقِ المعتاد الآن  وهو ما يدنيد بالب
 .لبعض المحقين
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ويسن أن يقطَع الودجينِ  وهما عرقا صفحتي عنقٍ . وشرطُ الذابح أن يكون مسلماً  أو كتابياً ينكَح  
ويقول  ندباً  . أن يكونَ الذّابح رجلاً عاقلاً، فامرأةً، فصبياًوأن يحد شفْرته، ويوجه ذبيحته لقبلة، و

اللهم صلّ . بِسم االله الرحمن الرحيم: عند الذبح، وكذا عند رمي الصيد  ولو سمكاً  وإرسال الجارِحة
  .وسلم على سيدنا محمد

 مستقرةٌ أول ذبحه ولو ظناً، أن يكون فيه حياةٌ: أحدهما. ويشترطُ في الذَّبيح  غيرِ المريضِ  شيآنَ  
بنحوِ شدة حركة بعده، ولو وحدها  على المعتمد  وانفجارِ دمٍ، وتدفُّقه إذا غَلَب على الظّن بقاؤها 

مرح العلامات فَقْدفي استقرارِها ل أو . فيهما  فإن شك يفس قَطَ عليه نحوحيوانٌ، أو س رِحولو ج
نحو ه هضحلّع ،حهة فذَبحياةٌ مستقر فيه تقية  فإِن بوإلا لم يحلّ  . ر ،ةبعد ساع هلاكَه وإن تيقَّن

قال شيخنا في شرح . كما لو قُطع بعد رفعِ السكين ولو لعذرٍ، ما بقي بعد انتهائها إلى حركَة مذبوحٍ
ه فأعادها فَوراً وأتمّ الذبح، حلّ، وقول وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابِ: المنهاجِ
لو رفع يده ثم أعادها لم يحلّ، مفرع على عدم الحياة المستقرة، عند إعادتها، أو محمولٌ على : بعضهم

. ويؤيده إفتاءُ غير واحد فيما لو انفلَتت شفْرته فردها حالاً، أنه يحل. ما إذا لم يعدها على الفَور
ولو انتهى لحركة مذبوحٍ بمرضٍ، وإن كانَ سببه أكلُ نبات مضر، كفى ذبحه في آخر رمقه، إذ . انتهى

فإِن وجد، كأن أَكل نباتاً يؤدي إلى الهلاك، اشترِطَ . لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرحٍ أو نحوِه
  .بحِ، ولو بالظّن، بالعلامة المذكورة بعدهفيه وجود الحياة المستقّرة فيه عند ابتداءِ الذّ

كونه : وثانيهما. من ذَبح تقرياً الله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم]: فائدة     [
الأنعام، والخيلُ، وبقر وحشٍ، وحماره، وظبي، وضبع، وضب، : مأكولاً  وهو من الحيوان البري

،وأرنببللح وكل لَقّاط ،وسنجاب ،وثعلَب  . ،أةٌ، وبومدوح ،سوطاو ،قْروص ،ردوق ،لا أسد
ويكْره جلالةٌ  ولو من غير نعم  كدجاجٍ . ودرةٌ، وكذا غراب أسود ورمادي اللون، خلافاً لبعضهم

ةالنجاس فيها ريح جِدالبحري. لجمعويحلّ أكلُ بيضِ غير المأكولِ، خلافاً . إن و ويحرم من الحيوان :
: قال في اموع. لا قرش، ودنليس على الأصح فيهما. ضفدع، وتمساح، وسلحفاةٌ، وسرطانٌ

الصحيح المعتمد أنّ جميع ما في البحر يحلّ ميتته إلا الضفْدع، ويؤيده نقلُ ابن الصباغ عن الأصحابِ 
ويحلّ أكلُ ميتة الجراد والسمك  إلا ما تغير في جوف غيرِه، ولو في  .ضفدعحلّ جميع ما فيه إلا ال
ويكْره ذبح صغيرِهما، وأكلُ مشوي . ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه. صورة كلبٍ أو ختريرٍ

غفي دهن م منه  كاللحم  وقَلي حي نه، وما أنتفوقبل تطييبِ ج كمسنحوِ  .لي وحلّ أكلُ دود
الفاكهة  حياً كان أو ميتاً  بشرط أن لا ينفرِد عنه، وإلا لم يحلّ أكلُه، ولو معه  كنملِ السمن  لعدم 
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ويحرم كل جماد مضر لبدن أوعقْلٍ  كحجرٍ، .تولِّده منه  على ما قاله الرداد  خلافاً لبعض أصحابنا
  .لا لمن لا يضره  ومسكر، ككثير أفيون، وحشيشٍ، وبنجٍوترابٍ، وسم  وإن قَلّ، إ

هي أفضلُها  ولا تحرم معاملةُ : قال جمع. أفضل المكاسب الزراعةُ، ثم الصناعةُ، ثم التجارة]: فائدة    [
لحُرمة، وأنكر النووي قولَ الغزاليِّ با. من أكثَر ماله حرام، ولا الأكل منها  كما صححه في اموع 

ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعملَ منه ما تمس حاجته إليه، دون ما . مع أنه تبعه في شرح مسلم
وإلا صار لبيت المالِ، فيأخذُ منه بقَدرِ ما يستحقّه فيه  كما قاله . هذا إن توقّع معرفة أربابِه. زاد

 .شيخنا

وهو قُربة  على ما اقتضاه كلام الشيخين، وعليه . لى المكلِّف بالنذرِنذْكُر فيه ما يجب ع]: فرع     [
وقيل مكروه، . دلّ على ندبِه الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس: كثيرون  بل بالغَ بعضهم، فقال

 تركه  كإن وحمل الأكثرون النهي على نذْرِ اللجاجِ، فإنه تعليق قُربة بفعلِ شيءٍ أو. للنهي عنه
فيتخير  من دخلَها أو لم يخرج  . دخلت الدار، أو إن لمْ أخرج منها، فللّه علي صوم أو صدقَةٌ بكذا

  .ما اندرج تحت أصلٍ كُلي]: فرع[وال     . ولا يتعين الملتزِم  ولو حجاً . بين ما التزمه وكفارة يمين
نفلاً كانت أو فَرض كفاية  كإِدامة )  قُربةٌ لم تتعين: (رشيد) مكلَّف(مسلمٍ، ) التزام: النذر     (

وترٍ، وعيادة مريضٍ، وزيادة رجلٍ قبراً، وتزوج حيث سن  خلافاً لجمع  وصوم أيامِ البيضِ، 
اءُ  وكصلاة فلو وقعت في أيامِ التشريقِ أو الحيضِ، أو النفاسِ، أو المرضِ، لم يجبِ القض. والأثانين

ولو نذر صومٍ يوم بعينِه، لم يصم قبله، فإن فعلَ أثمَ  كتقديم الصلاة على وقتها  .جنازة، وتجهيزِ ميت
خميسٍ  ولو نذر صوم يوم. المعين  ولا يجوز تأخيره عنه  كَهِي  بلا عذْرٍ، فإن فعل صح، وكان قضاءً

فصوم يومٍ أو صوم : أو صوماً. فيجب ركعتان بقيامِ قادرٍ: ذَر صلاةًولو ن .ولم يعين، كفاه أي خميسٍ
ن . أيامٍ فثلاثةيعوإلا ت  لَ بلدن شخصاً أو أهيعسكينٍ  ما لم يم لحُر فُهرص ل، ويجبأو صدقةً، فمتمو
 .صرفُه له

  دصه، ولا لينمكانٌ ع صومٍ وصلاةل نيعتهولا ينيزمانٌ ع قَة .بالمسلمِ، المكلَّف جوخر : رالكاف
المعصيةُ  كصومِ : وبالقربة. والصبي، وانونُ  فلا يصح نذْرهم  كَنذْرِ السفيه ، وقيل يصح من الكافرِ

روه  كالصلاة عند المك: وكالمُعصية. أيامِ التشريقِ وصلاة لا سبب لها في وقت مكروه  فلا ينعقدان 
وإن قصد تقوِيةً . كللَّه علي أن آكُلَ أو أنام: وكذا المباح. والنذرِ لأحد أبويه أو أولاده فقط. القبرِ

ة في المباحِ، على الأصحأو النشاطَ لها  ولا كفار ،ةن. على العباديتتع ن عليه من فعل : وبِلميما تع
بلفظ (أداء ربع عشر مال تجارة وكترك محرم وإنما ينعقد النذر من المكلف واجب عيني كمكتوبة و

من صلاة أو صوم أو ) كلله على كذا(بأن يلتزم قربة به من غير تعليق بشأ وهذا نذر تبرر ) منجز
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وإن لم يذكر معها ) أو نذرت كذا(وإن لم يقل الله ) أو علي كذا(نسك أو صدقة أو قراء أو اعتكاف 
ويسمى نذر ) معلق(بلفظ ) أو(عتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل الله على الم

كان (مجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة 
أو ألزمت نفسي أو واجب على كذا وخرج بلفظ النية فلا يصح ) شفاني االله أو سلمني االله فعلى كذا

ما التزمه حالاً في منجزٍ (عليه ) فيلزِم(وقيل يصح بالنية وحدها، . ية كسائر العقود إلا باللفظبمجرد الن
وظاهر كلامهِم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلَّقِ عليه  خلافاً ). وعند وجود صفة في معلّقٍ

 له في قسمي النذرِ ولا القبض، بل يشترطُ عدم لقضية كلام ابن عبد السلام  ولا يشترطُ قُبولُ المنذورِ
  .رده
ويصح النذر بما في ذمة المَدين  ولو مجهولاً  فيبرأُ حالاً، وإن لم يقبلْ  خلافاً للجلال البلقيني  ولو      

ه كلّه من غيرِ مشارِك، لزوال نذَر لغيرِ أحد أصليه أو فروعه من ورثَته بماله قبل مرضِ موته بيومٍ ملك
إذا مرِضت فهو نذر قبل مرضي بيومٍ، : وينعقد معلَّقاً في نحو. ملْكه عنه، ولا يجوز للأصلِ الرجوع فيه
متى حصل ليَ الأمر الفلاني أجيء لك بكذا  ما لم : ويلغو قوله. ولَه التصرف قبل حصولِ المعلَّق عليه

وأفتى جمع فيمن أراد أن يتبايعا فاتفقا على أن ينذر كل للآخر بمتاعه، . تزامٍ، أو نذرٍيقترِنْ به لفظُ ال
وكثيراً ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح . إن نذرت لي بمتاعك: ففعلا، صح، وإن زاد المبتدىء

  .نذره
طُ معرِفةُ الناذرِ ما نذر به  ولا يشتر: قال القاضي. ويصح إبراءُ المنذورِ له الناذر  عما في ذمته  

وذكر أيضاً أنه . كخمسِ ما يخرج له مع معشر، وككل ولد، أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه 
محله إن نذر قبل الاشتداد، ويصح النذر للجنينِ  كالوصية له، : وقال غيره. لا زكاة في الخمس المنذور

كإِسراج ينتفَع به، أو اطَّرد عرف  : ثُم. شيخ الفلاني، وأراد به قربةًبل أَولى، لا للميت  إلا لقبرِ ال
  .فيحملُ النذر له على ذلك

  لبعضِ العوام ويقع : فرصذرِ، ويهِم للنرفكما بحث  لأنه اشتهر في ع  فيصح هذا للنبي جعلت
عندي في الكعبة والحُجرة الشريفة والمساجد الثلاثة، أنّ والأقرب : قال السبكي. لمصالحِ الحُجرة النبوية

. صرِف إليها واختصت به: من خرج من ماله عن شيءٍ لها واقتضى العرف صرفَه في جِهة من جِهاا
. ناظرهافإن لم يقْتضِ العرف شيئاً، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيينِ المصرف رأي : قال شيخنا. اه
  .انتهى. وظاهر أنّ الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها: قال
وأفتى بعضهم في، إن قضى اللّه حاجتي فعلي للكعبة كذا، بأنه يتعين لمصالحها، ولا يصرف لفقراءِ   

ى صرفه لقُربة ولو نذَر شيئاً للكعبة ونو. الحَرمِ  كما دلَّ عليه كلام المهذّب وصرح به جمع متأخرون
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 ها  كما استظَهرهلمصالح رِفلذلك، وإلا بيع، وص ن صرفه فيها، إن احتيجنة  كالإِسراجِ  تعيمعي
بسمجد، صح  إن كان ثمّ من ينتفع به، ولو على ندور   ولو نذر إسراج نحوِ شمعٍ أو زيت. شيخنا 
لزمه نقلُه، والتصدق بِعينِه على فقراءِ الحرم ما لم يعين قربةً ولو نذَر إهداءَ منقولٍ إلى مكّة، . وإلا فلا

 .أخرى  كتطْييبِ الكعبة  فيصرِفْه إليها

فإِن تعسر نقْلُه  . وعلى الناذر مؤنة إيصال الهَديِ إلى الحرمِ  فإن كان معسراً، باع بعضه لنقل الباقي   
هى  باعحبه على فقراءِ الحرمكعقارٍ، أو حجرِ ر قه، وتصدحاكمٍ، ونقَلَ ثمن وهل له . ، ولو بغيرِ إذن
 .إمساكُه بقيمته أو لا؟ وجهان

      ها عن بعضٍ  كالاعتكاف  ولا يجزىء ألفة، أجزأَ بعضالثلاث المساجد الصلاةَ في أحد ولو نذر
عكسه  كما لا يجزىء قراءَةُ الإِخلاصِ عن ثُلُث صلاة في غيرِ مسجد المدينة عن صلاة نذَرها فيه، ك

  .ومن نذر إتيان سائرِ المساجد وصلاة التطّوعِ فيه، صلى حيثُ شاءَ، ولو في بيته. القرآن المنذورِ
. ولو نذر التصدق بمالٍ بعينِه، زالَ عن ملكه. ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزِىء عنه جِنس آخر  
ملكَها  : علي أن أتصدق بعشرين ديناراً وعينها على فلان، أو إنْ شفي مريضي فعلي ذلك: قالفلو 

وكذا . وإن لم يِقْبضها ولا قَبلَها، بل وإن رد، فلَه التصرف فيها، وينعقد حولُ زكاتها من حين النذرِ
ولو . صير ديناً له عليه ويثبِت لها أحكام الديون من زكاة وغيرِهاإن لم يعينها ولم يردها المنذور له فت

ولو نذَر أن يعمر مسجداً معيناً أو في . تلَف المُعين لم يضمنه، إلا أن قصر  على ما استظهره شيخنا 
كما لو نذَر التصدق بدرهمِ . آخرموضعٍ معينٍ، لم يجز له أن يعمر غيره بدلاً عنه، ولا في موضعٍ 

  . فضة لم يجز التصدق بدلَه بدينارٍ لاختلاف الأغراض
اختلف جمع من مشايخِ شيوخنا في نذر مقترِضٍ مالاً معيناً لمقرضه ما دام دينه في ذمته ]: تتمة     [

وقال . قُربة، بل يتوصل به إلى رِبا النسِيئَةفقال بعضهم لا يصح، لأنه على هذا الوجه الخاص غير 
بعضهم يصح، لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القَرضِ إن اتجَر بِه، أو فيه اندفاع نِقْمة المطالَبة إن 

رة عما اقتزياد دررِضِ أن يللمقت نسلإِعسارٍ أو إنفاقٍ، ولأنه ي هتفي ذم هلبقائ ه فإذا التزمها احتاجض
بِنذْرٍ انعقَد، ولزِمته، فهو حينئذ مكافأةُ إحسان، لا وصلة للربا، إذ هو لا يكون إلا في عقْد كبيعٍ، 

وقال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي، . ومن ثمّ لو شرطَ عليه النذر في عقد القَرضِ، كانَ رِباً
والذي رأيته لمتأخري : ائن منفعة الأرض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمتهفيما إذا نذر المديون للد

أصحابِنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة، وممن أفتى بذلك شيخ الإِسلام محمد بن حسين القماط 
  ).واالله أعلم. (والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأَهدل
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 باب البيع

والأصلُ فيه قَبلُ .على وجه مخصوص. مقابلةُ مالٍ بمالٍ: وشرعاً. لةُ شيءٍ بشيءْمقاب: هو لغةً     
أي الكَسبِ أَطْيب؟ : سئلَ النبي: "وأَخبار كَخبر}  وأحلَّ االله البيع{: الإِجماعِ آيات  كقوله تعالى

  .فيه ولا خيانةأي لا غش " عملُ الرجلِ بيده، وكلُّ بيعٍ مبرورٍ: فقالَ
ذا ) كبِعتك: (من البائع  ولو هزلاً  وهو ما دلّ على التمليك دلالةً ظاهرة) بإيجاب(البيع ) يصح     (

. إن نوى به البيع. ، وكذا جعلته لك بكذا)ذا بكذا(، أو وهبتك )وملكتك(بكذا، أو هو لك بكذا، 
، )وقبلت(هذا بكذا، ) كاشتريت: ( على التملك كذلكمن المشتري  ولو هزلاً  وهو ما دلّ) وقبولٌ(

 أو تملَّكْت ،أو أخذت ،ضيتما : "على اشتراطها قوله وذلك لتتم الصيغة، الدالّ). هذا بكذا(أو رإن
، والرضا خفي، فاعتبر ما يدلُّ عليه من اللَّفظ، فلا ينعقد بالمعاطاة، لكن اختير "البيع عن تراضٍ

: فعلى الأول. كالخبزِ، واللحمِ، دونَ نحو الدواب، والأراضي: نعقاد بكل ما يتعارف البيع ا فيهالإِ
ويجري . أما في الآخرة فلا مطالَبةَ بِها. المقبوض ا كالمقبوضِ بالبيعِ الفاسد، أي في أحكامِ الدنيا

قا على ثَمنٍ ومثَمنٍ  وإن لم يوجد لفظُ من واحد  ولو قال أن يتف: وصورتها. خلافُها في سائرِ العقود
ويصح أيضاً . صح. نعم: إِشتريت؟ فقال، نعم، أو إي، وقال للمشتري: بِعت؟ فقال: متوسط للبائعِ

تريتاش عوالبائ ،تتري بِعاستقبالْ  ولو قَرِنَ بالإِيجابِ أو القبولِ . بنعم منهما، لجواب قول المش حرف
 .ويظهر أنه يغتفر من العامي  نحو فتح تاء المتكلم: قال شيخنا. كأَبيعك  لم يصح

) و(بِسكوت طَويل يقع بينهما  بخلاف اليسير، ) بلا فصل(وشرط صحة الإِيجاب والقبول كوما   
ويشترط أيضاً . اه ولا من مصالحهعن العقْد بأن لم يكن من مقتض) أجنبي(وإن قلّ  ) تخلُّل لفظ(لا 

أن يتوافقا معنى  لا لفظاً  فلو قال بِعتك بألف، فَزاد أو نقص  أو بألف حالّة فأجل، أو عكسه، أو 
فلا يصح معه  كإِن مات أبي فقد بعتك )  تعليق(بلا ) و. (مؤجلة بشهرٍ، فزاد، لم يصح، للمخالفة

  .كَبِعتك هذا شهراً) تأقيت(لا ) و(هذا، 
)     دطٌ في عاقشرو  (  ًترِياشبائعاً كانَ أن م)كْليفن ) تجنون، وكذا مبي ومص قْدح عصفلا ي

إسلام : لا يعتق عليه وكذا يشترطُ أيضاً) مسلم(رقيق ) وإسلامٍ لتملك(مكْره بغيرِ حق  لعدم رِضاه  
لتملُّك شيءٍ ) و. (صحة بيع المرتد للكافر: لكن الذي في الروضة وأصلها.  المعتمد لتملك مرتد  على

ويشترطُ . ما كتب فيه قرآن، ولو آيةً وإِنْ أُثْبِت لغيرِ الدراسة، كما قاله شيخنا يعني)  مصحف(من 
شحٍ، ونمور ،فيبٍ، كسرتري آلةَ حشةُ من يرابل، بِخلاف أيضاً عدم حيع، وخرس، ودراب، وت

غَير آلة الحَرب، ولو مما تتأتى منه، كالحَديد، إذ لا يتعين جعله عدة حرب، ويصح بيعها للذمي، أي 
فلا يصح بيع ) عليه(أي للعاقد ) ملِّك له(عليه، مثمناً كان أو ثمناً، ) في معقود(شرط ) و(في دارِنا، 
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يصح بيع مالِ غيره ظاهراً، إِن بانَ بعد البيعِ أنه له، كأن باع مالَ مورثه ظاناً حياته فبانَ فضوليَ، و
ولا أثر لظن خطأ بأن صحته، لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر، لا . ميتاً حينئذ لتبين أنه ملكه

بما في ظن المكلف.  
غَيره بِطَريقٍ جائز ما ظَن حلَّه، وهو حرام باطناً، فإِن كان ظاهر المأخوذ منه لو أَخذَ من ]: فائدة     [

برة، وإلا طولفي الآخ طالَبلم ي غوي. الخيرالب ه في الذِّمة وقضى من حرامٍ، . قالهولو اشترى طَعام
و بعدها مع علمه أنه حرام حلّ أيضاً، وإلا فإِن أَقْبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حلَّ له أكْله، أ

أو إمكان طهره بغسل، فلا يصح بيع نجَس  ) وطهره. (قاله شيئخنا. حرم إِلى أن يبِرئَه أو يوفيه من حلٍ
كخمر وجلد ميتة، وإن أمكن طَهرها بتخلل أو دباغ  ولا متنجس لا يمكن طهره، ولو دهناً تنجس، 

فلا يصح بيع معينٍ لمْ يره العاقدان أو . أي المعقود عليه إن كان معيناً) ورؤيته. (هبتهبل يصح 
وتكفي الرؤيةُ قبلَ العقْد فيما لا . كَرهنه، وإِجارته، للغررِ المنهي عنه، وإِن بالغَ في وصفه: أحدهما

ؤيةُ بقْد، وتكفي رالع ره إلى وقتغيت وأعلى يغلب ،رة نحو ببرر صلّ على باقيه، كظاهيعِ إنْ دعضِ المب
المائع، ومثل أُنموجٍ متساوي الأَجزاءِ كَالحبوبِ أو لمْ يدلَّ على باقيه بل كان صواناً للباقي لبقائه، 

بقائه، وإن لم كقشر رمان وبيض، وقشرة سفلى لنحو جوز، فيكْفي رؤيته، لأن صلاح باطنه في إ
ويشترطُ أيضاً قُدرة تسليمه، فلا . يدلّ هو عليه، ولا يكفي رؤيةُ القشرة العليا إِذا انعقَدت السفلى

  .يصح بيع آبِقٍ، وضالَ، ومغصوبٍ، لغير قادرٍ على انتزاعه، وكذا سمك بِركَة شق تحصيله
 ببيع أو غيره ظاناً تعديه فبان أن له عليه ولايةً، كأنْ كان مال من تصرف في مالِ غيرِ]: مهمة     [

مورِثَه فبانَ موته، أو مالُ أجنبي فبان إذنه له، أو ظاناً فُقد شرط فبانَ مستوفياً للشروط، صح تصرفه، 
ومن ثَم لو توضأ . لمكلفلأن العبرة في العقود بما في نفسِ الأمرِ، وفي العبادات بذلك، وبما في ظن ا

وشمل قولنا ببيع . بطُلَ طهوره، وإِن بانَ مطلقاً، لأن المدار فيها على ظَن المُكلَّف: ولم يظُن أنه مطلق
فلو أبرأ من حق ظاناً أنه لا حق له فبانَ له حق، صح  على . التزويج، والإِبراء، وغيرهما: أو غيره

المعتمد  ولو تصرفي ولاية نفسه فبان ولياً لها حينئذ اعتباراً : ف في إنكاح، فإِن كان مع الشك  صح
  .بما في نفس الأمر

كالبر، والشعير، والتمر، والزبيب، ) مطعوم: (ربوي، وهو محصور في شيئين) وشرط في بيع     (
) بجنسه(بين  كحلي، وتبر أي ذهب وفضة، ولو غير مضرو) ونقد(والملح، والأرز، والذُّرة، والفول، 

صح فيه فقط، : ولو تقابضا البعض). وتقابض قَبل تفَرق(للعوضين ) حلول(كبر ببر، وذهب بذهب 
لا تبيعوا الذَّهب : "بِكَيل في مكْيل، ووزن في موزون، وذلك لقوله: بين العوضين يقيناً) ومماثلة(

بالو رِقبِ، ولا الولْحِ، إلا بالذَّهبالم لحر بالتمرِ، ولا المعير، ولا التمبالش عيرولا الش ،ربِالب رِقِ، ولا البر
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أي " سواءً بسواءٍ، عيناً بِعين، يداً بِيد، فإِذا اختلَفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئْتم إذا كان يداً بيد
 غالباً  فَيبطُلُ بيع الربوي بجنسه جزافاً، أو مع ظن ومن لازمه الحلُول  أي: قال الرافعي. مقابضة

واتحدا في علة الربا  كَبر بشعير، ) بغير جنسه(شرط في بيع أحدهما ) و(مماثلة، وإن خرجتا سواء 
ن لم يقبِضا في قبل تفَرقٍ  لا مماثلة  فَيبطُل بيع الربوي بِغير جِنسِه إِ) حلولٌ، وتقَابض. (وذهب بفضة

واتفقوا على أنه من الكبائر، لورود . المَجلس، بل يحرم البيع في الصورتين إن اختلَّ شرطٌ من الشروط
وعلم بما تقَرر أنه لو بيع طعام بِغيره كنقد، أو ثوبٍ، أو غير طعامِ . اللَّعن لآكلِ الربا، وموكله، وكاتبِه

  . من الثلاثةلم يشترطْ شيءٌ: بطعامٍ
. ويقالُ له السلم، مع الشروط المذكورة للبيع غير الروءْية) في بيع موصوف في ذمة(شرط ) و     (

من مجلس العقْد، ولو كان ) قبل تفرق(معين، أو في الذِّمة، في مجلسِ خيارٍ وهو ) قَبض رأس مالٍ(
ر تسليم المنفَعة بِتسليمِ العين، كدارٍ وحيوان، ولمسلم إِليه قَبضه ورده وإنما يتصو. رأس المال منفَعة

حالا كان أو مؤجلاً، لأنه الذي وضع له لَفْظُ : في الذمة) وكون مسلم فيه ديناً. (لمسلم، ولَو عن دينه
ليس سلماً، لانتفاء الشرط، ولا بيعاً، : السلم  فأسلَمت إليك ألفاً في هذا العين، أو هذا في هذا

كذه الدراهم، فقال بعت كذا هفَتباً صثَو كنم تيرتكان بيعاً، عند . لاختلال لفظه  ولو قال إِش
كونُ المسلم فيه ) و. (وقيل سلم  نظراً للمعنى  واختاره جمع محقِّقون. الشيخين، نظراً للفظ

: أي وقْت حلوله فلا يصح السلم في منقَطعٍ عند المحل: بكسر الحاء) في محله(على تسليمه ) مقدوراً(
بِكَيلٍ في مكْيلٍ، أو وزن في موزون، أو ذرع في مذروعٍ، ) معلوم قَدرٍ(كونِه ) و(كالرطب في الشتاء، 

وددعفي م دوموزون بك. أو ع وزٍ ولوزٍ، بوزنفي نحو ج كيلٍ بوزن، ولا وصحفيه ضابطاً، وم دعيل ي
جودةَ الوزا، فيورِثُ عها مع وزرمكر جويشترط أيضاً . يجوز فيه بيضة ونحوها، لأنه يحتاج إلى ذ
ولو ظفر المسلم . بيانُ محلِّ تسليمٍ للمسلم فيه إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم، أو لحمله إليه مؤنة

. ل في غير محل التسليم ولنقله إِلى محل الظفر مؤنة، لم يلزمه أداء، ولا يطالبه بقيمتهبالمسلم إليه بعد المح
  .ويصح السلم حالا ومؤجلاً بأجل معلومٍ، لا مجهول ومطلقه حال، ومطلق المسلم فيه جيد

بأن : لعوضين، ومنه رِبا القُرضرِبا فَضلٍ، بأن يزيد أحد ا: مر بيانه قربياً، وهو أنواع) وحرم ربا     (
: بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض، وربا نِساء: يشترط فيه ما فيه نفْع للمقْرِض، ورِبا يد

اشترط ثلاثَة : بأن يشترِط أجلٌ في أحد العوضين، وكلَها مجمع عليها، ثم العوضان أن اتفقا جِنساً
لا : قال شيخنا ابن زياد. وهي الطَّعم والنقدية، اشترط شرطان، تقدما: مت، أو علةشروط، تقد

إذ له . يندفع إِثْم إِعطاءِ الربا عند الإِقْتراضِ للضرورة، بحيثَ أَنه إِن لم يعط الربا لا يحصلُ لَه القَرض
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الت ذْرِ أَوبِطَريقِ الن دإِلى قبولٍ لفظاً على طَريق إِلى إعطاءِ الزائ ذر لا يحتاجلاسيما إذا قُلنا الن ،يكلم
  .يندفع الإِثمُ للضرورة: وقال شيخنا. المعتمد
وطَريق الخَلاصِ من عقْد الربا لمن يبيع ذَهباً بِذَهب، أو فضة بِفضة، أو براً ببر، أو أَرزاً ]: فائدة     [

ز متفاضبرِئَهبأَركلٌّ صاحبه ثم ي قرِضأو ي ،عين حقَّه للآخرهب كلٌ من البائلاً، بأن ي  هنويتخلّص م
وإن ) تفريق بين أَمة(حرم ) و(بالقَرضِ في بيعِ الفَضة بالذَّهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق، 

كَهِبة وقسمة ) بنحو بيع(ينِ لواحد ولو من زِنا المملوكَ) وفرع لم يميز(رضيت، أو كانت كافرة، 
" فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة: من فَرق بين الوالدة وولَدها: "وهدية لغير من يعتق عليه لخبر

يق أي الربا والتفريق بين الأَمة والولد، وألحق الغزاليّ في فتاويه وأقره غيره، التفر) فيهما(وبطل العقد 
بالسفر بالتفريق بنحو البيعِ وطَرده في التفريق بين الزوجة وولدها، وإن كانت حرة، بخلاف المطلقة 

أما بعد التمييز فلا يحرم، . والأب وإن علا، والجدة وإن علت ولو من الأب، كالأُم إذا عدمت
هن ويجوز تفريق ولد البهيمة إن استغنى عن كالتفريقِ بوصية وعتقٍ ور: لإِستغناءِ المميز عن الحضانة

كَتفْرِيق الآدمي المميز قبلَ البلوغِ عن الأُم، فإن لم يستغنِ عن : أمه بلبن أو غيره، لكن يكْره في الرضيع
حرم ) و. (اللبن، حرم وبطُل، إِلا إِن كان لغرضِ الذّبح، لكن بحث السبكي حرمةَ ذبح أمه مع بقائه

للشرب والأمرد ممن عرف بالفُجور به، ) ظُن أنه يتخذه مسكراً(علم أو ) بيع نحو عنب ممن: (أيضاً
والديك للمهارِشة، والكَبش، للمناطَحة، والحرير لرجل يلْبِسه، وكذا بيع نحو المسك لكافرٍ يشتري 

بلا ذَبح، لأَن الأَصح أَنَّ الكفَّار مخاطَبونَ بفروع لتطييبِ الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكُله 
الشريعة كالمُسلمين عندنا، خلافاً لأبي حنيفة  رضي االله تعالى عنه  فلا يجوز الإِعانة عليهما، ونحو 

ممن . ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقيناً أو ظناً، ومع ذلك يصح البيع ما ذكر يعه بكْروي
وهلةَ من بيده حلال وحرام  وإن غلب توقُطَّاعِ طريق، ومعام غاةم منه ذلك، وبيع السلاحِ لنحو ب

  . حرم، وبطُل: إِن علم تحريم ما عقَد بِه: نعم. الحرام الحلال
كتمر، وزبيب، وكل مجزىءٍ في الفطرة  وهو إِمساك ما اشتراه في ) احتكار قوت(حرم ) و     (
ت الغلاءِ  لا الرخص  ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهلِ محله أو غيرهم إِليه، وإن لم يشترِه بِقَصد وق

: لا ليمسِكَه لنفْسِه أو عياله أو ليبيعه بِثَمنِ مثْله، ولا إمساك غلّة أرضه، وأَلْحق الغزالي بالقوت. ذلك
أي سوم غيره ) وسوم علي سومٍ. (للَّحم، وصرح القاضي بالكَراهة في الثَّوبكل ما يعين عليه، كا

)نرِ ثَمعلى آخر ) بعد تقر زيدة، للنهي عنه، وهو أن ييمنِ عن القنقص الثم شبالتراضي به، وإن فَح
 غَب المالكرص منه، أو يخله أَر خرجشراءَه أو ي ريدنِ ما يه في ثَميه بأَغلى، وتحريمترليش هفي استرداد

وهو أَن يزيد في الثَّمنِ، لا : للنهي عنه، وللإِيذاءِ) ونجش(وقبل لزومه لبقاء الخيارِ أَشد . بعد البيعِ
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. جهلرغْبته، بلْ ليخدع غيره، وإن كانت الزيادة في مالٍ محجورٍ عليه، ولو عند نقص القيمة على الأو
ولا خيار للمشتري إن غَبن فيه، وإن واطأ البائع الناجِش لتفرِيط المشتري حيثُ لم يتأمل ويسأل، 

علم النهي، حتى في : ومدح السلعة، ليرغَب فيها بالكَذب كالنجش، وشرط التحريم في الكُل
جشويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع. الن.  
يثبت خيار مجلس في كل بيع حتى في الربوي،  في خياري الس والشرط وخيار العيب): فصل     (
كالإِبراء، والهبة بلا : كل بيع غير البيع: وخرج بفيء. وكذا في هبة ذات ثواب على المعتمد. والسلم

و مقَدرة بمدة، فلا خيار في ثَواب، وشرِكةٌ وقراض، ورهن وحوالَة، وكتابة، وإِجارة، ولو في الذِّمة، أ
كأن يقولا : أي البيع من بائع ومشترٍ) وسقُطَ خيار من اختار لزومه. (جميع ذلك، لأا لا تسمى بيعاً

فيسقُط خياره، : كأن يقول اخترت لزومه: اخترنا لزومه، أو أجزناه، فيسقط خيارهما، أو من أحدهما
منهما، أو من أحدهما، ولو ) بفرقة بدن(منهما ) كل(سقَط خيار ) و(لو مشترِياً ويبقى خيار الآخرِ، و

فإِن كانا . فلا: يلزم به العقد، وما لا: فما يعده الناس فرقة) عرفاً(ناسياً، أو جاهلاً، عن مجلس العقد 
ينتقلَ أحدهما إلى بيت من بيوتها، فبأَن : في دارٍ صغيرة، فالفرقة بأن يخرج أحدهما منها، أو في كَبيرة

فبأنْ يولي أحدهما ظَهره ويمشي قليلاً وإِن سمع الخطاب فيبقى خيار  :أو في صحراءٍ أو سوقٍ
ولا يسقُطَ بموت . المَجلسِ ما لم يتفرقا، ولو طال مكثَهما في محل، وإِن بلغَ سنِين أو تماشيا منازل

بأن جاءآ : أي قبلَ الفرقَة) وحلف نافي فرقَة أو فَسخ قبلها(فينتقلُ الخيار للوارِث المتأَهل، : اأحدهم
معاً وادعى أحدهما فرقَة وأنكرها الآخر ليفْسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخاً قبلها وأنكر 

  .فيصدق النافي، لموافقته للأصل: الآخر
لهما أو لأحدهما في كل بيع فيه خيار مجلسٍ إلا فيما ) شرط خيار(أي للعاقدين ) لهما(يجوز ) و     (

فلا يجوز شرط فيهما لأحد، : يعتق فيه المبيع، فلا يجوز شرطُه لمشترٍ للمنافاة، وفي رِبوي وسلَم
فإِن .  أطلق أو أكثر من ثلاثة أيام، بخلاف ما لو)ثلاثة أيام فأقل(لاشتراطه القَبض فيهما في الس 

، سواء أُشرِطَ في العقد أم في مجلسه والملك في )الشرط للخيار(حين ) من(لم يصح العقْد : زاد عليها
فموقوف، فإِن تم : المبيع مع توابعه في مدة الخيار لمن انفرد بخيارٍ من بائعٍ ومشترٍ، ثم إِنْ كانَ لهما

البيع :عبان أنهوإِلا فلبائ ،قْدلمشترٍ من حين الع  .  
)     خويحصلُ فَس(  ِة الخَياردفي م قْدللع)عيت الببنحوِ فَسخ (المَبِيع عتجرتكاس) .ٌةفيها ) وإِجاز
جارة، وتزويج، من أجزت البيع، كأمضيته، والتصرف في مدة الخَيارِ بِوطءٍ، وإِعتاقٍ، وبيعٍ، وإِ: بنحو
) ب(في رد المَبيع ) خيار(بما يأتي ) لمشترٍ جاهل(يثْبت ) و(إِجازة للشراءِ : فُسخ، ومن مشترٍ: بائعٍ

لأن : وآثروا لأول. منقصٍ قيمة في المبيع، وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن) عيبٍ قَديم(ظهورِ 
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والقديم ما قارن العقْد، أو حدث قبل القبض، وقد . ، فقيل فيه ظهور العيبالغالب في الثمن الانضباط
، ونكاح لأَمة، )كاستحاضة(بقي إلى الفَسخ، ولو حدث بعض القَبض فلا خيار للمشتري، وهو 

 وبول(من رقيق، أي بكل منها، وإن لم يتكرر وتاب، ذكراً كانَ أو أنثى ) وسرِقَة، وإِباق، وزِنا(
كونه نماماً، أو : ومن عيوبِ الرقيقِ. إن اعتاده وبلغَ سبع سنين وبخر وصنان مستحكمين) بفراشٍ

 ،مها، أو أصنب عتلاة، ما لم يرٍ، أو تارِكاً للصمطينٍ، أو شارِباً لنحو خلاً لاماً، أو كذَّاباً، أو آكتش
بتين، أو رتقاءُ، أو حاملاً في آدمية، لا بهِيمة، أو لا تحيض من بلغت عشرين أو أبلَه، أو مصطَك الرك

. ، ورمح، وكونَ الدارِ مترِلَ الجُند)وعض(لحَيوان، ) وجِماح(سنة، أو أحد ثَدييها أكْبر من الآخر، 
يثْبت بِتغريرٍ ) و. (ثلاً يرعونَ زرع الأرضأو كونَ الجن مسلطين على ساكنِها بالرجم، أو القردة م

وهي أن يترك حلبه مدةً قبل بيعه ليوهم المشتري : له) كَتصرية(وهو حرام للتدليسِ والضررِ . فعلي
) جوهرة: زجاجة(و مشترٍ نح) كظَن: بِغبنٍ فاحشٍ(خيار ) لا(كَثْرة اللبنِ وتجعيد شعر الجارِية، 

فَيبطُل بالتأخير ) فوري(بالعيب، ولو بتصرية ) والخيار. (لتقْصيره بعمله بِقَضية وهمه، من غير بحث
بلا عذْرٍ، ويعتبر الفَور عادة، فلا يضر صلاة وأكْل دخل وقْتهما، وقَضاءُ حاجة ولا سلامةُ على 

فله التأْخيرِ حتى يصبِح، ويعذَر في تأخيره بِجهله جواز الرد : لاف محادثَته، ولَو علَيه لَيلاًالبائعِ، بِخ
بالعيبِ، إن قَرب عهده بالإِسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماءِ، وبِجهلِ فَورِيته إِن خفي عليه، ثم إن كان 

لدفي الب علد، : البائباً عن البغائ عه، ولو كانَ البائكيلع أو وعلى البائ كليهتري بنفسه، أو والمُش هدر
فإِذا عجز عن الإِنهاءِ، لنحو . رفَع الأَمر إلى الحاكمِ وجوباً، ولا يوءَخر لحضورِه: ولا وكيلَ له ا

لَم يلزمه تلفُّظ، وعلى المُشترِي ترك استعمال، فلو : شهادمرضٍ، أشهد على الفَسخِ، فإِن عجز عن الإِ
استخدم رقيقاً، ولو بقوله اسقني، أو ناولْني الثَّوب، أو أغلق الباب، فلا رد قهراً، وإن يفْعل الرقيق ما 

  .لم يضر: أُمر به، فإِن فعل شيئاً من ذلك بلا طلب
صح العقد، : أو أن لا يرد ا  حيواناً أو غيره بِشرط براءته من العيوبِ في المَبيعِلو باع]: فرع     [

وبريءٌ من عيبٍ باطنٍ بالحيوان موجود حالَ العقْد لم يعلَمه البائع، لا عن عيبٍ باطنٍ في غير الحيوان، 
صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه، :  كلولو اختلَفا في قَدم العيب، واحتملَ صدق. ولا ظاهر فيه
ولو حدث عيب لا يعرف القَديم . وقيلَ لأَن الأصلَ عدم العيبِ في يده. لُزوم العقْد: لأن الأصلَ

 :بدونه كَكَسرِ بيضٍ، وجوز، وتقْوير بطيخٍ مدود، رد ولا أرش عليه للحادث، ويتبع في الرد بالعيب
كالولد، والثَّمر، : وحمل قارن بيعاً، لا المنفَصلة، الزيادة المتصلة، كالسمن، وتعلَم الصنعة، ولو بأجرة

 .وكذا الحَمل الحادث في ملْك المُشترِي، فلا تتبع في الرد، بل هي للمشتري
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بمعنى انفساخِ البيعِ بتلفه أو )  من ضمان بائعِالمَبيع قَبلَ قَبضه (في حكم المبيع قبل القبض): فصل     (
فلو تلف بآفة، أو أَتلَفَه . إِتلاف بائع، وثَبوت الخَيارِ بتعيبه أو تعييبِ بائع، أو أجنبي، وبإِتلاف أجنبي

بنحو (ولو مع بائع ) بطُل تصرفوي(وإِن جهِلَ أنه للبيع ) وإِتلاف مشترٍ قَبض(انفَسخ البيع : البائع
: وتزويجٍ، ووقْف) فيما لم يقْبِض، لا بنحو إِعتاقٍ: (كَهِبة، وصدقة، وإِجارة ورهن، وإقْراض) بيع

لَتشوف الشارِع إلى العتق، ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة إعتاقِ الآبِق، ويكونُ به المُشتري 
بأن يمكِّنه ) بتخلية لمشترٍ(من أرضٍ ودارٍ وشجرٍ ) وقبض غير منقول( يكون قابضاً بالتزويج قابضاً ولا

من سفينة أو حيوان ) منقولٌ(قبض ) و(منه البائع مع تسليمه المفتاح وإِفراغه من أمتعة غير المشتري 
لُ القَبض أيضاً بِوضع البائَع للمنقولِ بين يدي من محلِّه إلى محلَ آخر مع تفريغِ السفينة، ويحص) بنقله(

لَنالَه هدإليه ي وإِن قال. المشتري بحيث لو مد : مع إِذَن ،قْدل العحطَ في غائبٍ عن مروش هلا أريد
مبيع إن كان ويجوز لمشترٍ استقلالٍ بقبضٍ لل. البائع في القَبضِ، مضى زمن يمكن فيه المضي إليه عادةً

نقْد أو ) عن ثمن(في غير رِبوي بيع بِمثْله من جِنسه ) وجاز استبدالٌ. (الثمن مؤجلاً، أو سلَّم الحال
كنت أبيع الإِبِلَ بالدنانير، وآخذَ مكانها الدارهم، وأبيع : "لخبر ابن عمر رضي االله عنه: غيره

لا بأس إذا تفَرقْتما : ير، فأتيت رسولَ االله، فسألته عن ذلك، فقالبالدراهمِ، وآخذَ مكانها الدنان
ولو . قرضٍ، وأجرة، وصداقٍ، لا عن مسلم فيه، لعدم استقْرارِه) دين(عن ) و" (وليس بينكما شيء

من الربا، لا إن استبدلَ موافقاً في علَّة الربا، كدرهمٍ عن دينار، اشترط قبض البدل في الس، حذراً 
استبدلَ ما لا يوافقَه في العلة، كطعام عن درهم، ولا يبدلَ نوع أسلم فيه، أو مبيع في الذِّمة عقْد بغير 

كحنظة سمراء عن بيضاء، لأن المَبيع مع تعينِه لا يجوز بيعه قبل : لفظ السلَمِ بنوع آخر، ولو من جنسه
  .نعم، يجوز إِبداله بنوعه الأجود، وكذا الأردأ بالتراضي. أولى. في الذمةقَبضه، فمع كونِه 

وهبتها ووقْفها، والوصية ا مطلقاً، لا في ) يدخل في بيع أَرض (في بيع الأصول والثِّمار): فصل     (
الذي لم يظْهر عند البيع، وأصول بقْلٍ تجز من بناءٍ وشجرٍ رطَبٍ وثَمره ) ما فيها(رهنها والإِقرار ا 

مرة بعد أخرى، كقثاء، وبطيخ، لا ما يوءْخذُ دفْعةً، كبر وفجلٍ لأنه ليس للدوامِ والثَّبات، فهو 
فيهما، لا مزارِع ) أرض، وشجر، وبِناءٍ(، وقرية )بستان(بيع ) في(يدخل ) و. (كالمنقولات في الدارِ

أي الأرض المملوكَة للبائع بحملتها، حتى ) دارٍ هذه الثلاثَةُ(في بيعٍ ) و. (ا، لأا ليست منهماحولهم
) وأبوابٍ منصوبة(تخُومها إلى الأرضِ السابِعة، والشجر المغروس فيها، وإن كَثُر، والبناءَ فيها بأنواعه، 

ذَكَرٍ أو ) قَن(بيع ) لا في(السرر والحجارةَ المدفونة بلا بِناء، وأغلاقُها المثْبتة، لا الأبواب المقْلوعة، و
عليه خلافاً للحاوي، كالمحرر، وإن كان ساتر ) ثَوب(كذا ) و(بأذنه، أو خاتم، أو نعلِ، ) حلَقة(غَيره 
ن لم يشرطْ قَطع الشجرِ، ولو يابِساً إِ) عرق(رطُبٍ بلا أرض عند الإِطْلاقِ ) شجرِ(بيعِ ) وفي. (عورته
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ويلزم المشتري قَلْع اليابِسِ عند الإِطلاق، . بأن شرط إبقاوه أو أطلق، لوجوب بقَاءِ الشجر الرطَبِ
صنٍ وغُ(بطُلَ البيع ولا ينتفَع المُشتري بمغرسها : عملَ به، أو إِبقاؤه: للعادة، فإِن شرط قَطعه أو قَلْعه

، لا يابِس، والشجر رطَب، لأن العادة قَطْعه، وكذا ورق رطَب، لا ورق حناء على الأوجه، )رطَب
): ظهر(لا ثمر ) و(، فلا يتبعه في بيعه، لأن اسم الشجر لا يتناوله )مغرسه(يدخل في بيع الشجر ) لا(

: للبائع، وما لم يظْهر: عقاد، فما ظهر منهبان: ببروز، وجوز: كطلع نخل بتشقُّق، وثمر نحو عنب
أي ) ويبقيان(سواءً أظهر الثمر أم لا، : فهو له، عملاً بالشرط: ولو شرط الثمر لأحدهما. للمشتري

دفعة، لا الثَّمر الظَاهر والشجر عند الإِطلاق، فيستحق البائع تبقية الثَّمر إِلى أوان الجداد، فيأخذه 
) في(يدخل ) و(تدريجاً، وللمشتري تبقيةَ الشجر ما دام حياً، فإِن انقلع، فلَه غرسه إِن نفع لا بد له 

المَملوك لمالكها، فإِن لم يكن مملوكاً لمالكها، لم يصح البيع، كبيعها دونَ حملها، ) دابة حملها(بيع 
  .وكذا عكسه

) في صفَة عقْد(ولو وكيلَين، أو وارِثَين  )  ولو اختلف متعاقدان (في اختلاف المتعاقدين): فصل     (
العقد باتفاقهما، أو يمين ) صح(الحال أنه قد ) و(معاوضةً كَبيعٍ وسلَمٍ، وقراضٍ، وإِجارة، وصداقٍ، 

ولا بينة (سِه، أو صفَته، أو أجلٌ، أو قدره، من نحو مبيع، أو ثَمن، أو جِن) كقدرِ عوضٍ: (البائعِ
بما ادعاه، أو كان لكل منهما بينة، ولكن قد تعارضتا بأن أُطلقتا، أو أطلقت إحداهما ) لأحدهما

منهما يميناً واحدة، ) حلف كل. (وأرِخت الأخرى، أو أُرختا بتاريخ واحد، وإلا حكم بمقَدمة التاريخ
ويقول . ما بِعت بكذا، ولقد بِعت بكذا: نفياً لقول صاحبه، وإثباتاً لقوله، فيقول البائع مثلاًتجمع 
عدم : والأوجه. من المدعي والمدعى عليه: ما اشتريت بكذا، ولقد اشتريت بكذا، لأن كلا: المشتري

رضي أحدهما بدون ما ) فإِن(فهوم، م: صريح والإِثبات: الإِكْتفاء بما بِعت إلا بكذا، لأَن النفي فيه
منهما ) فلكلٍ: (على الإِختلاف) أَصرا(ادعاه، أو سمح للآخر بما ادعاه، لَزم العقْد، ولا رجوع، فإِنْ 

: ثم بعد الفَسخِ. ولا تجب الفَورِية هنا. أي العقْد، وإن لم يسألاه، قَطْعاً، للنزاع) فسخه(للحاكم ) أو(
رثْلياً، أو يمثله إن كان م در ،هأو باع قَفَهعاً، كأَن وراً أو شسح لَفلَّة، فإِن تصه المتتبزياد يعالمب د

ويرد على البائع قيمة آبقِ فَسخِ العقد، وهو آبق من عند المُشتري، والظاهر . قيمته إن كان متقوماً
كأن قال أحدهما بِعتكَه ): بيعاً، والآخر رهناً، أو هبةً(أحدهما ) ولو ادعى. ( الهَربِاعتبارها بيومِ

) حلف كل(بل رهنتنِيه، أو وهبتنِيه، فلا تخالف إذا لم يتفقا على عقد واحد، بل : بأَلْف، فقال الآخر
عدمه، ثم يرد مدعى البيع الألف، لأنه : صل، أي يميناً نافيةً لدعوى الآخر لأن الأ)نفياً(منهما للآخر 

فادعى أحدهما اشتمالَ : إذا اختلف العاقدان) و. (مقر ا، ويسترد العينِ بِزوائدها المتصلة والمُنفَصلة
حلَف : (العقْد على مفْسِد من إِخلال ركن أو شرط، كأن ادعى أحدهما رؤيته، وأنكرها الآخر
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العقد غالباً، تقديماً للظَّاهر من حال المُكَّلف، وهو اجتنابه للفاسد، على أصل عدمها ) حةمدعي ص
لم أكن بالغاً حين : لتشوف الشارِعِ إلى إمضاءِ العقود، وقد يصدق مدعي الفساد، كأن قال البائع

: وإن اختلفا. عدم البلوغ: لصدق بيمينه، لأن الأص: البيع، وأنكر المشتري، واحتمل ما قاله البائع
ومن وهب في . لأنه الغالب: هل وقَع الصلح على الإِنكارِ أو الاعتراف؟ فيصدق مدعي الإِنكار

لم يقبلوا، إلا إن علم له غيبة قبل الهبة، وادعوا : مرضه شيئاً، فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة
  . نحو البيعويصدق منكر أصل. استمرارها إليها

فيصدق بيمينه، لأن الأصل . فأنكر البائع أنه المبيع. لورد المُشتري مبيعاً معيناً معيباً]: فروع     [
ولو أتى المشتري بما فيه فأرة، وقال قَبضته كذلك، فأنكر المقْبض صدق . مضي العقد على السلامة

صدق البائع : فأرة، فادعى كلٌّ أا من عند الآخرولو أفرغه في ظرف المشتري، فظهرت فيه . بيمينه
والأصل . تقديره بِأقرب زمن: بيمينه إن أمكن صدقُه، لأنه مدع للصحة، ولأن الأصل في كل حادث

لأن صدق الدائن  : وإن دفع لدائنِه دينه فرده بِعيبٍ، فقال الدافع ليس هو الذي دفعته. براءَةُ البائع
  .ويصدق غاصب رد عيناً، وقال هي المغصوبة، وكذا وديع. بقاءُ الذِّمة: الأصل
، لأن فيه إعانة )سنة(وهو تمليك شيءٍ على أَنْ يرد مثلَه ) الإِقراض (في القرض والرهن): فصل     (

ة كخهيرالش ة، للأحاديثنِ الأَكيدنبة فهو من السكُر فلم على كَشسة "برِ مبفَس على أخيه كُرن نم
واالله في عون العبد، ما دام العبد في عون . من كُربِ الدنيا، نفس االله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة

والصدقة أفضل منه، " كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به: من أقرض االله مرتين"وصح خبر " أخيه
ويحرم الإِقْتراض على غير . إن لم يكُن المقترِض مضطراً، وإلا وجب: ومحلُّ ندبه. مخلافاً لبعضه

مضطر لم يرج الوفاء من جهة ظاهرة فوراً في الحال، وعند الحلول في المؤجل، كالإِقراض عند العلم، 
هذا، أو ملَّكْتكَه على أن ترد ) ضتككأقْر: بإِيجاب(ويحصل . أو الظن من آخذه أنه ينفقه في معصية

بدلَه دور فذفإِنَّ ح ،لهبد دور جكرِفه في حوائأو إص ،لَهدب دور ذْهثله، أو خوخذه . فكناية: م
ولو اقتصر على ملَّكْتكه، . لغو، إلا إِن سبقه أقرضني هذا، فيكون قرضاً، أو أعطني، فيكون هبة: فقط
أو في . صدق الدافع، لأنه أعرف بقصده: ولو اختلفا في نية البدلِ. فَهِبة، وإلا فكناية: نوِ البدلولم ي

ولو قال لمضطر . والصيغة ظاهرة فيما ادعاه. صدق الآخذ في عدم الذكر، لأنه الأصل: ذكر البدل
ملاً للناسِ على هذهم، حق المُطْعفأنكر، صد ،ضوبِع كمتفقال أطْع ،ضك بِعوتبهالمَكْرمة ولو قال و 

كان الدرهم قَرضاً، لا هبةً، على : ولو قال اشتر لي بدرهمك خبز، فاشتري له. صدق المُتهب: مجاناً
 ،مدمتصل به) وقبول(المعت :هضقَر ه، وقَبِلْتتضفاق على اللَّقيط : نعم. كَأَقْرالحُكْمي  كالإِن القرض

ومنه أمر غيره بإِعطاءِ ماله . المُحتاج، وإِطْعام الجائع، وكسوة العاري، لا يفتقر إلى إِيجاب وقبول
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لا : وقال جمع. كإِعطاءِ شاعر، أو ظالمٍ، أو إطعام فقيرٍ، أو فداءَ أسيرٍ  وعمر داري: غَرض فيه
جوازها : وقال قياس جواز المُعاطاة في البيع. ذرعيالإِيجاب والقُبول واختاره الأ: يشترطُ في القَرض

يجوز . نعم. فيما يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقداً مغشوشاً: هنا، وإنما يجوز القرض من أهل تبرع
قَرض الخُبزِ، والعجينِ، والخَميرِ الحامض، لا الروبة، على الأوجه، وهي خميرةُ لبن حامض، تلقى على 

ولو قال أقْرضني عشرة، فقال خذها من فلان، فإِن . للبن ليروب، لاختلاف حموضتها المقْصودةا
ويمتنع على ولي . جاز، وإلا فهو وكيلٌ في قَبضها، فلا بد من تجديد قرضها: كانت له تحت يده

ليه بلا ضرورة، لكثرة يجوز للقاضي إِقراض مالِ المَحجورِ ع: نعم. قرضِ مال موليه بلا ضرورة
بإِذن مقرض، وإن لم يتصرف فيه، ) وملك مقترض بقبض(إن كان المُقْترِض أميناً موسراً، : أشغاله

. والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة، لا قرض، وإن اعتيد رد مثله: قال شيخنا. كالموهوب
س وعيالَه يدشالر يهعلى أخ ولو أنفَقلمقْرِض (جاز ) و(لا يرجع به، على الأوجه، : نين وهو ساكت

تردادرض، وإن زال عن ملكه ثم عاد على الأوجه، بخلاف ما لو تعلق به حق ) اسحيث بقي ذلك المقَت
ثْل في : نعم. لازم، كرهن، وكتابِة، فلا يرجع فيه حينئذالم دلو آجره رجع فيه، ويجب على المقترض ر

هو النقد والحُبوب، ولو نقداً أبطَلَه السلطان، لأنه أقرب إلى حقه، ورد المثْل صورة في المثلى، و
المتقوم، وهو الحيوان، والثياب والجواهر، ولا يجب قبول الرديء عن الجيد، ولا قبول المثل في غير محلّ 

 المقترض، أو كان الموضع الإِقْراضِ إِن كان له غرض صحيح، كأن كان لنقله موءْنة، ولم يتحملها
ولا يلزم المُقترِض الدفع في غير محل الإِقراض إلا إذا لم يكن لحملة مؤنة أو له مؤنةً وتحملها . مخوفاً

المُقْرِض، لكن له مطالبة في غير محل الإِقراض بقيمة بمحل الإِقراض وقت المطالبة فيما لنقله مؤنة ولم 
يصل له من مقْترِض، كرد الزائد قدراً ) نفع(جاز لمقْرِض ) و. (تياض عنهيتحلمها المقرِض لجوزا الإِع

: إن خياركم: "في العقد، بل يسن ذلك لمقترض، لقوله) بلا شرط(أو صفة، والأجود في الرديء 
والأوجه أن المقرض يملك . ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي" أحسنكم قضاء

، لأنه وقع تبعاً، وأيضاً فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه، الزائد من غير لفظ
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض . حلف، ورجع فيه: وادعى أنه إنما دفع ذلك ظناً أنه الذي عليه

ومنه . مجيء معناه عن جمع من الصحابة: وجبر ضعفه" كل قرض جر منفعة، فهو ربا"ففاسد، لخبر 
إن وقَع ذلك شرطاً، إذْ هو حينئذ .  لمن يستأجِر ملكه، أي مثلاً بأكثر من قيمته لأجل القرضالقرض

 بشرط الإِقْراض بكي، ويجوزعندنا، وحرام عند كثير من العلماء، قاله الس هماعاً، وإِلا كَرإِج رامح
  .الرهنِ أو الكفيل
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نالمائة  أو بعضها  كان ضامناً، على الأوجه، للحاجةولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضام هضفأقْر ، :
صدق : لو ادعى المالك القَرض، والآخذ الوديعة: كألقِ متاعك في البحر وعلي ضمام وقال البغوي

 .عدم الضمان، خلافاً للأنوار: الآخذ لأن الأصل

 يستوفى منها عند تعذر وفائه، فلا يصح وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين) ويصح رهن     (
كرهنت، وأرنت ويشترط ما مر في البيع، من اتصال اللفْظين، ) بإِيجاب وقبول(رهن وقْف وأم ولد 

 المُعاطاة لافوليٌّ  أباً كان، أو جداً، أو )من أهل تبرع(وتوافقهما معنى، ويأتي هنا خ نهرفلا ي ،
  مال صبي ومجنون، كما لا يرتهن لهما  إلا لضرورة، أو غطبة ظاهرة، فيجوز له وصياً، أو حاكماً

الرهن والاران  كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما ينتظر من الغلة أو حلول الدين، 
كان ) ولو(ن حينئذ وكأنَ يرتهِن على ما يقْرِضه أو يبيعه مؤجلاً لضرورة ب أو نحوه، للزوم الإِرا

ارهنها بدينك : ، وإن لم يصرح بلفظها، كأن قال له مالكها)عارية(العين المرهونة جزءاً مشاعاً، أو 
ويصح إعارة النقد لذلك، على الأوجه، وإن منعنا إعارته لغير ذلك، فيصح رهن . لحصول التوثُّق ا

نعم،د في الجواهر لو قال له ارهن . ين وقدرهمعارٍ بإِذن مالك بشرط معرفته المرتهن، وجنس الد
جاز، ولا رجوع : ولو عين قدراً فَرهن بدونه. صح أن يرهنه بأكثر من قيمته: عبدي بما شئت

للمالك بعد قَبضِ المُرتهن العارِية، فلو تلف في يد الراهن، ضمن لأنه مستعير الآن، اتفاقاً، أو في يد 
: إن رهن فاسداً: نعم. نَ عليهما، إذ المُرتهن أمين، ولم يسقُطُ الحَق عن ذمة الراهنفلا ضما: المرن

 رجع المالكه عند حلول الدين، ثم يكمال بمراجعة المعار ليم، على ما قاله غير واحد، ويباعبالتس نمض
أي ) كأن لا يباع: (الراهن، أو المرتهن) بشرط ما يضر(يصح ) لا(على الراهن بثمنه الذي بيع به 

أي المرهون ) وكشرط منفَعته(المرهونَ، عند المحل، أي وقت حلولِ الدين، أو إلا بأكثر من ثمن المثْل، 
)نهتلمُر (  شرطا أن الزوائد الحادثة  كثمر الشجركأن ي)مرهونة ( ،ورِ الثلاثفي الص نهطُل الربفَي
من راهن يصح تبرعه، ويحصل ) بإِذن(بما مر في قَبضِ المَبيع ) إلا بِقَبضٍ(الرهن كالهبة ) ولا يلزم(

الرجوع عن الرهنِ قَبلَ قَبضه بتصرف يزيلَ المُلك كالهبة والرهن لآخر، ولا بِوطء، وتزويج، وموت 
) أمانة(على الرهن ) وهي(بعد لزوم الرهن غالباً ) لمرنٍ (في المرهون) واليد. (عاقد، وهرب مرهون

كأن امتنع من الرد بعد سقوط : أي يد أَمانة، ولو بعد البراءَة من الدين، فلا يضمنه المرن لإِ بالتعدي
ما قبضا لغرض لأ) لا في رد(بيمينه ) تلف(دعوى ) كالمستأجر في(أي المرن ) وصدق(الدينِ 

ولو غفل عن . أنفسهما، فكانا كالمستعير، بخلاف الوديعِ، والوكيل، ولا يسقُط بتلفه شيء من الدين
  .نحو كتاب، فأكلته الأرضة، أو جعله في محل هو مظنتها، ضمنه لتفريطه
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وحكم فساد العقود إذا صدر من رشيد، حكم صحيحها في الضمان وعدمه، لأن ]: قاعدة     [
هون، صمه  كالمَردلى، أو عأو هدض  ففاسعِ والقَريضِ  كالبالقَب دعمان بضى الضقْد إذا اقْتالع حيح

 .والمُستأجر والموهوب، ففاسده كذلك

لو رهن شيئاً وجعله مبيعاً من المرنِ بعد شهر، أو عارية له بعده، بأن شرطا في عقد ]: فرع     [
قبل مضي الشهر، وإن علم فَساده  على المعتمد  وضمنه بعده لأنه  لم يضمنه: بضه المرتهنالرهن ثم قَ

فإِن قال رهنتك، فإِن لم أقْض عند الحُلولِ فهو . يصير بيعاً، أو عارِية فاسدين لتعليقهما بانقضاء الشهر
طلب (أي للمرن ) وله. ( لم يشترط فيه شيئاًفَسد البيع، لا الرهن، على الأوجه، لأنه: مبيع منك

ولا يلزم الراهن البيع بخصوصه، بل إنما يطْلُب . أي المرهون، أو طلب قَضاءْ دينِه إن لم يبِع) بيعه
قدم ، وإنما يبيع الراهن بإِذن المرن عند الحاجة، لأن له فيه حقاً وي)إن حلَّ دين(المرتهن أحد الأَمرين 

قال له الحاكم ائذَنَ في بيعه، أو أَبرِئه من . فإِن أبى المرن الإِذن. المرَن بثمنه على سائر الغرماء
على ) فإِن أصر(أي يجبره الحاكم على أحد الأمرين إذا امتنع بالحَبس، وغيره، ) ويجبِر راهن. (الدين

بعد ثُبوت الدين، وملَك ) قاضٍ(علَيه ) باعه. (ما يوفى منه غير الرهنالامتناعِ، أو كان غائباً وليس له 
الراهن والرهن، وكَونه بمحل ولايته وقَضى الدين من ثمنه، دفعاً لضرر المرن، ويجوز للمرن بيعه في 

صح مطلقاً، لانتفاء التهمة :  له الثمننعم، إِن قُدر. دين حالَ بإِذن الراهن وحضرته، بخلافه في غيبته
ولا يشترِط مراجعة الراهن في البيع، : جاز بيعه بثمن مثل حالّ: ولو شرطاً أن يبيعه ثالث عند المحل

: من راهن، أو معيرٍ له) وعلى مالكَه(لأن الأصل بقاء إِذنه، بل المرتهِن، لأنه قد يمهل، أو يبرىء 
  كنفَقَة رقيقٍ، وكسوته، وعلَف دابة، وأجرةَ رد آبِقٍ، ومكانَ حفْظ، وإعادة ما يهدم للمرهون) مؤنة(

نماعاً، خلافاً لما شذّ به الحسر. إِجسأو أع وله الإِنفاق بإِذنه ليكون . فإِن غاب ،مالحاك ْنالمُر عراج
أي ) وليس له(ه، وأشهد بالإِنفاقِ ليرجع، رجع، وإلا فلا، فإِن تعذر استئذان. رهناً بالنفقة أيضاً

للمرهونة بلا ) ووطءُ(، لئلا يزاحم المُرتهن )رهن لآخر(بيع، ووقْف، و : للمالك بعد لزومِ الرهن
الأمة ) وتزويج(إذنه، وإِن لم تحبل، حسماً للباب، بخلاف سائر التمتعات، فتحل، إن أمن الوطء، 

أي المرن، أو بإِذنه، فلا يمتنع على الراهن، وكذا ): منه(إن كان التزويج ) لا(مرهونة، لنقصه القيمة، 
ويجوز له الإِنتفاع بالركوب والسكنى، . لا تجوز الإِجارة لغير المرن بلا إذن إن جاوزت مدا المحل

وأما وطْءُ المُرتهِن . أنا أقلع عند الأَجل، فله ذلك: ان الدين مؤجلاً وقالَنعم، لو ك. لا بالبناءِ والغرس
 ،هر، ما لم تطاوِعالمَه هويلزم ،حريم، فعليه الحدنا، حيث علم التة، ولو بإِذن المالك، فزة المرهونالجارِي

ءَ بإِذن المالك، ضعيف جداً، بل قيل إِنه عالمةً بالتحرِيم، وما نسب إِلى عطاءٍ، من تجويزه الوطْ
  .مكذوب عليه
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القاضي الطَّيب الناشري عن الحكمِ فيما اعتاده النساءُ من اران الحلى مع الإِذْن في ) وسئلَ     (
 بأن :لا ضمانَ على المرتهِنة مع اللَّبس، لأن ذلك في حكم إجارة فاسدة معلِّلاً ذلك) فأجاب(لبسها 

ولو . (المقرِضة، لا تقْرِض مالها إلا لأجل الإِران واللِّبس، فجعل ذلك عوضاً فاسداً في مقابلة اللِّبس
): قدره(في ) أو(، كأن قال رهنتني كذا، فأنكر الآخر، )في أصل رهن(أي الراهن، والمرن ) اختلفا

كبألفين، فقال بل : أو قدر المرهون بهبل وحدها، : أي المرهون كرهنتني الأرض مع شجرها، فقال
ولو . وإن كان المرهون بيد المرن لأن الأصل عدم ما يدعيه المرن. بيمينه) صدق راهن: (بألف

: ادعى مرن هو بيده أنه قبضه بالإِذن، وأنكره الراهن، وقال بل غَصبته، أو أعرتكُه، أو آجرتكُه
  .صدق في جحده بيمينه

صدق : من عليه ألفان بأحدهما رهن أو كَفيلٍ، فأَدي ألفاً وقال أديته عن ألف الرهن]: فرع  [   
ومن ثم لو أدى لدائنه شيئاً وقصد أنه عن دينه وقَع عنه، . بيمينه، لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفيته

جعله عما شاء منهما، لأنَ : الة الدفعوإن ظَنه الدائن هدية، كذا قالوه، ثم إِن لم ينوِ الدافع، شيئاً ح
  .التعيين إِليه

يحجر عليه، بِطَلَبه الحَجر على نفسه، : المفْلس من عليه دين لآدامي حالّ زائد على ماله]: تتمة     [
، وهبة، كوقْف. يتعلق حق الغرماء بماله، فلا يصح تصرفه فيه بما يضرهم: أو طَلَب غُرمائَه وبالحجرِ

ويصح إقراره بعين أو دين أسند وجوبه لما قبل . ولا بيعه، ولو لغرمائه بِدينهِم، بغيرِ إِذن القاضي
ويبادر قاضٍ يبيع مالَه، ولو مسكَنه، وخادمه، بحضرته مع غُرمائه، وقَسم ثَمنه بين غُرمائه . الحَجرِ

ولقاضٍ إِكراه ممتنعٍ من الأداءِ بالحَبسِ وغَيره من .  حق وجب عليه أداوهكبيعِ مالِ ممتنع عن أداءِ
ويحبِس مدين مكلَّف عهِد لَه المالَ لا أصل وإن علا من جهة أب أو أم بدين فرعه، . أنواع التعزيرِ

. لا ملازمته  بل يمهلْ حتى يوسرلم يجز حبسه، و: خلافاً للحاوي، كالغزالي، وإذا ثبت إعسار مدين
وللدائن ملازمةَ من لم يثْبت إِعساره، ما لم يختر المدين الحبس، فيجاب إليه، وأجرةَ الحَبس، وكذا 

الإِستئناس بالمحادثة، وحضور الجُمعة، وعملُ الصنعة  إن : وللحاكمِ منع المحبوس. الملازم على المَدين
صلَحة فيه  ولا يجوز للدائنِ تجويع المَدين بمنع الطعام  كما أفتى به شيخنا الزمزمي، رحمه االله رأى المَ

الرجوع فوراً إلى متاعه، إن وجِد في ملْكه ولم : تعالى  ويجوز لغريم المفلس المحجورِ عليه أو الميت
بيع، ونبث البِذر واشتد حب الزرع، لأا يتعلق به حق لازم، والعوض حال، وإن تفرخ البيض الم

ويحصلُ الرجوع من البائع، ولو بلا قاض، بنحوٍ فُسِخت، ورجعت في المَبيعِ  لا . حدثت من عين ماله
  .بنحو بيعٍ وعتقٍ فيه
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هادة إلى إفاقة وصبا إلى بلوغْ بكمال خمس عشرة سنة قمرية، تحديداً، بش يحجر بجنون): فصل     (
سنين ما كمالَ تسعهضٍ، وإمكانيأو ح ،لَين خبيرين أو خروج منيدعي بلوغ. عق مدصدبإِمناءٍ، : وي

ونبت العانة الخشنة، بحيثُ تحتاج إلى الحلقِ . إذ لا يعرف إلا منه. أو حيضٍ، ولو في خصومة، بلا يمين
ولَد من جهِلَ إِسلامه، لا : ومثْلَه. سن أو الإِحتلامذكر أو أنثى، أمارةً على بلوغه بال: في حق كافر

: وألحقوا، بالعانة. على الأوجه، وقيل يكون علامة في حق المسلم أيضاً: من عدم من يعرف سنه
صلاح الدينِ، والمال، بأن لا : أعطى ماله والرشد: الشعر الخَشن في الإِبط، وإذا بلَغَ الصبي رشيداً

من ارتكابِ كبيرة أو إصرار على صغيرة مع عدمِ غلبة طاعاته معاصيه، وبأنَّ : فعل محرماً يبطل عدالةي
وأما صرفه في . لا يبذر بتضييعِ المالِ باحتمالِ غُبنٍ فاحشٍ في المُعاملَة، وإنفاقه، ولو فلْساً في محرم

وبعد إفاقة انون . ، والملابس، والهدايا التي لا تليق به، فليس بتبذيرالصدقَة، ووجوه الخَير، والمَطاعم
. وبلوغ الصبي  ولو بلا رشد  يصح الإِسلام، والطلاق، والخلع، وكذا التصرف المالي بعد الرشد

ماله أب عدلٌ، فأبوه وإن علا، فوصي فقاضي بلد المولى، إن كان عدلاً أميناً، فإِن كان : ووليّ الصبي
فوليّ ماله قاضي بلد المال  في حفظه، وبيعه، وإِجارته عند خوف هلاكه  فصلَحاءُ بلده : ببلد آخر

ويتصرف الوليُّ بالمَصلَحة ويلزمه حفْظُ ماله، واستنماؤه قَدر النفقة، والزكاة، والمؤنَ، إن أمكنه، وله 
ن براً، لا بحراً، وشراء عقارٍ يكفيه غلّته أولى من التجارة، ولا يبيع السفر به في طريق آمن لمقصد آم

عقاره إلا لحاجة أو غبطَة ظاهرة وأفتى بعضهم بأن للوليِّ الصلح على بعضِ دين المولي إذا تعين ذلك 
باق ةه . انتهى. يةطريقاً لتخليص ذلك البعض، كما أن له، بل يلزمه، دفع بعض ماله لسِلاممال وله بيع

ولوليَ إقراض مالٍ . نسيئَة لمصلحة، وعليه أن يرن بالثَّمن رهناً وافياً إن لم يكن المشتري موسراً
ولقاضٍ ذلك مطلقاً، بشرط كون المقترض مليئاً أميناً، ولا ولاية لأم على الأصح، . محجورٍ لضرورة

م الإِنفاق من مالِ الطِّفلِ في تأديبه وتعليمه، لأنه قليل، فسومح به نعم، له. ومن أدلى ا، ولا لعصبة
لي الخاصالو فَقْد دبيمينه، وقاضٍ بلا يمين، إن كان . عن لمصلحة في أنه تصرف أو جد ق أبدصوي

ق، بل المصوفاس ،ميرة، لا وصي، وقيم، وحاكالس سنالعفة، وح قَة عدلاً، مشهورق بيمينه هو ثد
لو كانت الأم وصية كانت كالأولين، وكذا : ومن ثم. المحجور، حيث لا بينة، لأم قد يتهمون

  .آباؤها
ليس لوليَ أخذ شيء من مالِ موليه إن كان غنياً مطلقاً، فإِن كان فقيراً وانقطع بسببه ]: فرع     [

هذا في وصي وأمين، : قال الأسنوي . ما أخذهلم يلزمه بدل: أخذ قدر نفقته، وإذا أيسر: عن كَسبه
من : وقيس بوليّ اليتيم فيما ذكر. أما أب أو جد، فيأخذ قدر كفايته  اتفاقاً  سواء الصحيح وغيره

استخدام محجورِه فيما لا : وللأَبِ والجد. جمع مالاً لفَك أسيرٍ، أي مثلاً، فله إن كان فَقيراً الأكْلَ منه
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بأُجرة ولا يضرِبه على ذلك، خلافاً لمن جزم بأن له ضربه عليه، وأفتى النووي بأنه لو استخدم يقابل 
ويجري . ولا يجب أجرة الرشيد إِلا إن أُكْرِه. لزمه أجرته إلى بلوغه ورشد، وإن لم يكْرِهه: ابن ابنته

صبي مالٌ غائبِ فأنفق وليه عليه من مالِ نفْسِه لو كان لل: هذا في غير الجد للأُم، وقال الجلالُ البلقيني
أي حتى : بنية الرجوع، إِذا حضر مالَه رجع، إِن كان أباً أو جداً، لأنه يتولَّى الطرفين بخلاف غيرهما

بأنه : الحاكم، بل يأذَنُ لمن ينفق، ثم يوفيه وأفتى جمع فيمن ثبت له على أبيه دين فادعى إنفاقه عليه
  .صدق هو أو وارثه باليميني

كأَحلتك على فلان بالدين : وهي إِيجاب من المُحيل) تصح حوالَةٌ بِصيغة (في الحوالة): فصل     (
الذي لَك علي، أو نقَلت حقَّك إلى فلان، أو جعلْت مالي علَيه لَك، وقبول من المُحتال بلا تعليق، 

دين (أي الحَوالَة ) ويلزم ا. (ولا يشترط رِضا المُحال عليه) يل، ومحتالوبرضا مح(ويصح بأَحلني، 
فيبرأ المحيلُ بالحوالة عن دين المحتال، والمُحالُ عليه عن دين المُحيل، ويتحول حق ) محتالٍ محالاً عليه

محال عليه، وإن قارن حصل لل) فإِن تعذَّر أخذه منه بفلس(المُحتالِ إلى ذمة المحال عليه إجماعاً، 
كتعزز : أي إنكار منه للحوالة، أو دين المَحيل وحلَف عليه، أو بغير ذلك) أو جحد(الفلس الحوالة، 

بشيء، وإن جهِل ذلك، ولا يتخير ) على محيل(المحتال ) لم يرجع: (المحال عليه، وموت شهود الحوالة
ولو طَلَب المُحتالُ المحالَ عليه فقال أبرأني المَحيلُ قبلَ .  يسارهلو بان المحالَ عليه معسِراً وإن شرطَ

الرجوع بدينه : ثم المتجه أن للمتحالِ. سمعت، وإن كان المُحيل في البلد: الحوالَة، وأقام بذلك بينة
 المتبايعان ولو باع عبداً وأحال بثمنه، ثم اتفق. على المحيل، إلا إذا استمر على تكذيب المُحال عليه

لم تصح الحوالَة، : على حريته وقت البيع، أو ثَبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة، أو أقامها العبد
ولو . (وإن كذَّبهما المُحتالُ في الحرية ولا بينة فلكل منهما تحليفه على نفي العلم ا، وبقيت الحوالة

وكَّلتك لتقبض لي، فقال : بأن قال المَدين) كَّل أو أحال؟هل و(أي الدائن والمَدين في أنه ) اختلفا
بيمينه، ) صدق منكر حوالة(بل وكَّلتني، : أحلتك، فقال الدائن: بل أحلتني، وقال المدين: الدائن

  .لأن الأصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه. فيصدق المدين في الأولى، والدائن في الأخيرة
كنفَقَة : ضمانٌ بدينٍ واجب، سواء استقر في ذمة المضمون له: ح من مكَلَّف رشيديص]: تتمة     [

اليوم وما قبله للزوجة، أو لم يستقر، كثمن مبيعٍ لم يقبض، وصداق قبل وطء، لا بما سيجب، كدين 
وصح ضمانُ . الدائنِ والمَدينولا يشترطُ رِضا . قَرضٍ، ونفَقَة غَد للزوجة، ولا بنفقة القريب مطلقاً

دهيس قيقِ بإِذنالر . من يستحق نوببد ،ةة، كمغصوبة، ومستعارمنه كفالةٌ بعينٍ مضمون حصوت
حضوره مجلس حكم بإِذنه، ويبرأَ الكَفيل بإِحضار مكفول، شخصاً كان أو عيناً، إلى المكفول له، وإن 

كمتغلب بالمكان الذي شرِط في الكفالَة الإِحضار :  جهة الكفيلِ بلا حائللم يطالبه، وبحضوره عن
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فإِن غاب لَزِمه إحضاره، إن عرف محلَّه، وأمن الطَّريق، وإِلا . إليه، وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه
ال، ولو مع قوله إن لو شرط أنه يغرم الم. ولا يطالب كفيل بمال، وإن فات التسليم بموت أو غيره. فلا

كضمنت دينك على فلان، أو تحملته، أو : وصيغة الالتزام فيهما. فات التسليم للمكفول، لم تصح
ولو قال أُوءَدي المال، أو أحضر . تكفَّلت بِبدنه، أو أنا بالمال، أو بإِحضار الشخص ضامن، أو كفيل

: إن حفَّت به قرينة تصرفه إلى الإِنشاء: نعمالشخص، فهو وعد بالتزامٍ، كما هو صريح الصيغة، 
انعقد به، كما بحثه ابن الرفعة، واعتمده السبكي، ولا يصحان بِشرط براءَة أصيلٍ، ولا بتعلُّقٍ 

نِ والأصيل. وتوقيتق مطالبة الضامحتسامن: ولو بريء. وللميء الضرولا عكس في الإِبراء، دون . ب
ولو صالح . ولضامن رجوع على أصيل، إن غرم. حلَّ عليه: دهما والدين موءَجلالأداء ولو مات أح
رجع، وإن لم يشرط لَه الرجوع، لا : لم يرجع إلا بما غُرم ولو أدى دين غيره بإِذن: عن الدين بما دونه

  .إن أداه بقَصد التبرع
طالب كلاُّ بجميعِ :  ضمنا مالَك على فلان:ل رجلان لآخرأفتى جمع محقِّقونَ بأنه لو قا]: فرع     [
إنما تقَسط : قال شيخنا. طالب كلا بِنصف الدينِ، ومالَ إليه الأذرعي: وقال جمع متقَدمونَ. الدينِ

ةً، بلْ استدعاءَ ضماناً حقيق أَلْقِ متاعك في البحرِ وأنا وركَّاب السفينة ضامنونَ، لأنه ليس: الضمانَ في
 .إتلاف مالٍ لمصلَحة فاقْتضت التوزيع، لئَلاَّ ينفر الناس عنها

: أن الصلح جائز مع الإِقْرار، وهو على شيءٍ غَير المدعي معاوضة  كما لو قال) واعلم     (
على بعض المدعى إِبراءً إن كان ديناً، فلو لم صالَحتك عما تدعيه على هذا الثَّوب، فله حكْم البيع، و

كتمقل المدعي أبرأت ذي : لغى الصلح حيث لا حجة للمدعي مع الإِنكار، أو السكوتوي ،رضلم ي
نعم، . من المدعى عليه، فلا يصح الصلح على الإِنكار، وإن فرض صدق المدعي، خلافاً للأَئمة الثلاثة

لَ له في الصلح على الإنكار، ثم إن وقع بغير مدعى به كان ظافراً يجوز للمذذ ما بعي المحق أن يأخد
  .وسيأتي حكم الظَّفر

يحرم على كلِّ أحد غَرس شجرٍ في شارع، ولو لعموم النفع للمسلمين، كبناء دكَّة، ]: فرع     [
ويحلُّ الغرس . حالاً، أو كانت الدكة بفناء دارِهوإن لم يضر فيه، ولو لذلك أيضاً، وإن انتفى الضرر 

 .بِالمَسجد للمسلمين أو ليصرف ريعه بل يكره

  
 باب في الوكالة والقراض

كَعبد، وفَاسقٍ في قبولِ نِكاحٍ، ولو بِلا إِذْنَ سيد، لا في  شخصٍ متمكِّنٍ لنفْسِه) تصح وكالَة     (
): في كلِّ عقْد(ه، وهي تفْويض شخصٍ أَمره إلى آخر فيما يقْبلُ النيابة ليفْعلَه في حياته، فَتصح إيجابِ
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وفي قَبضٍ، . كإِقالة، ورد بِعيبٍ) فَسخٍ(في كل ) و(كَبيعٍ، ونِكاحٍ، وهبةَ، ورهنٍ، وطَلاقٍ منجِز، 
ينِ أو العاضٍ للدوإقْب حصما توإِن ،مإِن كَرِه الخَصو ،وى والجوابعمي، والدةَ آدتيفاءِ عقوبفي إِسنِ، وي

بملكه التصرف فيه حين التوكيل، فلا يصح في بيعِ ما ) عليه ولايةً لموكِّلٍ(الوكالَة فيما ذُكر، إن كانَ 
لا ولاية له عليه حينئذ، وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا سيملكُه وطَلاق من سينكحها، لأنه 

. طُلقْت أو انقَضت عدتها، على ما قاله الشيخان هنا، لكن رجح في الروضة، في النكاح، الصحة
وكذا لو قالت له، وهي في نكاح أو عدة، أذنت لك في تزويجي إذا حلَلْت، ولو علِّق ذلك على 

أي لا يصح التوكيلُ فيه، ) إقرار(في ) لا(لإِنقضاءِ أو الطَّلاق، فَسدت الوكالَة، ونفَذَ التزويج للإِذْن، ا
وكَّلْتك لتقر عني لفلان بكذا، فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا، لأنه إخبار عن حق، : بأن يقول لغيره

، لأن القَصد ا تعظيم اللَّه )يمين(لا في ) و( بالتوكيل، فلا يقبل التوكيل، لكن يكون الموكل مقراً
النذْر، وتعليق العتق والطَّلاقِ بِصفة، ولا في الشهادة، إلْحاقاً لها : ومثلها. تعالى، فأشبهت العبادة

مد المتحة جعلت الشاههادة ليست توكيلاً، بل الحاجهادة على الشبادة، والشل عنه، كحاكم بالع
، إلا في حج، وعمرة، وذَبحٍ نحو أضحية، ولا تصح )عبادة(لا في ) و(أدى عنه عند حاكمٍ آخر 

: وهو ما يشعر برضا الموكِّل الذي يصح مباشرته الموكَل فيه في التصرف) بإِيجاب(الوكالَة إلا 
)ككَوكَّلَت (إِلَي تضقامي فيه، في كذا، أو فَوم كأو أقْمت ،كتبأو أَن ،ك)ة، ) أو بِعفُلان جوكذا، أو ز

يوءَخذُ من كلامهم صحة قولُ من لا : قال السبكي. أو طَلِّقْها، أو أعطَيت بيدك طَلاقَها وأَعتق فُلاناً
وهذا، إذا صح محلَّه، إنْ عينت الزوج : رعيقال الأذْ. أذنت لكلِّ عاقد في البلد أن يزوجني: وليَّ لها

القبول لفظاً، لكن : أفتى ابن الصلاح، ولا يشترط في الوكالة. وبنحو ذلك. ولم تفَوض إِلا صيغةً فقط
صح، إن تبين وِكالته حين التصرف، كمن : ولو تصرف غير عالم بالوِكالَة. يشترطُ عدم الرد فقط

كإذا جاء رمضان فقد وكلتك في : ولا يصح تعليق الوِكالة بِشرط. ع مالَ أبيه ظاناً حياته فبانَ ميتاًبا
 دبعِ عيها، أو بِبحنكيس وجةبطَلاق ز المعلَّق، كأن وكَّله رطكذا، فلو تصرف بعد وجود الش

فَطَلَق بعد أنْ نكَح، أو باع بعد أن ملَك، أو زوج بعد : دتسيملكَه، أو بِتزويجِ بنته إذا طُلِّقْت واعت
وإن قلنا بِفَساد الوكالة بالنسبة إلى سقوط الجُعل المسمى إن كان . العدة نفَذَ عملاً بعموم الإِذن

 دعه لكن بفقط، كبِع فرصالت عليقت حثْل، وصالم رةوب أُججوهر، وتأقيتهاوك إلى شهر : شكوكلْت
ويشترط في الوكالة أن يكون الموكل فيه معلوماً للوكيلَ، ولو بوجه، كوكلتك في بيع جميع . رمضان

أموالي، وعتقِ أرِقائي، وإِن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة، لقلة الغررِ فيه، بخلاف بِع هذا أو ذاك، 
يصح بع، أو هب : نعم.  بأن الأحد صادق على كل، وبخلاف بع بعض ماليوفارِق إِحدى عبيدي،

وتبطلُ في اَهولِ، كوكَّلْتك في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ، أو في كلِّ أموري، أو تصرف في . منه ما شئت
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بثمن (نفسه صح مباشرته التصرف ل) وكيل(كالشريك ) وباع(أموري كيف شئت لكثرة الغرور فيه 
، فلا يبيع نسيئَة، ولا بغير نقْد البلد، ولا بغبنٍ فاحش، بأن لا يحتمل غالباً، فبيع ما )حالاً(فأكثر ) مثْل

ومتى خالف شيئاً مما ذكر فَسد تصرفه، وضمن . غير محتمل: محتمل، وبثمانِية: يساوي عشرة بتسعة
استرده، وله حينئذ بيعه بالإِذن السابق، : ثلياً، إِن أُقْبِض المُشتري، فإِن بقيقيمته يوم التسليم، ولو م
نهوهذا كله، . وإن تلف، غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه. وقبض الثَّمن، ولا يضم

 ولا نقد، وإن قيد الوكالة في البيع، بأن لم يقيد بثمن، ولا حلول، ولا تأجيل،) إذا أطلق الموكل(
  .بشيء، اتبع

لو قال لوكيله بعه بكم شئت، فله بيعه بغبن فاحش، لا بنسيئة، ولا بغير نقد البلد، أو ]: فرع     [
بما شئت، أو بما تراه، فله بيعه بغير نقد البلد، لا بغبن، ولا بنسيئة، أو بكيف شئت فله بيعة بنسيئة، لا 

الوكيل لنفسه ) ولا يبيع(عز وهان، فله بيعه بعرض وغبن، لا بنسيئة، بغبن، ولا بغير نقد البلد، أو بما 
وموليه، وإن أذن له في ذلك، وقدر له بالثمن، خلافاً لابن الرفعة، لامتناع اتحاد الموجب والقابل، وإن 
انتفت التهمة، بخلاف أبيه وولده الرشيد، ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن 

ولم يكن مماطلاً، ولا ماله أو كسبه حراماً، أي هو كله، أو أكثره، : بمثلها إن وثق به، قال الأذرعي
فإِن وجد راغب بالزيادة في ثمن خيار الس أو الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرض بالزيادة فسخ 

لوكيل بالبيع بحالّ المبيع الوكيل العقد وجوباً، بالبيع، للراغب بالزيادة، وإلا انفسخ بنفسه ولا يسلم ا
أي للوكيل بالشراء ) وليس له(حتى يقبض الثمن الحالَّ، وإلا ضمن للموكل قيمة البيع، ولو مثلياً، 

العيب واشتراه ) إن علم(أي للوكيل ) له(الشراء ) ووقع(لاقتضاء الإِطلاق عرفاً السليم ) شراء معيب(
 عينه الموكل، وعلم بعيبه، فيقع له، كما إذا اشتراه بثمن بثمن في الذمة، وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا

في الذمة، أو بعين ماله جاهلاً بعيبه، وإن لم يساوِ المبيع الثمن، وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل، 
ويجوز لعامل القراض شراؤه، لأن القصد . فإن كان الثمن عين ماله، بطل الشراء، وإلا وقع للوكيل

ضيته أنه لو كان القصد هنا الربح جاز، وهو كذلك، ولكل من الموكل والوكيل، في ثم الربح، وق
ولو دفع موكله إِليه مالاً للشراء، وأمره . صورة الجهل، رد بعيب، لا لوكيل إن رضي به موكل

بتسليمه في الثمن، فسلم من عنده، فمتبرع، حتى ولو تعذر مال الموكل، لنحو غيبة مفتاح، إذ يمكنه 
شهاد على أنه أدى عنه ليرجع أو إخبار الحاكم بذلك، فإِن لم يدفع له شيئاً، أو لم يأمره بالتسليم الإِ

فيما يتأتى (من الموكل ) توكيل بلا إذن(له ) ولا(فيه، رجع للقرينة الدالة على إذنه له في التسليم عنه، 
ع أحد من عياله، لم يضمن نعم، لو وكله في قبض دين فقبضه، وأرسله م. لأنه لم يرض بغيره) منه

والذي يظهر أن المراد م، أولاده ومماليكه، وزوجاته، بخلاف غيرهم، : كما قاله الجوري، قال شيخنا
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ما لم يتأت منه، لكونه : ومثله، إرسال نحو ما اشتراه له مع أحدهم، وخرج بقولي فيما يتأتى منه
أو لا يليق به، فله التوكيل عن موكله، لا عن يتعسر عليه الإِتيان به لكثرته، أو لكونه لا يحسنه، 

ولو طرأ له العجز لطرو نحو . نفسه، وقضية التعليل المذكور امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله
مرض أو سفر، لم يجز له أن يوكِّل، وإذا وكل الوكيل بإِذن الموكل، فالثاني وكيل الموكل، فلا يعزله 

ل عنك، ففعل، فالثاني وكيل الوكيل، لأنه مقتضي الإِذن، فينعزل بعزله، فإِن قال الموكل، وكِّ. الوكيل
ويلزم الوكيل أن لا يوكل إِلا أميناً، ما لم يعين له غيره مع علم الموكل بحاله، أو لم يقل له وكَّل من 

زوجني ممن شئت، فله تزويجها من غير الكفء أيضاً، : شئت، على الأوجه، كما لو قالت لوليها
  .ه لوكيله في شيء، افعل فيه ما شئت، أو كُلّ ما تفعله جائز، ليس إذناً في التوكيلوقول
لو قال بع لشخص معين كزيد، لم بيع من غيره، ولو وكيل زيد، أو بشيء معين من ]: فرع     [

عيم انمن، تعين، أو في زعيم كانن، كشهر المال، كالدينار، لم يبع بالدراهم، على المعتمد، أو في م
 ،ضعلَّق بِه غَرتولو في الطَّلاقِ، وإن لم ي ،هدعولا ب ،قبله جوزن ذلك، فلا ييعكذا، أو يوم كذا، ت
عملاً بالإِذْن، وفارق إذا جاء رأس الشهر فَأَمر زوجتي بيدك، ولم يرد التقييد برأسه، فله إيقاعه بعده، 

الجُم وى بخلاف طَلِّقْها يومتم، مثله إن اسوالفعل فيه، دون غيره، وليلةَ الي رصضي حقتة، فإِنه يع
ولو قال يوم الجمعة، أو العيد مثلاً، تعين أول جمعة أو عيد يلقاه، وإنما يتعين المكان، . الراغبونَ فيهما

فلا ) أمين(أي الوكيل ولو بجعل ) وهو. (هإذا لم يقدر الثَّمن، أو نهاه عن غَيره، وإلا جاز البيع في غير
يضمن ما تلَف في يده بلا تعد، ويصدق بيمينه في دعوى التلَف والرد على الموكل، لأنه ائْتمنه بخلاف 
 الرد على غير الموكل كرسوله، فَيصدق الرسولُ بيمينه، ولوكَّلَه بقضاءِ دين فقال قَضيته، وأنكر
. المستحق دفْعه إِليه صدق المستحق بيمينه، لأن الأصل عدم القضاء فيحلف، ويطالب الموكل فقط

كسائر الأُمناء، ومن التعدي، أن يضيع ) ضمن: (كأن ركب الدابة ولبس الثوب تعدياً) فإِن تعدى(
. ينعزلُ بتعديه بغير إتلاف الموكَّل فيهمنه المال ولا يدري كيف ضاع، أو وضعه بمحل ثم نسِيه ولا 

  .ضمنه المُرسل، لا الرسول: ولو أرسل إلى بزازٍ ليأخذ منه ثوباً سوماً فتلف في الطَّريق
أو في . لو اختلفا في أصل الوكالة بعد التصرف، كوكَّلتني في كذا، فقال ما وكّلتك]: فرع     [

بل نقداً، أو بعشرة، صدق الموكل :  بالبيعِ نسيئَة، أو بالشراء بعشرين، فقالصفتها، بأن قال وكَّلتني
 هعل مزِلَ(بيمينه في الكل لأن الأصعنيو ( ُكيلالو)دهمالِ أحزفْسه، أو ) بِعكيلُ نزِل الوعأي بأن ي

لوكالة، أو أبطَلْتها، أو أَزلْتها، وإن لم يعلَم يعزِلَه المُوكل، سواء كان بِلَفظ العزل أم لا، كَفَسخت ا
حصلا لأَحدهما، وإن ) بموت، أو جنون(ينعزل أيضاً، بخروج أحدهما عن أهلية التصرف ) و. (المعزول

،هتفَعنل عما وكِّل فيه أو مالموك لْكون، وزوالُ مة الجنمد ترأو لم يعلم الآخر به، ولو قَص كأن باع 
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أي تصرف الوكيل في قوله ) بعد تصرف(ولا يصدق الموكل . وقَف أو آجر أو رهن أو زوج أَمة
وصورته إذا أنكر الوكيل العزل، فإِن وافقه : قال الأسنوي. يقيمها على العزلِ) إلا ببينة(كنت عزلْته 

وى الزوج تقدم الرجعة على انقضاءِ العدة، وفيه على العزل لكن ادعى أنه بعد التصرف فهو كدع
ولو تصرف وكيلٌ أو عاملٌ بعد انعزاله جاهلاً في عين مالِ موكله، بطُل، . تفصيلٌ معروف، انتهى

  .وضمنها إن سلَّمها، أو في ذمته انعقَد له
في ذمتك، فَفَعلَ، صح للموكِّل، وبرىء المَدين، وإن لمُدينه إشتر لي عبداً بما  لو قال]: فروع     [

تيم الفُلاني كل يوم درهماً من ديني الذي عليك، : تلف، على الأوجه، ولو قال لمَدينهق على اليأنف
يوافقه قول القاضي لو أمر مدينه أن يشتري له بِدينِه : ففعل، صح، وبرىء على ما قاله بعضهم

بع هذه : ولو قال لوكيله. بريءٌ من الدين:  ففعل، ودفع الثمن وقبض الطَّعام، فتلَف في يدهطعاماً،
بِبلد كذا، واشتر لي بثمنِها قنا، جاز له إِيداعها في الطريق، أو المَقْصد، عند أمين، من حاكم فعيره، إذ 

اله، ومن ثم لو باعها، لم يلزمه شراءُ القن، منه، بل المالك هو المخاطر بم العمل غير لازم له، ولا تغرير
ولو اشتراه، لم يلزِمه رده، بل له إِيداعه عند من ذكر، وليس له رد الثَّمن، حيث لا قرينة قوية تدلُّ 

 لمالكه على رده، كما استظهره شيخنا، لأن المالك لم يأذن فيه فإِن فَعل فَهو في ضمانِه، حتى يصلَ
ولكن . ومن ادعى أنه وكَيلٌ لقَبضٍ ما على زيد من عينٍ أو دين، لم يلزمه الدفْع إِليه، إلا ببينة بوكالَته

يجوز الدفع له إن صدقَه في دعواه، أو ادعى أنه محتال به وصدقَه، وجب الدفع له، لاعترافه بانتقالِ 
ع إِلى مدعي الوكالَة فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكّل، فإِن كان المدفوع هيناً، المال إليه، وإذا دفَ

استردها إن بقيت، وإلا غرم من شاء منهما، ولا رجوع للغارم على الآخرِ، لأنه مظْلوم بزعمه، أو 
ف، أخذ دينِه ممن كان عليه ديناً، طالَب الدافع فقط، أو إلى مدعي الحوالة فأنكر الدائن الحوالة وحل

قال الكمال الدميري، لو قال أنا وكيلٌ في . ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه، لأنه اعترف بالملك له
. لم يلتفت إليه: بيعٍ أو نكاحٍ وصدقه من يعامله، صح العقد، فلو قال بعد العقْد لم يكن وكيلاً

)قراض حصع) وهو: وي دقعا أن يمهنيركاً بتشم بحفيه، على أن يكون الر جِرلى مالٍ يدفعه لغيره ليت
للحاجة، : لأنه عقد غُررٍ، لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح وإنما جوز) في نقْد خالص مضروب(

ان، وخرج بالنقْد، ويجوز عليه، وإن أبطَله السلط. فاختص بما يروج غالباً، وهو النقْد المَضروب
. العرض، ولو فلوساً، وبالخالصِ، المَغشوشِ وإن علم قَدر غُشه، أو استهلك، وجاز التعاملَ به

وبالمضروب التبر، وهو ذَهب أو فضة لم يضرب، والحلي فلا يصح في شيء منها، وقيل يجوز على 
وفي وجه . واختاره السبكي وغيره. وقيل إن راجٍ. جزم به الجرجانيو. المغشوشِ إن استهِلك غشه

 بصيغة(ثالث في زوائد الرضة أنه يجوز على كل مثلي، وإنما يصح القَراض ( من إيجاب من جهة رب
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أن كَقارضتك، أو عاملْتك في كذا، أو خذْ هذه الدراهم واتجِر فيها، أو بِع، أو اشترِ على : المال
الربح بيننا، وقبول فوراً من جهة العامل لفظاً، وقيل يكفي في صيغة الأمر، كخذ هذه واتجر فيها 
القبول بالفعل، كما في الوكالة، وشرط المالك والعاملِ، كالموكل والوكيل، صحة مباشرتهما 

ويشترطُ (ى أن لأحدهما الربح أي للمالك والعاملِ، فلا يصح عل) مع شرط ربحٍ لَهما(التصرف 
هنكَو ( حأي الرب)يةلوماً بالجُزئعا، صح . كنصف، وثلث) منح بينبك على أن الرتضولو قال قار

مناصفَةً، أو على أن لك ربع سدس العشر، صح، وإن لم يعلماه عند العقد، لسهولة معرِفته، وهو 
. ولو شرِطَ لأحدهما عشرة، أو ربح صنف، كالرقيق، فسد القراض. اًجزء من مائتين وأربعين جزء

وإن لم يكن رِبح، لأنه عمل طامعاً في المسمى، ومن ) أجرة مثل: فاسد(عقد قراض ) ولعامل في(
عِ مال القراضِ الفاسد، على ما أفْتي به شيخنا ابن زياد رحمه االله تعالى، ما اعتاده بعض الناس من دفْ

إلى آخر بشرط أن يرد له لكل عشرة اثني عشر إن ربح أو خسر، فلا يستحق العامل إلا أجرة المثْل، 
فإِن قَصر، بأَن جاوز المكان الذي . وجميع الربحِ أو الخسرانَ على المالك، ويده على المالِ يد أمانة

لا أجرةَ للعامل في الفاسد إن شرط الربح كله للمالك لأنه لم يطْمع و. انتهى. أُذن له فيه، ضمن المال
ويصح تصرف العاملِ مع . ويتجه أنه لا يستحق شيئاً أيضاً إذا علم الفَساد، وأنه لا أُجرة له. في شيء

  .دفَساد القراضِ، لكَي لا يحلُّ لَه الإِقْدام عليه بعد علمه بالفسا
      رسافسيئة، بلا إذن فيهما، ولا يش، ولا بِننٍ فاحبة، لا بِغلَحصمضٍ، لرلُ، ولو بِعالعام فرويتص

بالمالِ بلا إِذن، وإن قرب السفَر، وانتفى الخَوف والموءْنة، فيضمن به، ويأثم، ومع ذلك القراض باقٍ 
أي لا ينفق ) ولا يمون( لكن لا يجوز ركوب في البحر إلا بنص عليه على حاله، أما بالإِذن، فيجوز،

منه على نفسه حضراً ولا سفَراً، لأن له نصيباً من الربح، فلا يستحق شيئاً آخر، فلو شرطَ الموءْنة في 
 دفَس ،قْدق(العوصد ( لٌ بيمينهعام)في ( وىعد)لَففي كل المَالِ) ت ه، لأنه مأمونٌ، نعم، نصأو بعض 

في البويطي، واعتمده جِمع متقدمون، أنه لو أخذَ ما لا يمكنه القيام بِه، فَتلَف بعضه ضمنه، لأنه فَرط 
والعام ،ضأنه قَر التلف بعد كعى المالديعِ، والوصي، ولو ادكيل، والوفي الو ذلك دطَره، ويذلُ بِأَخ

أنه قراض، حلف العامل، كما أفتى به ابن الصلاحكالبغوي، لأن الأصلَ عدم الضمان، خلافاً لما 
رجحه الزركشي وغيره، من تصديق المالك، فإِن أقاما بينة، قُدمت بينة المالك، على الأوجه، لأن 

) خسر(في ) و(عملاً بالأصل فيهما، ) قَدرِه( في) و(، أصلاً )عدم رِبحٍ(في ) و. (معها زِيادةَ علمٍ
ولو قال ربحت كذا، ثم قال غَلطْت في الحسابِ، أو كَذَبت، لم يقبل، لأنه أقَر بحق . ممكن، لأنه أمين

) رد(في ) و. (لغيره فلم يقبل رجوعه عنه، ويقبل قوله بعد خسِرت، إن احتمل، كأن عرض كَساد
ويصدق العامل أيضاً في قدر رأس المال، لأن الأَصل عدم . الك، لأنه ائْتمنه كالمودعللمال على الم
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الزائد، وفي قوله اشتريت هذا لي أو للقراضِ والعقد في الذِّمة لأنه أعلَم بِقَصده، أما لو كانَ الشراء 
وعليه . كما قاله الإِمام، وجزم به في المطلببِعينِ مالَ القراضِ، فإِنه يقع للقراض، وإن نوى نفسه، 

وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا، لأن الأصل عدم النهي، . فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بِمالِ القراضِ
وللعامل بعد الفَسخ أُجرةَ . ولو اختلفا في القَدر المشروط له، أهو النصف، أو الثلث، مثلاً؟ تحالف

ثْل، والرلالمة عليه للعامربيمينه، ولا أُج كق المالك، أو في أنه وكيلٌ أو مقارِض، صده للمالبح جميع.  
: والثاني أربعة أقسام. أحدهما فيما ملك اثنان مشتركاً بإِرث أو شراء: الشركة نوعان]: تتمة     [

، وسائر الأقسام باطلة، كأن يشترِك في مالٍ لهما ليتجِرا فيه منها قسم صحيح، وهو أن يشترِطَ اثنان
اثنان ليكَون كسبهما بينهما بتساو، أو تفاوت، أو ليكون بينهما رِبح ما يشترِيانِه في ذمتهما بمؤجل، 
أو حالّ، أو ليكون بينهما كسبهما وربحهما بِبدنهِما، أو مالهما، وعليهما ما يعرض من غرم، وشرط 

لم يكْف عن الإِذْن : دل على الإِذن في التصرف بالبيعِ والشراء، فلو اقْتصر على اشتراكنافيها لفظ ي
فيه ويتسلَّط كلّ واحد منهما على التصرف بلا ضررٍ أصلاً، بأن يكون فيه مصلحةً، فلا يِبيع بِثمنِ 

ثُ لَم يضطر إليه لنحو قَحط وخوف، ولا يبضعه بغير إذنه، ولا يسافر به حي. مثْل وثمَّ راغب بِأَزيد
 نمض ،عاً بلا إِذْنبرل لهما فيه، ولو تمعي نمل هفْعبد هعضفه، أو أبرصت حوص ،منفإِن سافر به، ض

ه، فَسد العقْد، فلكُلَ على الآخر أجرةُ عمله لَه، أيضاً والربح والخسرانُ بِقَدرِ المالَين، فإِن شرطا خلافَ
ونقَد التصرف منهما مع ذلك للإِذن، وتنفَسِخ بموت أحدهما وجنونِه، ويصدق في دعوى الرد إلى 

 بيدي لي مع شريكه في الخسران والتلف، في قوله اشتريته لي أو للشركة، لا في قوله اقتسمنا وصار ما
لا، بل هو مشترك، فالمصدق المنكر، لأن الأصل عدم القسمة، ولو قبض وارثٌ حصته : قول الآخر

من دين مورِثه، شاركه الآخر ولو باع شريكان عبدهما صفْقَة، وقَبض أحدهما حصته، لم يشارِكه 
  .الآخر
نحو نقْد أو بر وخلَطه بمالَه، ولم يتميز، بأن أفتى النووي، كابن الصلاح، فيمن غَصب ]: فائدة     [

 .له إِفراز قدر المغصوب، ويحلُّ له التصرف في الباقي

إنما تثْبت الشفعةَ لشريك لا جارِ في بيعِ أرضٍ مع تابِعها كبِناء، . في أحكام الشفعة): فصل     (
ةَ في شغير مؤبر فلا شفْع روثَم رجوش كلع مع مغرسه فقط، ولا في بئر، ولا يميجر أفرد بالبيع، أو ب

  .الشفيع لإِ بِلفْظ، كأخذْت بالشفْعة مع بذل الثَّمنِ للمشتري
  

 باب في الإِجارة
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رةً بإيجاب، تصح إجا. (اسم للأُجرة، وشرعاً، تمْليك منفَعة بِعوضٍ بِشروط آتية: هي لُغةً     
كتركآج (ًةنس هعنافم كلَّكْتأو م ،كتيذا، أو أكْره) :هترأَجتبِكَذا، وقُبولٌ، كاس( ،تيرواكْت ،
بة، وإنما تصح . وقَبِلْتهنِ والهة والرووي في شرح المهذب، إن خلاف المُعاطاة يجري في الإِجارقالَ الن

للعاقدين، قَدراً، وجِنساً، وصفَةً، إن كانَ في الذِّمة، وإلا ) معلوم(صح كونه ثمناً ) بأجرٍ(الإِجارةُ، 
كُفَّت معاينته في إجارة العين أو الذِّمة، فلا يصح إجارةُ دارٍ ودابة بِعمارة لها وعلَف، ولا استئْجارِ 

نِ نحو بطَحول ،بجلد لْخِ شاةسقيقٍ لضِ دعبب ة(رمقوتم نفعةة(أي لها قيمة ) في مراً، )معلومعيناً، وقد ،
 فَةداً(وصيفَاءِ عينٍ قَصتنٍ، لاسمضتري غير مكْتةً للمعنه العقد) واقة ما . بأن لا يتضمج بمتقومروخ

مة أو كلمات يسيرة على الأوجه، ولو إيجاباً ليس لها قيمة، فلا يصح اكتراءُ بياعٍ للتلفظ بمحض كل
ومن ثم اختص هذا بمبيعٍ مستقر القيمة في البلد، كالخُبزِ، . وقبولاً، وإن روجت السلعة، إذ لا قيمة لها

بياع بمزيد نفْعٍ، بِخلاف نحو عبد وثَوب مما يخْتلف ثَمنه باختلاف متعاطيه، فَيختص بيعه، من ال
. وحيث لم يصح، فإِن تعب بِكَثْرة تردد أو كلام، فلَه أُجرةَ المثْل، وإلا فلا. فَيصح استئجاره عليه

وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأُجرة على مجرد تليقنِ الإِيجاب، إذ لا كلفة في 
 العلامة عمر الفتى، بالإِفتاء بالجواز إن لم يكن وليّ المرأة فقال إذا لقن الولي والزوج ذلك، وسبقَة

صيغة النكاح، فله أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا، وإن كثر، وإن لم يكن لها وليٌّ غيره فليس له أخذ 
 لما تقرر آنفاً، ولا استئْجار دراهم وفيه نظر. شيءٍ على إيجابِ النكاح، لوجوبه عليه حينئذ، انتهى

فيصح استئْجارها، : ودنانير غير المعراة للتزين، لأن منفعة نحو التزيين ا لا تقابل بمال، وأما المعراة
وبمعلومة، استئجار اهول، . على ما بحثه الأذرعي لأا حينئذ حلى، واستئجار الحلى صحيح قطعاً

 الدارين باطل، وبواقعة للمكتري، ما يقع نفعها للأجير، فلا يصح الاستئجار لعبادة فآجرتك إحدى
تجِب فيها نِية غير نسك، كالصلاة، لأن المنعة في ذلك للأَجير لا المُستأجِر والإِمامة، ولو نقلَ 

 ينوِ الإِمامة أما ما لا يحتاجِ إلى نِية، كالتراويحِ، لأن الإِمام مصلَ لنفسِه، فمن أراد، اقتدي به، وإن لم
كالأَذان والإِقامة فيصح الاستئْجار عليه، والأُجرةُ مقابلةً لجميعه، مع نحو رِعايةَ الوقْت، وتجهيزِ 

تم عليه إن أحق ما أخذ: "المَيت، وتعليمِ القُرآن كلِّه أو بعضه، وإن تعين على المُعلِّم، للخبر الصحيح
يصح الاستئْجار لقراءَة القرآن عند القَبرِ أَو مع الدعاءِ : قال شيخنا في شرح المنهاج" كتاب االله: أجراً

بِمثْلِ ما حصل له من الأَجرِ له أو لغيرِه عقْبها، عين زماناً أو مكاناً أو لا، ونِية الثَّوابِ له غير دعاء 
، خلافاً لجَمعٍ، وإن اختار السبكي ما قالوه، وكَذا أهديت قراءَتي أو ثَوابها لَه خلافاً لجمعٍ أيضاً، لَغو

 ،مهضعب هها، كما ذكَركْرِه في القَلب حالَته، فيما يظهر ومع ذلَدأجِرِ، أي أو نحو وتالمُس ةرضأو بِح
ب عضوها معوضفي وذلك لأن م المُستأْجِر ب إِجابة، وإحضاردها أقْرمة، والدعاء بعل رحزنكَة وتر
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القَلب سبب لشمولِ الرحمة له إذا نزلت على قَلْبِ القاريء، وألْحق ا الاستئْجار لمحضِ الذكرِ، 
 تأجِرالمُس راءَةرك من القه، وأفتى بعضهم، بأنه لو تقَبولا والدعاء ع ،ركهراءَةَ ما تق هعليها آيات، لَزِم

وبأن من استوءْجِر لقَراءَة على قبرٍ، لا يلزمه عند الشروع أن ينوي أن ذلك . يلزمه استئْناف ما بعده
  .عما استؤجر عنه، أي بل الشرطُ عدم الصارف

هنا قرينة صارِفَةٌ لوقوعها عما : قلت. ا عنهفي النذْرِ بأنه لا بد أن ينوي أ صرحوا: فإن قلت     
احتاج للنية فيما يظْهر : استؤجِر له، ولا كذلك ثُم، ومن ثم لو استؤجِر هنا لمطْلَقِ القراءة وصححناه

ير متضمنٍ وبِغ. أولاً لمطلقها، كالقراءة بِحضرته لم يحتج لها، فذكْر القَبرِ مثال، انتهى ملخصاً
لاستيفاءِ عين ما تضمن استيفاءَها، فلا يصح اكْتراءَ بستان لثَمرته، لأن الأَعيانَ لا تملك بعقد 

رهمع ربكي في آخه التقي السوالد يارتبكي في توشيحه اخالس اجقل التداً، ونة قَصة  ،الإِجارحص
ثَمجارِ لة الأَشإجارةها للحاجفَاعِ بِمائتلإِنأو بِئرٍ ل ئجارِ قَناةتاس ةححوا بِصرقال في . رِها، وص

  لا يجوز إجارةَ الأَرضِ لدفْنِ المَيت لحرمة نبشه قبل بلائه، وجهالةَ وقت البلى: العبابِ

رٍ، ولو ضاع من المُكتري، وجب على المُكْري لمُكْت) على مكْرٍ تسليم مفْتاحِ دارٍ(يجِب ) و     (
أما غيره، فلا يجِب تسليمه، بل ولا قفْله، كَسائرِ . والمراد بالمفتاح، مفتاح الغلقِ المُثْبت. تجديده
قولاتها. (المنتماركَسِرٍ)وعنم ع بابٍ، وإصلاحين سطحٍ، ووضطيا وليس المراد بكون م. ، كبناءٍ وت

ذُكر واجباً على المُكري أنه يأثم بتركه، أو أنه يجبر عليه، بل إنه إن تركَه، ثَبت للمكتري الخيار، 
وعلى (إن نقصته المَنفعة، ) وإلا فللمكتري خيار(وفَعل ما عليه، فذاك ) فإِن بادر: (كما بينته بقولي

كل بقْعة بين الدور واسعة ليس : ، وثَلجٍ، والعرصة)سةمن كنا(أي الدار، ) تنظيف عرصتها. مكترٍ
) مدة الإِجارة(على العين المكتراة ) أمين(أي المُكْتري ) وهو(عرصات، : فيها شيء من بِناء، وجمعها

ها، ما لم يستعمل) وكذا بعدها(إن قدرت بِزمنٍ، أو مدة إِمكان الإِستيفاءِ إن قدرت بِمحلِّ عمل، 
قْدالع ده، فَسلَيهما عدطَ أحربل لو ش ،هتوءْنولا م دالر همحاباً لما كان، ولأَنه لا يلزصما . استوإن

 دا أو الر كهامال ه إِعلامية، فيلْزمعة الشركي أنه كالأمانبالس حجيع، وردة، كالويلخالت ،الذي عليه
وإذا قلنا بالأصح أنه ليس عليه إلا التخلية، فقضيته أنه لا يلْزم . والمعتمد خلافه. إلا ضمنفوراً، و

وحينئذ يلْزم من ذلك . إِعلام المُؤجر بِتفْرِيغ العين، بل الشرط أن لا يستعملها، ولا يحبِسها لو طَلبها
لو استأْجر حانوتاً : لكن قالَ البغوي. فلَ باب نحو الحانوت بعد تفريغه أو لاأنه لا فَرق بين أن يقْ

قال شيخنا . شهراً، فأغْلَق بابه، وغاب شهرين، لزمه المسمى للشهر الأول، وأجرة المثْل للشهر الثَّاني
متجه، ولو استعمل العين بعد المُدة لَزِمه أُجرةَ وما ذكَره البغوي، في مسألة الغيبة، : في شرحِ المنهاج

فلو اكْترى دابة، ولم ) فلا ضمانَ على واحد منهما(فإِنه أمين، ولو بعد المدة أيضاً، ) كأجير(المثْل 
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سواء ان ،نمضلَف، فلا يه فَتغبب أو صخياطَة ثول أو اكْتراه ،فَتلتا ف عفتنأم لا، ي دبالي فَرد الأَجير
كأن ترك المُكْتري الإِنتفَاع ) إلا بِتقْصير(كأن قَعد المُكْتري معه حتى يعمل، أو أحضره منزِلَه ليعملَ، 

ة سا فيه عاد لو انتفع ها عليها في وقتلطَباص قْفامِ سهِدبٍ، كانبلَفَت بِسابة فتت، وكأن بالدمل
قال . ولا يضمن أجير لحفْظ دكان مثلاً إذا أخذَ غيره ما فيها. ضربها، أو أركبها أثْقلَ منه

إنه لا ضمانَ أيضاً على الخَفيرِ، وكأن استأَجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها : الزركَشي
لما، والقرار على من تهنب . فَت بيدهكلٌّ مرالمتعلِّم من ض أو مات ،قُودفي الو ازبخ فروكأن أَس

ولو اكْترى دابة . المعلِّم، فإِنه يضمن، ويصدق الأَجير في أنه لم يقصر، ما لم يشهد خبيران بِخلافه
ولو . ه فقط، لأنه استعملها فيه تعدياًلَيركَبها اليوم ويرجِع غداً، فأقام ا ورجِع في الثالث، ضمنها في

ر، فأبِقإلى آخ قْدالع لَدفَذَهب به من ب ،هعضون ميبلوم، ولم يعملٍ معى عبداً لرمع : اكْت هنمض
ةرالأُج.  
: لعمل) ولا أجرة (.يجوز لنحوِ القصارِ حبس الثَوبِ، كرهنِه، بأُجرته حتى يستوفيها]: فرع     [

فلو دفع ثَوبه إلى . الأجرة) بلا شرط(كَحلْقِ رأْسٍ، وخياطَة ثَوب، وقصارته، وصبغه بِصبغِ مالكه 
خياط ليخيطَ، أو قصارٍ ليقَصره، أو صباغ ليصبغه، ففَعل، ولم يذكر أحدهما أُجرةً، ولا ما يفهمها، 

ولأنه لو قال اسكني دارك شهراً، فأسكَنه، لا يستحق عليه : قالَ في البحر. لأنه متبرعفلا أجرةَ له، 
ولا يستثْنى وجوبها على داخل حمام، أو . أُجرةً إِجماعاً، وإن عرِف بذلك العملَ ا، لعدم الْتزامها

أما إذا . عة من غير أن يصرِفَها صاحبها إليه بِخلافه بإِذنهراكب سفينة مثلاً بلا إذن، لاستيفائه المنفَ
وأما إذا عرض ا، كأُرضيك، أو لا . ذُكر أُجرة، فَيستحقَّها قَطْعاً إن صح العقْد، وإلا فأُجرة المثْل

أي ) عليه(التي سميت في العقْد أي الأُجرة ) وتقَررت(أخيبك، أو ترى ما يسرك، فيجب أجرة المثْل 
وإن (في الإِجارة المقدرة بوقت أو مضي مدة إِمكان الاستيفاء في المقدرة بِعملِ ) بمضي مدة(المُكتري 
ستوفطَريقٍ، إذ) لم ي فوريضٍ، أو خلنحو م رِكه، وإن تدفَت تحت يلت عفَعة، لأن المنافتأجِر المَنالمُس 

ليس على المُكري إلا التمكين من الإِستيفاءِ، وليس له، بِسببِ ذلك، فُسِخ ولا رد إلى تيسيرِ العمل 
)فَسِخنوت ( ُةالإِجار)نيعه موفى منتسم فلهدام دارٍ، ) بِتنِ، وانيننحو دابة وأجيرٍ معي كموت ،قْدفي الع

لفوات محلِّ المنفعة فيه، لا في ماضٍ بعد القَبضِ إذا كان لمثْله ) مستقبل(زمان ) في (ولو بفعل المُستأْجِرِ
بالقَبضِ، فيستقر قسطَه من المسمى باعتبار أُجرة المثْل، وخرج بِالمُستوفى منه، غيره . أُجرة، لاستقْرارِه

لا يوجب انفساخاً، يل يبدلان، ويثْبت :  في الذِّمة، فإِنَّ تلَفَهمامما يأتي وبالمُعين في العقْد، المُعين عما
الخيار على التراخي، على المُعتمد، بعيب نحو الدابة المقارن إذا جهِلَه، والحادثَ لتضررِه وهو ما أثَّر في 

يارها، ولا خترأُج تظهر به تفاوة تأثيراً يفَعالإِبدالُالمَن هملَزة، بل يبِ الدابية الذِّمة بِعفي إِجار  . ويجوز
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في إِجارة عينٍ وذمة استبدالَ المُستوفي، كالراكب، والساكن، والمُستوفى به كالمَحمولِ، والمُستوفى فيه 
  .خرينكالطّريق بِمثْلها، أو بدون مثلها، ما لم يشترط عدم الإبدالَ في الآ

لو استأْجر ثَوباً للَّبسِ المطلق، لا يلبِسه وقت النوم ليلاً، وإن اطَّردت عادم بذلك، ]: فرع     [
 .ويجوز لمستأجِر الدابة مثلاً منع المؤجر من حمل شيء عليها

شرِطَت له أجرةٌ، وأُعطي إن الطَّبيب الماهر، أي بأن كان خطوه نادراً، لو : قال شيخنا]: فائدة     [
وليس للعليلِ . ثمن الأدوية، فعالجه ا، فلم يبرأ، استحق المسمى، إن صحت الإِجارة، وإِلا فأجرة المثْل

الرجوع عليه بشيء، لأن المُستأْجر عليه المعالَجة لا الشفاء، بل إن شرِطَ، بطُلت الإِجارة، لأنه بيد االله 
أما غير الماهر، فلا يستحق أُجرةً ويرجع عليه بثمن الأدوية، لتقصيره بمباشرته بما ليس له . الى لا غيرتع

أو قدر منفَعة، هل هي عشرة فَراسخ، أو ) في أجرة أو مدة(أي المُكري والمُكتري : ولو اختلفا. بأهل
، أي الإِجارة، )تحالفا، وفُسِخت(يت منها؟ هل هو كل الدار، أو ب: خمسة؟ أو في قدر المستأجر

  .  ووجب على المُكتري أجرة المثْلِ لما استوفاه
لو وجِد المَحمولُ على الدابة مثلاً ناقصاً نقْصاً يؤثر، وقد كالَه المُؤجر، حطَّ قَسطَه من ]: فرع     [

حة في الذمة وإلا لم يرة، إن كانت الإِجاررةالأجخلها . طَّ شيء من الأجةً فدينفر سأْجتولو اس
  .سمك، فهل هو لَه، أو للمؤجر؟ وجهان

تجوز المُساقَاةُ وهي أن يعامل المالك غيره على نخلٍ أو شجرِ عنبٍ مغروس معين في ]: تتمة     [
وإلا تجوز في .  أن الثَّمرة الحادثة أو الموجودة لهماالعقد مرئي لهما عنده ليتعهده بالسقي والتربية، على

وجوزها القديم في سائر الأشجارِ، وبه قال مالك وأحمد، واختاره جمع . غير نخلٍ وعنبٍ لا تبعاً لهما
رجر أو ثمرته إذا أَثْمويكون الش هرِسغير مغروسٍ ليغ ديعلى و ز، من أصحابِنا، ولو ساقاهجلهما، لم ت 

لكن قضية كلام جمعٍ من السلف، جوازها، والشجر لمالكه، وعليه لذي الأرضِ أجرةَ مثْلها، 
هي أن يعاملَ المالك غيره على أرضٍ ليزرعها بِجزءٍ معلوم مما يخرج منها، والبِذْر من : والمُزارعة

امل، فهي مخابِرة، وهما باطلان، للنهي عنهما، واختار السبكي، كجمع المالك، فإِن كان البِذَر من الع
آخرين، جوازهما، واستدلوا بعمل عمر رضي االله عنه وأهل المدية، وعلى المرجح، فلو أُفْرِدت الأرض 

ته، وإن أُفْرِدوابِه وآلاته ودملةُ عرلَ أجلَّ للمالك، وعليه للعامعة، فالمغالأَرض بالمخابرة، بالمزار 
فالمغل للعامل، وعليه لمالك الأَرضِ أجرة مثلها وطريق جعل الغلَّة لهما ولا أُجرة أن يكَتري العامل 
نِصف الأَرضِ بِنِصف البِذْر ونصف عمله ونصف منافع آلاته، أو بنصف البِذْر ويتبرع بالعملِ والمنافع 

كان من المالك استأْجرة بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر من البِذْر في إن كان البِذر منه، فإِن 
  .نِصف الأرض، ويعيره نصفها
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 باب في العارِية

وهي اسم لما يعار للعقْد المتضمن لإِباحة الإِنتفاعِ بما يحلُّ الإِنتفاع بِه مع : بِتشديد الياءِ وتخفيفها     
وهي مستحبةٌ أصالة لشدة الحاجة إليها، . ذَهب، وجاء بسرعة، لا من العار: من عارٍ. ءِ عينه ليردهبقا

 رمتحيونٌ مبِه ح ذْبحذُ غَريقاً، أو يقنعليه، وما ي لاةة الصحثوبٍ توقَّفت ص ةكإِعار ،جِبوقد ت
ذلك ) مملوك(مع بقاءِ عينِه ) لانتفاع(غَيرِ مستعارة ) إعارة عن (.من ذي تبرع) صح. (يخشى موته

وقيد . الإِنتفاع، ولو بِوصية أو إجارة أو وقْف، وإن لم يملك العين، لأن العارِية ترد على المَنفَعة فقط
يجوز للإمام إعارةَ مال بيت : الإسنويقال . ابن الرِفعة صحتها من المَوقوف عليه، بما إذا كان ناظراً

فلا يصح إعارة ما يحرم الإِنتفاع به كآلةَ لهوٍ، وفَرسٍ، وسلاحٍ لحربِي، وكَأَمة مشتهاة ) مباح(المال 
كَأَعرتك، (. أي الإِنتفاع) بلفظ يشعر بإِذْن فيه. (لخدمة أَجنبي، وإنما تصح الإِعارةُ من أهلِ تبرع

كتحبه) وأب عفتنتل ذهوخ ،كبفعة، وكارنل الآخر. معكفي لفظ أحدهما مع فيرٍ . ويعتلمُس ولا يجوز
إعارةَ عينٍ مستعارة بلا إذن معيرٍ، وله إنابة من يستوفي المنفعة له، كأن يركب دابة استعارها للركوب 

جته، ولا يصح إعارة ما لا ينتفَع به مع بقاءِ عينِه، كالشمع للوقود، من هو مثله أو دونه لحا
ومن ثُم، صحت للتزين به، كالنقد، وحيث لم تصح العارِية فَجرت، ضمنت، لأن . لاستهِلاكه

يحة، ولا فاسدة، ولو للفاسد حكْم صحيحه، وقيل لا ضمان، لأن ما جرى بينهما ليس بعارِية صح
قال احفر في أرضي بِئْراً لنفْسِك، فحفَر، لم يملكَها، ولا أُجرةَ لَه على الآمر، فإِن قال أمرتني بأَجرة، 

ولو أرسل صبياً ليستعير له شيئاً، لم يصح، فلو تلف في يده، أو . فقال مجاناً، صدق الآمر، ووارثه
) على مستعيرٍ ضمانَ قيمة يومِ تلف(يجب ) و. (يضمنه هو، ولا مرسلَه، كذا في الجواهرأتلفَه لم 

للمعارِ إِن تلف كلَّه أو بعضه في يده، ولو بآفة من غير تقَصير، بدلاً أو أرشاً، وإن شرطا عدم ضمانِه، 
ي بالقيمة، يوم التلَف، لا يوم القَبضِ في المُتقَوم، وبالمثْلِ في العارِية مضمونة، أ: لخبر أبي داود وغيره
وشرطُ التلف . كخشبٍ، وحجر: وجزم في الأنوار بلزومِ القيمة، ولو في المثلي. المثلي على الأوجه

: ستعمالِ مأذون فيه، وإن حصل معه، فإِن تلَف هو، أو جزؤه با)لا باستعمالٍ(المضمن، أن يحصل 
كركوبٍ، أو حملٍ، أو لبس اعتيد، فلا ضمانَ للإذن فيه، وكذا لا ضمان على مستعيرٍ من نحو 

وفي معنى . مستأْجِر إجارة صحيحة، فلا ضمانَ عليه، لأنه نائب عنه، وهو لا يضمن، فكذا هو
مستعار لرهنِ تلَف في يد مرتهِن لا ضمانَ عليه، المُستأَجِر، الموصى له بالمنفعة، والموقوف عليه، وكَذا 

كالراهن، وكتاب موقوف على المسلمين مثلاً استعاره فقيه فَتلف في يده من غير تفْرِيط، لأنه من 
  .جملة الموقوف علَيهِم
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صدق المُعير، كما قاله الجلال : رهالتلف بالاستعمالِ المأذون فيه، أو بِغي لو اختلفا في أنَّ]: فرع     [
طَهقسم تمان، حتى يثبو. (البلقيني، لأن الأصل في العارية، الض ( جِبي)ير ) عليهتعأي على المس

)دؤنةَ را من حقوق الملك) مك، لأؤنة المُعارِ، فتلزم المالد، مك وخرج بمؤنة الرعارِ على المالللم .
في العارية، ) رجوع(من المعير والمستعير ) لكل(جاز ) و. (، فقال إا على المستعيروخالف القاضي

مطْلَقة كانت أو مؤقتة، حتى في الإِعارة لدفن ميت قَبلَ مواراته بالتراب، ولو بعد وضعه في القَبر، لا 
مه الإِستعارة، كإِسكان معتدة، ولا لمُعيرٍ في حتى يبلى، ولا رجوع لمستعيرٍ حيث تلْز ،بعد المُواراة

ولا في جِذْع لدعم . وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة. سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعيرِ
 ولو استعار للبِناءِ أو الغراس، لم يجز له ذلك إلا. جدارٍ مائل بعد استناده، وله الأجرةُ من الرجوع

فلو قَلَع ما بناه أو غَرسه، لم يجز له إعادة إلا بإِذن جديد، إلا إذا صرح له بالتجديد مرة . مرة واحدة
 .أخرى

لو اختلَف مالك عين والمُتصرف فيه، كأن قال المتصرف أعرتني، فقال المالك بل ]: فروع     [
، إن بقيت العين، ولم يمضِ مدة لها أجرة، وإلا حلِّف المالك صدق المتصرف بيمينه. آجرتك بكذا

واستحقَّها، كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحت لي، وأنكر المالك، أو عكْسه، بأن قال 
جلاً المتصرف آجرتني بكذا، وقال المالك بل أَعرتك والعين باقية، صدق المالك بيمينه، ولو أعطى ر

 ،ضقَر هة، وغيرعارِي عه فيها لنفسِك، فالعقاررر، أو ازجضاً وبِذْراً، وقال اتحانوتاً ودراهم، أو أر
على الأوجه، لا هبة خلافاً لبعضهم، ويصدق في قَصده، ولو أخذ كوزاً من سقَّاء ليشرب منه، فوقع 

إِن طلبه مجاناً، ضمنه، دون الماء، أو بِعوض والماءُ قدر كفايته، من يده وانكسر قبلِ شربه أو بعده، ف
ولو استعار حلياً، وألْبسه بِنته الصغيرة، ثم أمر غيره بحفْظه في بيته، ففعل، فسرِق غُرم المالك . فعكسه

رِية، بل ظنه للآمر، لم المُستعير، ويرجِع على الثاني، إن علم أنه عارِية، وإن لم يكن يعلم أنه عا
  .ومن سكن داراً مدة بإِذن مالك أهل، ولم يذكر له أجرة، لم تلْزمه. يضمن
. قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصحف فيجب]: مهمة     [

ن ظن رضا مالكه به، وأنه والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيء، إلا إ: قال شيخنا
يجب إصلاح المصحف، لكن إن لم ينقُصه خطه، لرداءَته، وأن الوقَف يجب إصلاحه، إن تيقن الخطأ 

  .فيه
استيلاءٌ على حق غيرٍ، ولو منفَعة، كإِقامة من قَعد : الغصب. في بيان أحكام الغصب): فصل     (

كَج ،قأو سوقٍ بلا ح دجسه عن دارِه، وإن لم بِمعاجقُله، وإزنراشِ غيرِه، وإن لم يعلى ف هلوس
رد وضمان متمول تلف بأقصى : وعلى الغاصبِ. (يدخلْها، وكركوبِ دابة غيرِه، واستخدام عبده
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نمضوي لَفبٍ إلى ته من حين غصنٌ (قيمزلٌ، أو وكي هرصثْلي، وهو ما حفيه وج. م لَماز الس
 ،جاف وحب ،وزبيب ،حاسٍ ودراهمٍ ودنانيرٍ، ولو مغشوشاً، وتمرون ،كسقيقٍ، وماءٍ ومكقُطْنٍ، ود

 وسمن ،ب إلى ) بمثله(ودهنمن غَص يمن بأَقْصى قمضثْل، فَيالم دثلّي، فإِن فُقلَّ به المح مكان في أي
ه مطالَبته بِمثله في غيرِ المَكان الذي حلَّ به المثْلي، إن لم يكُن لنقْله موءْنة، فَلَ: ولو تلف المثْلي. فَقْد

ويجوز أخذُ . ويضمن متقوم أتلف، كالمنافع والحيوان، بالقيمة. وأَمن الطَّريق وإلا فبأقْصى قيم المَكان
قيمة، فاجتمعا ببلد التلف لم يرجعا إلى المثل، وحيث وإذا أخذ منه ال. القيمة عن المثْلي بالتراضي

  .وجب مثل، فلا أثَر لغلاءٍ، أو رخص
وكذا إن لم يظهر . لو حلَّ رِباطُ سفينة فَغرِقَت بسببِه ضمنها، أو بحادث ريحٍ، فلا]: فروع     [

ن طَير، فخرجوا، ضمن إن كان بِتهييجه سبب، ولو حلّ وثاق يمة، أو عبد لا يميز، أو فَتح قفصاً ع
وكذا إن اقتصر على الفتح، إن كان الخروج حالاً لا عبداً عاقلاً حلّ قيده فأَبِق، ولو معتاداً . وتنفيره
ويبرأُ الغاصب بِرد العين إلى المالك، ويكفي . ولو ضرب ظالمٌ عبد غيره فأبِق، لم يضمن. للإِباقِ
عإلى القاضيوض ىء بالردماً بما لا يتميز. ها عنده ولو نسيه برتقوثْلياً أو منٍ، أو : ولو خلط مهكَد

حب، وكذا درهمٍ، على الأوجه، بجنسه، أو غيره، وتعذَّر التمييز، صار هالكاً، لا مشترِكاً، فيملكه 
فصرعليه في الت لكن الأوجه أنه محجور ،بالغاصلَهدطى بعى يفيه حت .  

   
 باب في الهبة

يصح بيعها غالباً، أو دين من أهلِ ) تمليك عينٍ: الهبة. (الشامل للْصدقَة والهَدية: أي مطْلقها     
: بإِيجاب(إا بيع حقيقَةً واحترِز بقولنا بِلا عوض، عن البيعِ والهبة بِثَوابٍ، ف). بلا عوضٍ(تبرعٍ، 
كتبهكو (كَهتحومن ،هذا، وملَّكَتكَه) .ٌوقبول ( ،صل بهمت)كقَبِلْت (ةتاببالك دقعنوت ضيتور : كَلَك

وقد لا تشترطُ : قال شيخنا في شرحِ المنهاج: قال. وبالمعاطَاة على المُختار. هذا، أو كَسوتك هذا
صيغةُ، كما لو كانت ضمنِية، كأَعتق عبدك عني، فأعتقه، وإن لم يقل مجاناً، وكما لو زين ولده ال

قاله القفَّال، وأقره جمع، لكن . الصغير بِحلى، بخلاف زوجته، لأنه قادر على تمليكه بِتولِّي الطّرفين
رض بأنَّ كلام الشيخين يخالتولِّي الطَّرفين بإِيجاب وقبولاعل، تة الأَصبطا في هرتحيثُ اش ،وهبة . فَه

أنه لو غَرس أشجاراً، وقال عند الغرسِ : ونقلوا عن العبادي وأقره. وليَ غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه
دهن في ياراً، بخلاف ما لو قال لعيإقر ها لابني مثلاً، لم يكنبِي، أغْرِسنالأج ا لابني، أو لفلانهتيرتاش 

ولو قال جعلْت هذا لابني، لم يملكْه إلا إِنْ قبض له، وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما . فإِنه إقرار
 نفسه ونقلَ جماعةٌ عن فتاوى القَفّالِ. قول الخوارزمي وغيره، أَن إِلباس الأَبِ الصغيرِ حلياً يملكه إياه
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 دعته، وهذا صريح في ركْها، إن ادملينِه في أنه لم يبيم قدصي ،مليكعة بِلا تته مع أمتز بِنهأنه لو ج
ما سبق عنه، وأفتى القاضي فيمن بعث بِنته وجِهازها إِلى دارِ الزوج، بأنه إن قال هذا جهاز بنتي، فهو 

ونقل . وكخلْعِ الملوك، لاعتياد عدمِ اللَّفظ فيها، انتهى. ية، ويصدق بيمينهمالك لها، وإلا فهو عارِ
إذا أَهدى الزوج للزوجة بعد العقْد بِسببه، فإِا تملكَه، ولا : شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط

أة صبح الزواج مما يسمى صبحية في يحتاج إلى إيجابٍ وقبولٍ ومن ذلك، ما يدفَعه الرجلُ إلى المْر
. انتهى. عرفنا، وما يدفعه إليها إذا غُضبت، أو تزوج عليها، فإِن ذلك تملكَه المرأة بِمجرد الدفع إليها
ب أَو غَنِياً ولا يشترطُ الإِيجاب والقبولُ قَطعاً في الصدقة، وهي ما أعطاه محتاجاً، وإنْ لم يقْصد الثَّوا

لأجلِ ثوابِ الآخرة، بل يكْفي فيها الإِعطاءُ والأخذُ ولا في الهَدية ولو غَير مأْكولِ، وهي ما نقلَه إلى 
مكان الموهوبِ له إكراماً، بل يكْفي فيها البعثُ من هذا، والقَبض من ذاك، وكُلُّها مسنونة، وأفضلُها 

قَةُ، وأمدالمَكْتوبِ إليه، الص لْكوليِّ إِنه مه، فقد قال المُتدولّ قَرينةٌ على عدسالَة الذي لم تالر تابا ك
  . هو باقٍ بملك الكاتبِ، وللمكْتوبِ إليه الإِنتفَاع به على سبيلِ الإِباحة: وقال غيره

ح مع تعليق كإِذا جاءَ رأس الشهرِ فَقَد وهبتك، ، فلا تص)بلا تعليق: (وتصح الهبةُ باللفظ المذْكور  
أو أَبرأتك، ولا مع تأْقيت بغير عمرى ورقبى فإِنْ أَقَّت الواهب الهبة بعمرِ المتهبِ، كَوهبت لك هذا 

تشعك، أو ما عرموك ،ع ،كثَتروفهِي ل تقُل فإذا مت، وإِن لم يها إلى صحدوذا إن شرط ع
. الواهبِ أو وارِثَه بعد موت المتهبِ فلا تعود إليه ولا إلى وارِثه للخبر الصحيح وتصح ويلْغو الشرطَ

ولو قال لغيره . لم تصح. فإِذا أقَّت بِعمرِ الواهبِ أو الأَجنبِي، كأعمرتك هذا عمري، أو عمر فُلان
أَنت في حلَ مما تأخذُ أو تعطي أو تأكُل من مالي، فله الأَكل فقط، لأَنه إباحة، وهي تصح بمجهولٍ، 
بخلاف الأَخذ والإِعطاءِ، قاله العبادي، ولو قالَ وهبت لَك جميع ما لي، أو نِصف ما لي، صحت إن 

لو قالَ أَبحت لَك ما في داري، أو ما في : وفي الأنوار. وإلا فلاكانَ المالُ أو نِصفُه معلوماً لهماً، 
كَرمي، من العنبِ، فَلَه أَكْلُه دون بيعه، وحملُه، وإِطْعامه لغيرِه، وتقْتصر الإِباحة على الموجود، أي 

 داري أكْلاً واستعمالاً، ولم يعلم المُبيح ولو قال أَبحت لك جميع ما في. عندها في الدارِ أو الكَرمِ
وشرطُ المَوهوبِ كَونه عيناً . وجزم بعضهم أن الإِباحة لا ترتد بالرد. اه. الجميع، لم تحصلِ الإِباحة

خلاف هديته وصدقَته، فَتصحانَ، فيما يصح بيعها، فلا تصح هبةُ المَجهول كَبيعه، وقَد مر آنِفاً بيانه، بِ
وقد . سواءً وهبه للشريك أو غَيرِه: استظْهره شيخنا، وتصح هبةُ المَشاع، كَبيعه، ولو قبلَ القسمة

ى تناقض فيه في تصح الهبةُ دون البيع، كَهِبة حبتي بر ونحوهما من المُحقرات، وجِلْد نجسٍ، عل
  الروضة، وكذا دهن متنجس 
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، فلا تلْزم بالعقْد، بل بالقَبض على الجَديد، لخبر أنه )بقبض: (أي الهبة بأنواعها الثلاثة) وتلزم     (
 ه، ويقاسبين نِسائ همه، فَقَسلَ إِلَيصلَ أن يقَب كاً، فماتسة ميدى للنجاشي ثلاثين أوقةأهيبالهَد .

الباقي، وإنما يعتد بالقَبضِ إن كانَ بإِقباضِ الواهب أو بإِذنه أو إذْن وكيله فيه، ويحتاج إلى إِذْنِه فيه 
ولا يكفي هنا الوضع بين يدي المتهب بلا إذن فيه، لأن قبضه غير . وإن كان المَوهوب في يد المتهبِ

حبر تله، فاعت قحتسضِ مفي القَب ه وارِثَهقامم ض، قامما قبل القَبهأحد لافه في المبيع، فلو ماتقُّقه، بخ
ولو قبضه فقال الواهب رجِعت عن الإِذْن قبله، وقال المتهب بعد صدق الواهب على ما . والإِقْباض

لَ عدهب، لأن الأصديق المتاستظهره الأذرعي، لكن ميل شيخنا إلى تصلَه، وهو قَريبجوعِ قَبم الر .
ويكفي الإِقْرار بالقَبض، كأن قيلَ له وهبت كذا من فلان وأقْبضته، فقال نعم، وأما الإِقرار، أو 

ل قا. نعم، يكْفي عنه قَولُ الواهب ملْكها المتهب ملْكاً لازِماً. فلا يستلَزِم القَبض. الشهادة بمجرد الهبة
ذكر أو أنثى من جِهة الأَبِ أو ) ولأصل(ولَيس للحاكم سؤالُ الشاهد عنه، لئلا يتنبه له، : بعضهم

وإن سفَل، إن بقي ) لفرع(، أو تصدق، أو أهدى، لا فيما أبرأ )رجوع فيما وهب(الأُم وإن علا 
 هوبهلاك(الموتة بلا اسفي سلطنت (س الأرموهوب، أو وإن غَر نى فيها، أو تخلَّلَ عصيرأو ب ،ض

 لْكَهإن زالَ م جوعفلا ر ،هتلْطَنه في سقائبضٍ فيهما لبلا قَب هبهأو و ،هنهقَه، أو رتع لَّقأو ع ،هرآج
 ولو من الواهب، على بِهِبة مع قَبضٍ، وإن كانت الهبةُ من الإِبن لإِبنِه أو لأَخيه لأَبيه، أو ببيع،

ويمتنع الرجوع بزوال الملك، وإن عاد إِليه، ولو بإِقالة أو رد بعيب، لأن الملك غير . الأوجه، أو بوقف
ففي رجوع الأب وجهان، والأوجه : ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه. مستفاد منه حينئذ

اً إن تعلق به حق لازم كأن رهنه لغير أصلٍ عدم الرجوع، لزوال ملكه، ثم عوده، ويمتنع أيض: منهما
وأقبضه ولم ينفك، وكذا إن استهلك، كأن تفرخ البيض، أو نبت الحب، لأن الموهوب صار 

  . مستهلكاً
. في الهبة، كنقضتها، أو أبطلتها، أو رددت الموهوب إلى ملكي) بنحو رجعت(ويحصل الرجوع   

 مع النية، لا بنحو بيع وإعتاقٍ وهبة لغيره ووقْف، لكَمالِ ملْك وكذا بكناية، كأخذته، وقبضته،
ولا يصح تعليق الرجوعِ بِشرط، ولو زاد المَوهوب رجع بزيادته المتصلة، كتعلّم الصنعة، لا . الفَرعِ

ع في عطية الفَرعِ، ويكْره للأصلِ، الرجو. المنفصلة، كالأجرة والولد والحمل الحادث على ملك فرعه
 ،كزكاة ،واجبة وبحث البلقيني امتناعه في صدقة ،عاقاً، أو يصرفه في معصية ذْرٍ، كأن كان الولدعإلا ل
ونذْرٍ، وكَفَّارة، وبما ذكره أَفْتى كثيرون ممن سبقَه وتأخر عنه، ولَه الرجوع فيما أقر بأنه لفَرعه، كما 

وي، واعتمده جمع متأخرون، قال الجلالُ البلقيني عن أبيه، وفرض ذلك فيما إذا فسره أفتى به النو
لَو وهب وأَقْبض ومات فادعى الوارِثُ كَونه في : وقال النووي. انتهى. بالهبة، وهو فَرض لا بد منه
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قدحة، صفي الص هنب كَوالمَرضِ، والمته .ية انتهى ولو أقاما بلأن معها زياد ،ةُ الوارِثنيب تمن قُدنتي
أي المُدين هبة ) ولغيره. (له عنه، فلا يحتاج إِلى قُبولٍ، نظراً للمعنى) وهبةَ دينٍ للمدين إِبراءً(علْمٍ 

  .إنْ علما قَدره، كما صححه جمع، تبعاً للنص، خلافاً لما صححه المنهاج) صحيحة(
لا يصح الإِبراءُ من المَجهولِ للدائن أو المَدين، لكن فيما فيه معاوضةً، كأن أبرأتني فأنت ]: تنبيه  [   

ولو أَبرأَ، ثُم ادعى . يصح من المَجهول مطْلقاً: على المعتمد، وفي القديم: طالق، لا فيما عدا ذلك
تصدق الصغيرة المزوجة : وفي الجَواهر عن الزبيلي. ذَكره الرافعي.  باطناًلم يقْبلْ ظاهراً، بلْ: الجَهلَ

وكَذا الكَبيرة المُجبرة إن دلّ الحالُ على جهلها، وطَريق : قالَ الْغزي. إجباراً بِيمينِها في جهلها بِمهرِها
أنه لا ي رِئَه مما يعلَمبهولِ، أن يراء من المَجالإِب صقنيبلغها أو ي هنيهل د كش ين، كألفعن الد صقن

طعمل هكْرىءَ، ويرحقَّه، فبانَ أنه يستحقَّه، بتسه لا يداً أنقتععينٍ من مأَ مرها؟ ولو أَبنيلَ في : عفْضت
وجه، سواء كانت تلك العطيةُ هبةً عطية فروع، وإن سفلوا، ولو الأحفاد مع وجود الأولاد، على الأ

أو أصولٍ، وإن بعدوا، سواء الذكر وغيره، إلا لتفاوت حاجة، أو فَضل، . أم هديةً أم صدقةً أم وقْفاً
فَإِنْ فَضلٌ في الأَصلِ فَليفَضل الأُم، : يحرم، ونقل في الروضة عن الدارمي: على الأوجه، قال جمع

ه لما في الحديث وأقَر"أن لها ثُلْثَي البِر" فْصيلها في الَبِرعلى ت لم عن المحاسبي، الإِجماعسبل في شرح م ،
  .على الأَبِ

فعليه يلْزم الأَب قبولُها، . للإبن: الهَدايا المَحمولَةُ عند الختان ملك للأَب، وقالَ جمع]: فروع     [
إذا أطْل لاففاقاً، ويجري ذلك ومحلَّ الخده، اتن قَصمداً منهما، وإلا فهي لد واحقْصق المهدي فلم ي

ولَهم عند قَصدهم ولَه ولَهم عند . فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإِطلاق، أو قَصده
ة ذلك أن ما اعيظهر، وقَضصف فيما يما، أي يكونُ له النهدقَص واحي من وضعضِ النفي بع تيد

طاسة بين يدي صاحب الفَرحِ ليضع الناس فيها دراهم ثم يقْسم على الحالقِ أو الخاتنِ أو نحوهما، 
دملَ بالقَصلَه، ع ه المُعاونِينظَرائري فيه ذلك التفصيل، فإِن قصد ذلك وحده، أو مع نجي . ،قوإن أُطْل

وذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف، أما مع قَصد خلافه، .  لصاحبِ الفَرحِ، يعطيه لمن يشاءْكان ملكاً
فواضح، وأما مع الإِطْلاقِ، فلأن حملَه على من ذكر، من الأبِ والخادم وصاحبِ الفَرحِ، نظراً 

الش فرهو ع ودمن هؤلاءِ هو المَقْص ب أنْ كلاما للغال لافله، بِخ فالمخال فرم على العقَدعِ، فير
ومن ثَم لو نذَر لوليّ ميت بمال، فإِن قصد أنه يملكه، . ليس للشرع فيه عرف، فإِنه تحكَّم فيه العادة

كان عنده قوم لغا، وإن أطْلَق، فإِن كانَ على قَبره ما يحتاج للصرف في مصالحه، صرف لَه، وإلا فإِن 
اعتيد قصدهم بالنذر للولي، صرف لهُم، ولو أُهدي لمن خلصه من ظالم لئلا ينقص ما فَعلَه لَم يحلُّ له 
قُبولُه، وإلا حلَّ، أي وإن تعين عليه تخليصه، ولو قال خذْ هذا واشترِ لك به كذا، تعين ما لم يرد 
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ومن دفَع لمخطوبته أو وكيلها أو ولَيها طَعاماً أو غيره . أو تدلُّ قرينةُ حاله عليهالتبسط، أي 
ليتزوجها فَرد قبل العقْد، رجع على من أقْبضه، ولو بعثَ هدية إلى شخصٍ فمات المُهدي إليه قبل 

  .لم يكن للرسول حملها إلى المُهدى إليهوصولها، بقيت على ملك المُهدي، فإِن مات المُهدى، 
  

 باب في الوقف

حبس مالٍ يمكن الإِنتفَاع بِه مع بقَاءِ عينه بِقَطْعِ التصرف في رقَبته على : وشرعاً. الحَبس: هو لُغةٌ     
لُ فيهة والأصجِهباحٍ وم رِفصخبرِ مسلم: م" :لثلاثإذا مات المُس نإلا م لُهمع قطعان قَة : مدص

الصدقَة الجارِية على : أي مسلم يدعو له، وحمل العلماء" جارِية، أو علم ينتفَع به، أو ولَد صالحٍ
وشرطَ ووقّف عمر رضي االله عنه أرضاً أصابها بخيبر بأمره . الوقْف دونَ نحوِ الوصيةَ بالمنافع المُباحة

منها أنه لا يباع أصلُها ولا يورثُ ولا يوهب، وأن من وليها يأكل منها بالمعروف، : فيها شروط
وعن أبي يوسف أنه لما . وهو أول من وقّف في الإسلام. رواه الشيخان. ويطْعم صديقاً غير متمول

صح . ( أبي حنيفة ببيع الوقْف، وقال لو سمعه لقالَ بهسمع خبر عمر أنه لا يباع أصلُها رجِع عن قول
كثَمرة، أو منفَعة يستأْجر لهَا : فائدةً حالاً أو مآلاً) تفيد(ملْكاً يقْبلُ النقْل ) مملوكَةً(معينةً ) وقْف عين

 كَوقْف شجرٍ لريعه وحلى للَبسٍ ونحو مسك لأنه شرع ليكونَ صدقَةً جارِية وذلك) وهي باقية(غالباً 
والمَطْعوم، لأن نفْعه في . لشم وريحان مزروع بِخلاف عود البخور، لأنه لا ينتفَع به إلا باستهلاَكه

صوبِ وإِنْ عجِز عن صحة وقْف الماءِ اختيار له ويصح وقْف المَغ: وزعم ابن الصلاح. إهلاكه
ويحرم . والأوجه صحة وقف المشاع، وإن قلَّ، مسجِداً. تخليصه ووقْف العلُو دونَ السفل مسجِداً

وقَفْت بِ(المُكْثُ فيه على الجَنب، تغليباً للْمنعِ، ويمنع إِعتكاف وصلاَةٌ بِه من غَير إِذْن ما لك المْنفعة 
لْتبوس( تسبوح ،)عليه) كذا على كذا قْفضي موقوفةٌ، أو وبكَذا على . أو أر قْتولو قال تصد

  . فصريح في الأصح: كذا صدقَة محرمة أو موءَبدة، أو صدقَة لأَتباع أو لا توهب أو لا تورثُ
فيصير به مسجِداً، وإن لم يقُلْ للَّه، ولا ) مسجداً(المَكانَ ) جعلْت هذا: (من الصرائح قوله) و     (

را ممقْفاً: أَتى بشيءٍ ملا يكونُ إلا و جِدلأن المَس .لاةه للصقَفْتوةً في : وناية، وكيقْففي الو صريح
القامولي عن الرواياني وأَقَره من أنه لو عمر نقل . فلا بد من نِيتها في غير المُوات. خصوصِ المسجِدية

هف آلاتراباً ولم يقتى شاء: مسجِداً خفيها م رجِعةً له، يعارِي تانتهى. كان . جِدالمَس كْمح تثْبولا ي
وقُوفَة حض المَوالأَر نم بِ لما أُضيفنللج المُكْث ةرمكاف وحتة الإِعحن صم هتعسوإلى ت تيجلَه إذا اح

وعلم مما مر أنَّ الوقْف لا يصح إلا بِلَفْظ، ولا يأتي فيه . على ما أفْتى بِه شيخنا ابن زياد وغيره
كه، لم يخرج بذلك عن مل: فلو بنى بِناءً علي هيئَة مسجِد وأذَن في إِقامة الصلاة فيه. خلاف المُعاطاة
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 يصير هفإِن فيه كافتنَ في الإِعما لو أُذ فْن  بِخلافنَ في الدرة، وأُذالمَقْب ئَةيكاناً على هل معكما إذا ج
لو قالَ لقَيم المَسجِد اضرِب اللِّبن من أَرضي للمسجِد، فضربه، . قال البغوي في فَتاويه. بذلك مسجِداً

وأَلْحق . انتهى. سجد، صار لَه حكْم المَسجِد وليس له نقْضه، وله استرداده قبل أن يبنى بهوبنى بِه الم
: وقال الشيخ أبو محمد. المدارِس والربط: والأسنوي. البئر المحفورة للسبيل: البلقيني بالمَسجِد في ذلك

ويصح . و ضعفَه بعضهم. باطاً فيصير كذلك بمجرد بِنائهوكذا لو أخذ من الناس ليبنى بِه زاوِيةً أو رِ
  . وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو ليباع نسلها لمصالحه

، فلا يصح )وتنجيز. (كَوقَفْته على زيد سنة. فلا يصح تأقيته) تأبيد(أي للوقْف ) وشرط له     (
ليقَهعهركوقَ: تالش أْسإذا جاءَ ر ه على زيدنعم. فْت :بالمَوت ليقَهعت حتي : يصوم داري بعد قَفْتكو

وإمكان . (وكأنه وصيةُ، لقول القَفَّال إنه عرضها للبيع كان رجوعاً: قال الشيخان. على الفُقَراءَ
بأن يوجد خارِجاً متأهلاً :  وقف على معين واحد، أو جمعللموقوف علَيه العينِ المَوقوفَه إِن) تمليك
كعلى مسجد سيبنى، أو على ولده  ولا ولَد له  أو على من : فلا يصح الوقْف على معدوم. للملك

أو على أن يطْعم المساكَين أو على فُقَراءِ أولاده ولا فَقَير فيهم، . لانقطاع أوله. سيولَد لي ثم الفُقَراء
وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقْرأ على قَبره . ريعه على رأسِ قَبرِه  بخلاف قَبرِ أَبيه المَيت

رقَب ف لهرعولم ي ه فماتتوطُلَ: بعد مانتهى. ب .  
  جودوعاً للمبدومِ تعلى المَع حصقَفْ: ويهذين، كَو دلى أحي، ولا علَدو لَدلدي ثُم على وعلى و هت

لتعذُّرِ تمليك الإِنسان ملكه أو منافع ملْكه : ولا على عمارة مسجِد  إن لم يبينه  ولا على نفسه
فْسِهنل . هفَاعتأو ان قَفَهمما و نِهيرِطَ نحو قَضاءَ دشأن ي هنن بِئرٍ ومم تهطَالَعربه أو مبِه، لا شرط نحو ش

ولو وقَف على الفُقراءِ مثلاً ثم صار . كذا قاله بعضِ شراحِ المنهاج. وكتابٍ وقَفْهما على نحو الفُقراء
ه ولو بمقابِل  إن ويصح شرطَ النظَر لنفْسِ. الأَخذَ منه، وكذا لو كانَ فقيراً حال الوقْف جاز له: فَقيراً

أن يقف على أولاد أبيه ويذكُر : كانَ بقَدرِ أُجرة مثْلِ فَأَقَل  ومن حيلُ صحة الوقْف على نفْسِه
قَففْسِه، فَون قفي ح لَ بهمابن الرفعة، وع هدرونَ، واعتمأَختم عمكما قاله ج ،حصفَي ،فْسِهن فاتص 

لُهتناوفْعة، وكانَ يي الرنن بم على الأَفْقَه .ةيصعة مفي جِه قْفطُل الوبوي : س، وكوقْفالكنائ ةماركع
  .سلاحٍ على قُطَاع طَريق، ووقْف على عمارة قُبورِ غير الأنبياء والعلماء والصالحين

فُونَ أَموالَهم في صحتهِم على ذكورِ أولادهم قاصدين بذلك حرمانَ يقَع لكَثيرين أنهم يق]: فرع     [
ذئينح قْفالو رِ واحد  الإِفْتاءَ بِبطُلانمن غَي  ،ركرهم، وقد تإناث . قال شيخنا  كالطنبداوي  فيه نظر

راً إلى أنه قُربةً، بلْ الشرطُ عدم نظَ) ولو من معين(فلا يشترطُ ) لا قبول. (ظاهر، بل الوجه الصحة
دقولُ عن الأكْثَرين. الره في المعين هو المَنط عن . وما ذكَرتسيحِ الورفي ش قَلَهوضة ونفي الر هواختار
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. نهاجِ كأصلهوقيلَ يشترِطُ من المعين القُبولُ، نظراً إلى أنه تمليك، وهو ما رجحه في الم. نص الشافعي
لو وقَف على وارِثه الحائزِ شيئاً يخرج من : بطُلَ حقَّه  سوءْاءٌ شرطْنا قُبولُه أم لا  نعم: فإِذا رد المعين

: الجهة العامة وجِهة التحرير  كالمسجِد  فلا قُبولَ فيه جزماً: وخرج بالمُعين. لَزِم، وإن رده: الثلث
تقال ولو ورف للآخر، لأنه شرطٌ في الإِنصه يما فنصيبهأحد ثم الفُقَراء فمات نينعيين معلى اثْن قَف

 دهما جميعاً، ولم يوجولو انقرض(إلى الفقراء انقراض ( نعليه المُعي أي الموقوف)قَطعٍ آخرنكأن ) في م
) فمصرِفَه: ( زيد ثم نسله ونحوهما مما لا يدومقال وقَفْت على أولادي  ولم يذكر أحداً بعد  أو على

كابن البِنت وإن كانَ هناك ابن أخٍ : يوم انِقراضهم) إلى الواقف(رحماً  لا إِرثاً  ) الأقْرب(الفَقير 
 بِهمقَةَ على أقْردالص هنلَ مل، وأَفْضقَةَ على الأقارِبِ أَفْضدثَلاً، لأنَّ الصممأن . فَأَفْقَرِه جِبومن ثم ي

يخص بِه فُقَراءَهم فإِن لم يعرف أرباب الوقْف أو عرِف ولمْ يكُن لَه أقارِب فُقَراءُ بل كانوا أغْنياء  
ءِ وقالَ جمع يصرف إلى الفُقَرا. وهم من حرِمت عليه الزكاة  صرفَه الإِمام في مصالح المسلمين

ولا يبطُلَ الوقْف على كلِّ حالٍ بل يكونُ مستمراً عليه إلا فيما لم . أي ببلد المَوقوف: والمَساكينِ
يذكَر المُصرِف كَوقَفْت هذا وإن قال الله، لأن الوقْف يقْتضي تمليك المنافعِ، فإِذا لم يعين متملّكاً 

ثي وصرِف للمساكينِ، لأنَّ غالب الوصايا لَهم، فَحملَ الإِطْلاق علَيهِم، وإنما صح أوصيت بثلُ. بطل
فَيبطُلُ  : كَوقَفْته على من يقْرأ على قَبري بعد موتي، أو على قَبر أبي وهو حي: وإلا في منقطعِ الأَول

فإِن خرج من الثلث . لى قَبري بعد موتي، فإِنه وصيةبخلاف وقَفْته الآن، أو بعد موتي على من يقْرأُ ع
وحيث صححنا الوقْف أو . وحيث صحت، وإلا فلا. صحت، وإلا فلا: أو أُجيز وعرِف قبره

كفي قراءَة شيءٍ من القرآن بلا تعيينٍ بسورة يس، وإن كان غالب قصد الواقف ذلك  كما : الوصية
هذا إذا لم يطَّرد عرف في البلد بقراءة قدرٍ معلومٍ أو : فتى به شيخنا الزمزمي  وقال بعض أصحابِناأ

) ولو شرط(إذ عرِف البلَد المُطَّرِد في زمنِه بمنزِلَة شرطه : سورة معينة وعلمه الواقف، وإلا فلا بد منه
كسنة، أو أن يفَضل بعض الموقوف : رط أن لا يؤجر مطلقاً، أو إلا كذايقْصد كَش) شيئاً(أَي الواقف 

عليهم على بعض  أو أُنثى على ذَكر  أو يسوى بينهم، أو اختصاص نحو مسجِد  كَمدرسة ومقْبرة  
وذلك . طه التي لم تخالف الشرعشرطَه  في غير حالَة الضرورة  كسائر شرو) اتبع: (بطائفة كشافعية

كشرط العزوبة في سكان المدرسة  أي مثلاً  فلا : أما ما خالَف الشرع: لما فيه من وجوه المَصلَحة
يصح  كما أفتى به البلقيني  وخرج بغير حالة الضرورة، ما لم يوجد غير المستأجر الأول وقد شرطَ أن 

: ثَر من سنة أو أنَّ الطَّالب لا يقيم أكْثَر من سنة ولم يوجد غيره في السنة الثانِيةلا يوءَجر لإِنسان أك
  .فيهملُ شرطُه حينئذ  كما قاله ابن عبد السلام
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وثمَّ كوقَفْت هذا على أولادي وأولاد أولادي : الواو العاطفة للتسوية بين المُتعاطفات]: فائدة     [
والفاء للترتيبِ ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسلٍ وعقَبٍ وأولاد أولاد إلا إنْ قال على من ينسِب إِليَّ 

  .منهم، فلا يدخلونَ حينئذ، والمَولَى يشمل معتقاً وعتيقاً
لعرف المطَّرد في زمنِه  لأنه بمترلة شرطه  ثمَّ ما كان حيثُ أَجملَ الواقف شرطَه، اتبِع فيه ا]: تنبيه     [

أقْرب إلى مقاصد الواقفين  كما يدلُّ عليه كلامهم  ومن ثم امتنع في السقايات المسبلَة على الطُّرقِ 
 وعسلَ وسخ في ماء مطَهرة وبحث بعضهم حرمةَ نحو بصاقٍ. غير الشربِ ونقْلِ الماءِ منها ولو للشرب

 .المَسجد، وإن كثر

العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أا موقوفة ) وسئل     (
قرينة إنه إذا دلَّت ) فأجاب(للشرب، أو الوضوء أو الغسلِ الواجِب، أو المسنون، أو غُسلِ النجاسة؟ 

جاز جميع ما ذُكر من الشرب وغَسل النجاسةَ وغَسلِ الجنابة : على أن الماءَ موضوع لتعميمِ الإِنتفاع
جريان الناس على تعميمٍ لإِنتفاعٍ من غير نكيرٍ من فقيه وغيره، إذا الظاهر من : ومثال القرينة. وغيرها

فمثلُ هذا .  أقْدموا على تعميمِ الإِنتفاع بالماءِ بغسلٍ وشربٍ ووضوءٍ وغسلِ نجاسةأنهم: عدم النكير
قال القَفَّال . انتهى. وقالَ إن فتوى العلاَمة عبد االله بامخرمة يوافق ما ذكره. إِيقاع يقالُ بالجوازِ

 منه ليحمله على رده وألحق به شرطٌ ويجوز شرطُ رهن من مستعيرِ كتابٍ وقْف يأخذه الناظر: وتبعوه
نرِيفة فقط، أو . ضامه الشترجحِ حلمصال رفصذْر له بأنه يعلى النبي أو الن قْفي الوهم فوأفتى بعض

  .على أهل بلد أُعطي مقيم ا أو غائب عنها لحاجة غيبة لا تقْطَع نِسبته إليها عرفاً
من شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم : قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما]: فروع     [

ولو قال ليتصدق بِغلَّته في رمضان أو عاشوراء . نظر كفاه قدر جزء، ولو مفرقاً ونظراً، وفي المُفَرقِ
وأفتى غير واحد بأنه لو قال .  لَصوامه انتظرهإن قالَ فطْراً: نعم. تصدق بعده، ولا ينتظر مثْله: ففات

اتبع، : على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس بأنه إن حد القُراء بمدة معينة، أو عين لكل سنة غلَّة
تجه وإنما ي. انتهى. وإلا بطَل  نظير ما قالوه من بطْلان الوصية لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحد

فالذي : وأما الوقْف الذي ليس كالوصية. إن علِّق بالمَوت، لأنه حينئذ وصية: إِلحاق الوقْف بالوصية
هتحن يقرأ كذلك ،يتجه صم رإذا قر راظبوجه  لأن الن عليه محذور برتطَ : إذ لا يترما ش قحاست

ولو قال الواقف وقَفْت هذا على فُلان ليعمل .  قَرر الناظر غَيره، وهكذا:ما دام يقرأه فإذا مات مثلاً
فإن . احتمل أن يكون شرطاً للإِستحقاقِ، وأن يكونَ توصيةً له لأجل وقْفه: قال ابن الصلاح: كذا

هرادم ملوإن شك: ع ،بعات :قاقحتعِ الإِسنمجه فيما. لم يلَّة في وإنما يتالغ فرفاً صرع دقْصلا ي 
فهو شرطٌ للإِستحقاقِ  فيما استظْهره شيخنا  ولوقْف وأوصى : مقابلته، وإلا كلتقْرأَ أو تتعلَّم كذا
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ه حب إلاَّ صرف للوارِد على ما يقْتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيامٍ مطْلَقاً، ولا يدفَع ل: للضيف
فاقرِطَه الو؟ قال شيخنا. إن شطُ فيه الفَقْررتشالظاهر لا: وهل ي.  

فهل يجوز للناظر أن : شيخنا الزمزمي عمالَ وقف ليصرِف غلَّته للإِطْعام عن رسول االله) وسئل     (
 القَصد أو لاَ؟ وهل يجوز للقاضي أن يأْكُلَ يطْعمها من نزلَ بِه من الضيفَان في غيرِ شهرِ المَولد بذلك

بأنه يجوز للناظر أن ) فأجاب(من ذَلك إذا لم يكن له رِزق من بيت المالِ ولا من مياسيرِ المُسلمين؟ 
لقاضي إذا يصرِف الغلَّة المذكورة في إطعام من ذُكر، ويجوز للقاضي الأَكْلَ منها أيضاً  لأَا صدقَةٌ  وا

: وبقَوله أقول. قال السبكي لا شك في جواز الأَخذ له. لم يعرِفْه المُتصدق ولم يكن القاضي عارِفاً به
ويحتملُ الفَرق بأنَّ المُتصدق إنما قَصد ثَواب . لانتفاءِ المعنى المانِع، وإلا يحتمل أن يكونَ كالهَدية

وقال . ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخلَّ ا في بعض الأيام: وقال ابن عبد السلام. انتهى. الآخرة
. وإن أخلَّ استناب لعذر  كمرض، أو حبس  بقي استحقَاقَه، وإلا لم يستحق لمدة الإِستنابة: النووي

لال، وهة الإِخه لغير مدبقاء أثر أستحقاق بكي  كابن الصلاح  في كلِّ وظيفة فأفَهمالس هما اعتمد و
عين مطْلقاً أو لإِستغلالِ ريعها لغيرِ نفْعٍ خاص ) ولموقوف عليه. (كالتدريس والإِمامة: تقْبلُ الإِنابة

 الوقْف، وثَمر وغُصن يعتاد كأُجرة ودر وولد حادثٌ بعد: وهو فَوائد المَوقُوف جميعها) ريع(منها 
قَطْعه، أو شرطَ ولم يوءَد قَطْعه لموت أصله فَيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفْسِه وبِغيره  ما لم 

أما إذا . قْف تبعاً لأَمةفو: وأما الحملَ المقارن. يخالَف شرطُ الواقف  لأَنَّ ذلك هو المَقْصود من الوقْف
ولا يجوز وطءُ أَمة . وقَفَت عليه عين لنفْعٍ خاص  كدابة للركوب  فَفوائدها من در ونحوه للواقف

  هعلي ها قاضٍ بإِذن الموقوفجوزان، ويدحها، بل يلْكمِ مدععليه  ل أو موقوف فولو من واق  وقوفَةم
  .ه، ولا للواقفلا لَ

أي ينفَك عن : أن المُلْك في رقَبة المَوقوف على معينٍ أو جهة ينتقل إلى االله تعالى) واعلم      (
  .فلو شغلَ المسجِد بأمتعة وجبت الأُجرةَ لَه فَتصرف لمَصالحه على الأوجه. اختصاصِ الآدميين

ن سبق إلى محلّ من مسجِد لإِقْراءِ قُرآن أو حديث أو علمٍ شرعي أو آلة له أو لتعلُّمِ ما وم]:فائدة     [
: ذكر أو كسماع درسٍ بين يدي مدرس وفارقه ليعود إليه ولم تطُلْ مفارقَته بحيث انقطع عنه الأُلْفَة

ضذلك المو ةضاً في ملازمغَر اسفحقُّه باقٍ، لأن لَهالن ألَفَهه. ع ليقُّه بِقيامطُل حبوأطالوا في . وقيل ي
كقضاءِ حاجة : ترجيحه نقْلاً ومعنى أو للصلاة ولو قَبلَ دخولِ وقْتها أو قراءَة أو ذكْر وفارقَه بِعذْر

فيحرم  .  لم يترك رِداءَه فيهوإِجابة داعٍ، فحقُّه باقٍ  ولو صبِياً  في الصف الأول في تلك الصلاة، وإن
رِضاه فيه بغير إِذْنه، أو ظَن نعم. على غير العالم  الجُلوس : لَتصه واتتإن أُقيمت الصلاة في غيب

فوفالص :فوفمامِ الصإت ةه، لحاجمكان فالص سد هجالأذرعي وغيره. فالو ذكَره . فلو كان له
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ةً فيه فيجادمانِهسل في ضخدض، لئلا تا عن الأر هاه من غيرِ أن يرفَعلحيها برِجه . نأما جلوس
روجه أثْناءَها لحاجةقُّه بخطل حبوإلا لم ي  ةقُّه بخروجه  ولو لحاجطُلَ حةً بوِ مدنفإِن لم ي كافتلاع .

فلو انهدم مسجِد ) ولا يباع موقوف وإن خرب(د وأفْتى القَفَّال بمنعِ تعليم الصبيان في المساجِ
هتعذَّرت إعادوت : جرالش فه  أو جضفي أر كافتلاة والاعملْكاً بحالٍ  لإِمكان الص ع، ولا يعودبلم ي

وقوف عليه  ولو بِجعله أبواباً، الموقوف أو قلعه ريح لم يبطُلِ الوقْف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع الم
كأنْ صار لا ينتفع به إلا : إن لم يمكنه إِجارته خشباً بِحاله  فإِن تعذَّر الإِنتفاع به إلا باستهلاكه

ويجوز . ينِه ولا يبيعهانقَطَع الوقْف  أي ويملُكُه الموقُوف عليه حينئذ  على المُعتمد فينتفع بِع: بالإِحراق
بيع حصرِ المسجِد الموقوفَة عليه إذا بليت، بأن ذَهب جمالُها ونفْعها وكانت المَصلَحةُ في بيعها، وكذا 
جذوعه المنكَسِرة  خلافاً لجمع فيهما  ويصرف ثَمنها لمصالحِ المسجِد إن لم يمكن شراءُ حصيرٍ أو 

والخلاف في الموقوفة  ولو بأن اشتراها الناظر ووقَفَها  بِخلاف الموهوبة والمُشتراة للمسجِد، . جِذع به
ولا يجوز استعمالُ حصر . أي المصلحة  وإن لم تبلَ  وكذا نحو القناديل: فتباع جزماً، لمُجرد الحاجة

ه مشفي غير فَر هراشجِد ولا فأم لا  كما أفْتى به شيخناالمس ةترى . طلقاً  سواء كانت لحاجولو اش
جاز بيعها لمصلحة  كأن خاف عليها نحو سرِقَة  : الناظر أخشاباً للمسجِد، أو وهبت له وقَبِلها الناظر

ولا . رداد في فتاويهذكره الكمال ال. لا إن كانت موقوفَة من أجزاءِ المسجِد، بل تحفَظُ لَه وجوباً
. ينقَض المسجِد إلا إذا خيف على نقضه فينقض يحفَظُ، أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم

والذي يتجه . والأقرب إليه أولى، ولا يعمر به غير جِنسِه كرباط وبئرٍ  كالعكس  إلا إذا تعذر جِنسه
دهالمن عِ وقْفيه في رهترجيحدعو آخر: مِ، أنه إن توقع جِدسمل رِفظَ له، وإلاَّ صففإِن تعذر. ح :

  .صرِف للفُقَراء، كما يصرِف النقْض لنحو رباط
فهل يجوز عمارة مسجد : شيخنا عما إذا عمر مسجِد بآلات جدد، وبقيت آلاته القديمة) وسئل     (

بأنه يجوز عمارةُ مسجد قَديمٍ وحادث ا حيثُ قَطع ) فأجاب(فَظ ثمنها؟ آخر قديم ا أو تباع ويح
بوجه من الوجوه عهيب ها، ولا يجوزتياجِ ما هي منه إليها قبل فَنائيرِ . انتهى. بعدم احصقْل نحو حون

قْل آلتهه كنيلجِد وقَنادطْ. المسم جِدعلى المس الموقوف ريع فرصه في البناء  ولو ويتمارلقاً، أو على ع
لمنارته  وفي التجصيصِ المُحكَم والسلم، وفي أجرة القَيمِ  لا المؤذِّن والإِمام والحُصر والدهن، إِلا إِن 
 فرصقْش  وما ذكرته  من أنه لا يزويقِ والنفي ذلك  لا في الت فرصحه، فياللمص كان الوقْف

المُطْلَقِ  هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي، لكنه نقل بعده للم وءَذِّن والإِمام في الوقْف
عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما، وهو الأوجه  كما في الوقف على مصالحه  ولو وقف على دهنٍ 

لقاً مهغل إن لم يكن مكل اللي رِجراجِ المسجِد بِه أُسوأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد . جوراًلإِس
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وجزم في الروضة بِحرمة . اليسير من المَصابيحِ فيه ليلاً  احتراماً  مع خلُوه من الناس، واعتمده جمع
  .يحرم أخذُ شيءٍ من زيته وشمْعه  كَحصاه وترابه : قال في اموع. إسراج الخالي

رِ النابِت بالمقبرة المُباحة مباح وصرفُه لمصالحها أولى، وثمر المغروسِ في ثَمر الشج]: فرع     [
: وفي الأنوار. وإن غُرِس ليوءْكَل أو جهِلَ الحالُ فمباح. المسجِد ملكَه إِن غُرِس له، فيصرِف لمصالحه

ارتها للزراعة  أي مثلاً  وصرف غلَّتها للمصالح إِج: ليس للإِمام إذا اندرست مقْبرةٌ ولم يبق ا أثَر
أي إن أَيس من معرِفته يعمل فيه : فالمَملوكة لمالكها إن عرِف، وإلا فمالٌ ضائع: وحمل على الموقوفَة

  .الإِمام بالمصلَحة، وكذا اْهولة
برة مسبلة ولم يكن لها ثمَر ينتفع به إلا أن ا العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بِمقْ) وسئل     (

أخشاباً كثيرةً تصلُح للبِناء، ولم يكن لها ناظر خاص، فهل للناظر العام  أي القاضي  بيعها وقَطْعها 
رف للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وص: نعم) فأجاب. (وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين؟

هذا عند . ثمنها في مصالح المسلمين، كثَمر الشجرة التي لها ثمر، فإِن صرفَها في مصالح المقْبرة أولى
  . وأما قَطْعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفْقِ بالزائر والمُشيع. سقوطها بنحو ريحٍ

: وقبول من شرط له النظر. ائر شروطهكس) أو لغيره اتبع(أي لنفسه ) ولو شرط واقف نظراً له     (
يشرطُ ) وإلا(كقبول الوكيل  على الأوجه  وليس له عزلٌ من شرط نظَره حالُ الوقْف  ولو لمَصلحة  

أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفْظه وإِجارته، وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة ) فهو لقاضٍ(لأحد 
. لأنه صاحب النظرِ العام، فكان أولى من غيره، ولو واقفاً أو موقوفاً عليه:  المذهبلما عدا ذلك على

ليس للقاضي أخذ ما شرط : قال السبكي. وجزم الخوارِزمي بثُبوته للواقف وذُريته بلا شرط ضعيف
مِ عامهبِنظره كما أنه ليس له أخذَ شيءٍ من س فالواق حرل الزكاة قال ابنه التاجللناظر إلا أن ص :

هتفَايك رحلَّه في قاضٍ له قَدي من القاضي أكل الوقف لجورِه جاز لمن . ومشوبحث بعضهم أنه لو خ
وشرط . أي إن عرفها، وإلا فَوضه لفقيه عارف ا أو سأله وصرفَها: هو بيده صرفه في مصارِفه

ويجوز للناظر ما شرِطَ له من . والإِهتداءُ إلى التصرف المفوضِ إِليهالناظر  واقفاً كان أو غيره  العدالة، 
فالواق ثْله، ما لم يكنة مررة وإن زاد على أُجرة له. الأُجرط له شيء فلا أُجشله رفع : نعم. فإِن لم ي

ليّ اليتيم  وأفتى ابن الصباغ بأن له الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقلّ من نفَقَته وأُجرةَ مثْله  كو
وللواقف عزل من . الإِستقلال بذلك من غير حاكم وينعزِلُ الناظر بالفسق، فيكونُ النظر للحاكم

  .ولاّه ونصب غيرِه، إلا إن شرط نظَره حالُ الوقْف
: قْف ليكْتبوا منه نسخة حفْظاً لاَستحقَاقهملو طَلَب المُستحقّونَ من الناظر كتاب الو]: تتمة     [

  .لَزِمه تمكينهم  كما أفتى به بعضهم
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 باب في الإقرار

يؤاخذُ بإِقرارِ مكلَّف (ويسمى اعترافاً . هو لغةُ الإِثْبات، وشرعاً إخبار الشخصِ بِحق عليه     
مكْره على  ومكره بغير حق على الإِقرار بأن ضرِب ليقر، إمافلا يؤاخذ بإِقرارِ صبي ومجنون ) مختار
كأنْ ضرِب ليصدق في قَضية اتهِم فيها فيصح حالَ الضربِ وبعده على إِشكالٍ قَوي فيه، : الصدقِ

 أو نحو جنون عهد أو ولو ادعى صباً أمكن. سيما إن علم أم لا يرفَعونَ الضرب إِلا بأخذت مثلاً
صدق بيمينه، ما : إِكراهاً، وثم أمارة كحبس أو ترسيم وثبت بِبينة أو بإِقرار المقر له أو بيمين مردودة

وأما إذا ادعى الصبي بلوغاً بإِمناء ممكن، فيصدق في ذلك ولا يحلَّف عليه، أو . لم تقَم بينة بخلافه
ع: بِسن ةببن عرف  وهي رجلان  نعمكُلِّفيوم : ليه وإن كان غريباً لا ي هبولادت ةونِس إن شهد أربع
  . قُبِلَن ويثبت ن السن تبعاً  كما قاله شيخنا: كذا

فيما : لزيد، ولو زاد) عندي كذا(أو ) كعلي(يشعر بالتزامٍ بحق ) لفظ(أي الإِقرار ) وشرط فيه     (
كلزيد هذا الثوب، أو خذ به أو غيره كله ثوب أو : إن كان المقر به معيناًثم . لغا: أظن أو أحسب

وقوله علي أو في ذمتي للدين، ومعي أو . كعندي، أو علي: اشترط أن يضم إليه شيء مما يأتي: ألف
قْبل قولُه بيمينه في الرة، فَيديعن على أدنى المراتب، وهو الويل العمحعندي للعين وي والتلَف ك ) و(د

) أو(عليك كذا؟ ) وقضيته لجواب أليس لي. (منه، أو أَبرئْني منه) وأبرأْتني(، وبلى وصدقت، )نعم(
ولو قال اقْضِ الألْف الذي لي . الإِقْرار: من غير استفهام، لأن المفهوم من ذلك) لي عليك كذا(قال له 

عم، أو أمهلني، أو لا أنكر ما تدعيه، أو حتى أفتح الكيس، عليك، أو أُخبِرت أن لي عليك ألفاً فقال ن
: فإِقْرار  حيثُ لا استهزاءُ  فإِنْ اقْترنَ بواحد مما ذكر قرينة استهزاء: أو أجد المفتاح أو الدراهم مثلاً

  كما هو أي وثَبت ذلك: كإِيراد كلامه بنحو ضحك وهز رأَسه مما يدل على التعجب والإِنكارِ
وطَلَب البيعِ إقرار بالملك والعارِية والإِجارة بملك المَنفَعة، لكن . ظاهر  لم يكن به مقراً على المعتمد

ب أو . تعينها إلى المقرأكثب من ألف، جواباً لقوله لي عليك ألف أو نتحاس وأما قوله ليس لك علي
علي بكذا أو بما في هذا الكتاب، فليس بإِقرار  بخلاف اكتبوا لزيد علي ألف درهم أو اشهدوا 

كإِذا شهد علي فلان : وقوله  لمن شهد عليه  هو عدلٌ فيما شهِد به إِقرار. أُشهِدكم، مضافاً لنفسه
  بمائة أو قال ذلك فهو صادق، فإِنه إقرار  وإن لم يشهد  

حين يقر، لأن الإِقْرار ليس إزالةً عن الملك، وإنما ) لمقر(ملكاً ) في مقر به أن لا يكون(شرط ) و     (
فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي . هو إخبار عن كونِه ملكاً للمقر له إذا لم يكْذبه

: رِهلغو  لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له، فتنافى الإِقْرار بِه لغي: لزيد، أو ديني الذي على زيد لعمرو
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ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد، فهو إقرار، لأنه قد يسكن ويلبس ملك . إذ هو إقرار بحقٍ سابِق
صح، أو الدين الذي لي على زيد : الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو: ولو قال. غيره
د معين في يد غيره أو شهد ولو أقَر بحرية عب. واسمي في الكتاب عارِية: لم يصح، إلا إن قال: لعمرو

ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه، فأقر أن عليه . حكَمٍ بحريته: ا ثم اشتراه لنفسه أو ملَكَه بوجه آخر
  . لزِمه ولم ينفعه ذلك الإِشهاد: لفلان كذا

خرِج من رأس المال  وإن بدينٍ أو عين، في) ولو لوارِث(مرض موت ) وصح إقرار من مريض     (
لكن . كذَّبه بقية الورثة  لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجِر، فالظاهر صدقُه

ولو أقَر بنحو هبة مع . للوارِث تحليف المقر له على الاستحقاقِ  فيما استظهره شيخنا  خلافاً للقفال
ملْكه هذه ملك لوراثي نزل على حالة  طْلَق أو قال في عين عرف أاقبضٍ في الصحة قبل، وإن أَ

واختار جمع عدم . كما لو قال وهبته في مرضي: فيتوقف على إجازة بقية الورثة. قاله القاضي. المرض
ضي أو يفتي قبوله إن ام لفساد الزمان، بل قد تقْطَع القرائن بكَذبه، فلا ينبغي لمن يخشى االله أن يق

وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ، وأنه لا يحل للمقر . بالصحة، ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان
كشيء أو كذا، فيطلب ) بمجهول(صح إقرار ) و(له أخذُه، ولا يقدم إقرارِ صحة على إقرار مرضٍ 

ير عيادة المريضِ ورد سلامٍ ونجَسٍ لا من المقر تفسيره  فلو قال له علي شيءٌ أو كذا قبل تفسيره بغ
ولو قالَ لَه علي مالٌ قبل تفْسيرِه بِمتمول وإن قال  لا بِنجِس  ولو قالَ هذه الدار وما . يقْتنى كختريرٍ

فإِن اختلفا في شيء أهو ا وقته؟ صدق المُقر، . فيها لفلان صح، واستحق جميع ما فيها وقت الإِقرارِ
فيه بأن ) بشرط إِمكان(كأن قال هذا ابني ): بنسب ألحقه بنفسه(صح إقرار ) و. (ى المقَر له البينةوعل

لا يكذبه الشرع والحس  بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه، وبأن لا يكون معروف 
.  لم يثبت نسبه إلا ببينة:أهل له فإِن لم يصدقه أو سكَت) تصديقٍ مستلحق(مع ) و(النسب بغيره 

وإن قال . في دعواه فساده) فادعى فساده لم يقبل(بعدها ) ولو أقر ببيعٍ أو هبة وقبضٍ وإقباضٍ(
إن قَطَع ظاهر الحالِ : نعم. أقْررت لظَني الصحة، لأن الاسم عند الإِطْلاق يحملُ على الصحيح

ما لو اقْتصر على الهبة، : كما قاله شيخنا  وخرج بإِقْباضٍ.  ي قبول قولهبِصدقه  كبدوي جلف فينبغ
كان مقراً بالإِقباض، وله : فإِن قال ملكها ملكاً لازِماً وهو يعرف معنى ذلك. فلا يكون مقراً بإِقْباض

نه كذا بإِقراره فإِن نكل حلف تحليف المُقر له أنه ليس فاسداً لإِمكان ما يدعيه، ولا تقَبل ببيته، لأ
ولو قال هذا لزيد بل لعمرو، . المُقر أنه كان فاسداً وبطل البيع أو الهبة، لأن اليمين المردودة كالإِقرار

سلم لزيد  سواء قال ذلك متصلاً بما قبله أم منفصلاً عنه، وإن طال : أو غصبت من زيد بل من عمرو
ناع الرتآدمي وغرم بدله لعمروالزمن، لام قه دخل . جوع عن الإِقْرارِ بِحعضبب بِشيءٍ ثم أقَر ولو أقَر
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سمعت دعواه : ولو أقر بدينٍ لآخر ثم ادعى أداءَه إليه وأنه نسِي ذلك حالة الإِقرار. الأقل في الأكثر
أفْتى بِه بعضهم  لاحتمال ما قاله كما لو قال لا قُبِلَت  على ما : فإِن أقام بينةً بالأَداء. للتحليف فقط

والراجح منه أنه إن قال فيما . ولو قال لا حق لي على فلان ففيه خلاف. بينة لي ثم أتى ببينة تسمع
أظن أو فيما أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقاً قُبلَت، وإن لم يقل ذلك لم تقْبل ببينته إِلا إن اعتذر 

  .سيان أو غلط ظاهربنحو نِ
  

 باب في الوصية

. لأن الموصي وصل خير دنياه بِخيرِ عقْباه، من وصى الشيء بكذا وصلَه به: هي لغة الإِيصال     
وإن كانت الصدقة بِصحة . وهي سنةٌ موءَكَّدة إجماعاً. وشرعاً تبرع بِحق مضاف لما بعد الموت

ما حق أمرىءٍ مسلم له "كما صرح به الخبر الصحيح : لا يغفَلَ عنها ساعة ل، فينبغي أنفمرض أفض
أي ما الحزم أو المعروف شرعاً إلا " شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه

إن لم يقْصد حرمان ورثَته، وتكره الزيادة على الثلث . ذلك، لأن الإِنسان لا يدري متى يفجؤه الموت
   .وإلا حرمت

     )رح كَلَّفة مباً لم ) تصح وصيورقيقٍ ولو مكات ة، فلا تصح من صبي ومجنونيد، الوصختارٍ عنم
كعمارة ): لجهة حلَّ(وفي قول تصح من صبي مميز . يأذن له السيد ولا من مكْره والسكران كالمُكَلَّف

بأن قال أوصيت به للمسجد  ولو غير ضرورية  : سجِد ومصالحه، وتحمل عليهما عند الإِطلاقم
وهي للكَعبة وللضريح النبوي تصرف . ويصرِفُه الناظر للأَهم والأَصلَحِ باجتهاده. عملاً بالعرف

. ية الحرم، وقيل في الأولى لمساكين مكةلمصالحهما الخاصة ما كترميمٍ ما، وهي من الكعبة دون بق
يظهر أخذاً مما قالوه في النذر للقَبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقْف لضريحِ : قال شيخنا

أما إذا قال . الشيخ الفلاني، وتصرف في مصالح قبرِه والبناءَ الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقْرأونَ عليه
لم تصح، وإن بني قبل : ولو أوصى لمسجد سيبنى. فهي باطلة:  ولم ينوِ ضريحه ونحوهللشيخ الفلاني

. موته إلا تبعاً، وقيل تبطُل فيما لو قال أردت تمليكه وكعمارة نحو قُبة على قَبر نحو عالم في غير مسبلةً
جهة : وخرج بجهة حل. صيةولو أوصى بأن يدفَن في بيته بطُلت الو: ووقع في زيادات العبادي

  . المعصية  كعمارة كنيسة وإسراجٍ فيها وكتابة نحو توراة وعلمٍ محرمٍ
موجود حالَ الوصية يقيناً، فتصح لحملٍ انفصل وبه حياة مستقرة لدون ستة ) لحمل(تصح ) و     (

 لزوج أو سيد وأمكَن كونُ الحَمل منه، أشهر من الوصية أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المَرأة فراشاً
لو لم تكن فراشاً : نعم. لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطْء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءَة ظَن ا
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لأا تمليك، وتمليك : قط لم تصح الوصية قَطْعاً لا لحملٍ سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي
نعم، إن جعل المعدوم تبعاً للموجود  كأن أوصى . ع، فأشبهت الوقْف على من سيولَد لهالمعدومِ ممتن

لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدثُ له من الأولاد  صحت لهم تبعاً، ولا لغير معين فلا تصح لأحد 
ح، لأنه وصية بالتمليك من ص: هذا إذا كان بلفظ الوصية، فإِن كان بلفظ أعطوا هذا لأحدهما. هذين

  . الموصى إليه
بعد موت الموصي وإن كانت الوصية ) ورثته(بقية ) مع إجازة(للموصي ) لوارث(تصح ) و     (

إذ لا حق لهم حينئذ، والحيلة في أخذه من غير توقّف : ببعض الثلث ولا أثر لإِجازم في حياة الموصي
وهو ثلثه فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة، أو بألفين كما هو أي : على إجازة أن يوصي لفلان بألف

. أخذَ الوصية، ولم يشارِك بقية الورثة الإِبن فيما حصل له. فإِذا قبل وأدى للإِبن ما شرط عليه. ظاهر
درِ نعم، لو وقَف عليهم ما يخرج من الثلث على قَ. ومن الوصية له إِبراؤه وهبته والوقْف عليه

والوصية لكل وارث بِقَدرِ حصته  كنصف وثلث  لغو . نفَذَ من غير إجازة، فليس لهم نقْضه نصيبهِم
كأن ترك ابنين وقناً وداراً قيمتهما : وبعين هي قَدر حصته. لأنه يستحقه بغير وصية، ولا يأثَم بذلك

وصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطى منه ولو أ. سواء، فخص كلاً بواحد صحيحة إن أجازا
، وإن لم يقل )بأعطوه كذا(شيئاً لورثة الميت، ولو فقراء  كما نص عليه في الأم  وإنما تصح الوصية 

في الأربعة، وذلك لأن إضافة كل منها ) أو هو له بعد موتي(من ما لي أو وهبته له أو جعلْته له 
فلو . بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعاً لذلك) وبأوصيت له(نى الوصية للموت صيرتها بمع

فهو هبةً ناجِزة، أو على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا أو أعطوا فلاناً من : اقتصر على نحو وهبته له
لوصية والهبة، احتملَ ا: فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية، أو على جعلته له: مالي كذا

قال . فإِن علمت نيته لأحدهما، وإلا بطُل، أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقراراً ولا وصيةً للفقراءِ
وصرح جمع . ويظهر أنه كناية وصية، أو على هو له فإِقرار، فإِن زاد من مالي فكناية وصية: شيخنا

تقْبل قوله متأخرون بصحة قوله لمدينة إن مقه على الفقراء، ولا يفلاناً ديني الذي عليك أو فَفر طفأع 
. كقوله عينت هذا له، أو ميزته له، أو عبدي هذا له: وتنعقد بالكناية. في ذلك، بل لا بد من بينة به

بني أو وارِثه وطقْاً هن رفقٍ  إن اعتا مع النية، ولو من ناط ا  ولا والكتابة كناية فتنعقد ةيصالو ة
) معين(موصى له ) مع قبولِ(يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي، وتصح بالألْفاظ المذكورةَ من الموصي 

ولو بتراخٍ، فلا يصح القبولُ كالرد قبل موت ) بعد موت موصٍ(محصور إن تأهل، وإلا فنحو وليه 
. بل الموت القبول بعده، ولا يصح الرد بعد القبولفلمن رد ق. الموصي، لأن للموصي أن يرجع فيها

لا حاجة لي ا، وأنا غني عنها ولا يشترط القبول : ومن كنايته. رددا، أو لا أقبلها: ومن صريح الرد
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. في غير معين كالفقراء، بل تلزم بالموت، ويجوز الإِقْتصار على ثلاثة منهم، ولا يجب التسوية بينهم
فيحكم بترتب : لَ الموصى له بعد الموت بأنَ به  أي بالقبول  الملك له في الموصي به من الموتوإذا قَبِ

  . أحكام المُلْك حينئذ من وجوبِ نفَقَة وفطْرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ذلك
لتولُّد المَوت عن ) خوفمرضٍ م(وصية وقَعت في ) في زائد على ثلث في(تصح الوصية ) لا     (

خاص مطْلق التصرف، لأنه حقَّه، فإِن كان غير مطْلقِ التصرف  فإِن ) إن رده وارِث(جنسه كثيراً 
صح في قَدر حصته : وقَف إليها، وإلا بطُلَت، ولو أجار بعض الورثة فقط: توقَّعت أهلَيته عن قُرب
كإِسهالٍ متتابِع، وخروج : لوارِث الأهل فإِجازته تنفيذٌ للوصية بالزائد والمخوفمن الزائد وإن أجاز ا

الطعامِ بِشدة ووجع، أو مع دم من عضوٍ شريف، كالكَبِد، دون البواسير، أو بلا استحالَة، وحمى 
كان موتها منه شهادةً وبقاء مطْبقة، وكطَلْقِ حامل، وإن تكَررت وِلادا، لعظَمِ خطَره، ومن ثم 

مشيمة والتحام قتال بين متكافئين واضطراب ريح في حق راكبِ سفينة، وإن أحسن السباحة وقَرب 
وينبغي لمن ورثَته . من البر  وأما زمن الوباء والطاعون فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث

أي الثُّلث ) ويعتبر منه. (زائد على ثلث، والأحسن أن ينقص منه شيئاًأغْنِياءَ أو فُقراء أن لا يوصي ب
ولو . وإبراء) كَوقف وهبة. (تبرع نجز في مرضه) و(في الصحة أو المَرض ) عتق علِّق بالمَوت(أيضاً 

هِببي: اختلف الوارِثُ والمت هِبة في الصحة أو المرض؟ صدق المُتبولو . مينه لأن العين في يدههل اله
أما المُنجز في صحته فيحسب من رأس المال، . وهب في الصحة وأُقْبِض في المرض، اعتبر من الثلث

كحجة الإسلام، وعتق المُستولَدة، ولو ادعى الوارِثُ موته في مرضٍ تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته 
ولو اختلفا في وقوعِ التصرف في . جأة، فإِن كان مخوفاً صدق الوارِث وإلا فالآخرمن مرضٍ آخر أو فْ

الصحة أو في المرض، صدق المُتبرع عليه، لأن الأصل دوام الصحة، فإِن أقاما بينتين قُدمت بينة 
  .المرض
ة كل دارٍ على عدد سكاا، لو أوصى لجيرانه فلأربعين داراً من كل جانب فَيقْسِم حص]: فرع     [

أو للعلماءِ فلمحدث يعرف حال الراوي قوة أو ضدها والمروي صحة وضدها، ومفسر يعرف معنى 
والمراد هنا من حصل شيئاً من . كلِّ آية وما أريد ا، وفقيه يعرف الأحكام الشرعية نصاً واستنباطاً

م نحوي وصرفيٌ ولُغوِي ومتكلِّم ويكفي ثلاثة من الفقه، بحيث يتأهل به لفهم باقيه، وليس منه
ولو أوصى لأعلم الناس اختص بالفُقْهاء، أو للقُراءِ لم يعطَ إِلا من . أصحاب العلوم الثلاثة أو بعضها

ين فمن يحفَظ كلَّ القُرآن عن ظَهر قَلْب، أو لأَجهلِ الناسِ صرف لعباد الوثَن، فإن قال من المسلم
يسب الصحابة ويدخل في وصية الفُقَراء والمساكين وعكَسه، ويدخل في أقارِبِ زيد كلُّ قريب، وإن 

ومثْلُها ) وتبطُلُ الوصية المُعلَّقة بالموت(كان بعد، لا أصل وفرعٍ، ولا تدخل في أقارِبِ نفسه ورثته 
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سواء كان التعليق في الصحة أو المرض، فللموصي الرجوع فيها، كالهبة، قبل تبرع علِّق بالموت، 
عن الوصية ) برجوع(ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه، وإن اعتبر من الثلث . القَبض، بل أولى

 الرجوع فيها على شرط لجوازِ والأوجه صحةُ تعليقِ. ، كأبطَلْتها أو رددتها أو أَزلْتها)بنحو نقضتها(
أو ميراثٌ عني، سواء أنسِي الوصية أم ) هذا لوارِثي(بنحو ) و(التعليق فيها، فأولى في الرجوع عنها 

  .ذَكَرها
شيخنا عما لو أوصى له بثلث ماله إلا كُتبه، ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله ولم ) وسئل     (
بأن الذي يظهر العمل بالأولى، لأا نص في إخراج ) فأجاب. (الأولى أو بالثانية؟هل يعمل ب: يستثنِ

الكتب، والثانية محتملة إنه ترك الإِستثناء فيها لتصريحه به في الأولى، وأنه تركه إبطالاً له، والنصب 
) غراسِ(نحو ) و) وتوكيلٍ فيه) وعرضٍ عليه(ولو بلا قبولٍ ) بيع ورهن(بنحو ) و(مقدم على المحتمل 

ولو اختص نحو الغراسِ بِبعضِ الأرضِ، اختص الرجوع . في أرضٍ أوصى ا، بخلاف زرعه بِها
ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به . وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كانَ لغرض. بمحلِّه

قاله .  ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثاً، وهكذا.لعمرو، فليس رجوعاً، بل يكون بينهما نصفين
ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون، لتضمن الثانية . الشيخ زكريا في شرح المنهج

 .الرجوع عن بعض الأولى، قاله النووي

عنه، ومنها وقف لمصحف وغيرِه، ) صدقَةٌ(من وارِث وغَيرِه ) وتنفَع ميتاً ( في الإِيصاءٌ:)مطلب     (
. له إجماعاً) ودعاء(وبناءُ مسجِد، وحفْرِ بِئْرٍ، وغَرسِ شجرٍ منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته 

وأن ليس {: وقوله تعالى" أن االله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له"وصح في الخبر 
. ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأَنه تصدق. عام مخصوص بذلك وقيل منسوخ} إلا ما سعىللإِنسان 

يسن له : ومن ثم قال أصحابنا. قال الشافعي  رضي االله عنه  وواسع فضل االله أن يثيب المتصدق أيضاً
صنقه مثلاً، فإِنه تعالى يثيبهما ولا يدقة عن أبوية الصئاًنييش رهصولُ .  من أَجعاء، حه بالدفْعومعنى ن

أما نفس الدعاءِ وثوابه فهو للداعي، . المَدعو بِه لَه إذا استجيب، واستجابته محض فضلٌ من االله تعالى
سه للوالد نعم، دعاءُ الولد يحصل ثَوابه، نف. لأنه شفاعة أَجرها للشافعِ، ومقصودها للمشفوع له

ينقطع عمل ابن آدم إلا "الميت، لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله، كما صرح به خبر 
أما القراءة فقد . حمل دعاءه من عمل الوالد" أو ولد صالح، أي مسلم، يدعو له: "ثم قال" من ثلاث

وقال بعض . ا إلى الميتالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوا: قال النووي في شرح مسلم
أصحابنا يصل ثوابها للميت بمجرد قصده ا، ولو بعدها، وعليه الأئمة الثلاثة واختاره كثيرون من 

والذي دلّ عليه الخبر بالإِستنباط أن بعض القُرآن إِذا قَصد به : أئمتنا، واعتمده السبكي وغيرِه، فقال
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المي فْعت نالمَي وبين ذلك، وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة هفَعت ن
ولم يدع ه له أو نواهقراءَت ما . ولم ينوِ القاريء ثواب الشافعي والأصحاب على ندب قراءة وقد نص

كالحي : ولأن المَيت تنالَه بركَةُ القراءةتيسر عند الميت والدعاءِ عقْبها، أي لأنه حينئذ أرجى للإِجابة، 
أي مثله، فهو المراد، وإن " اللهم أوصل ثواب ما قرأَته: "وينبغي الجزم بنفْع: الحاضر قال ابن الصلاح

ويجري هذا في سائر الأعمال من . لم يصرح به لفلان، لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى
  . وغيرهماصلاة وصوم 

  
 باب الفرائض

والفَرض لُغةَ التقْدير، وشرعاً هنا . أي مسائلَ قسمةَ المواريث جمع فَريضة، بمعنى مفْروضه     
ابن، وابنه، وأب، وأبوه، وأخ مطْلَقاً، وابنه، إلا من : نصيب مقَدر للوارِث، وهو من الرجالِ عشرة

بنت، وبنت ابن، وأم، وجدة، : من النساء تسع. ه، إلا للأم، وزوج وذو ولاءٍوعم، وابن ،الأم
وأخت، وزوجةٌ وذات ولاءً، ولو فَقَد الورثَة كلُّهم فأَصلُ المذْهب أنه لا يورث ذوو الأرحام، ولا 

 إن لم ينتظم المال رد ما فَضلَ يرد على أهلِ الفَرض فيما إِذا وجِد بعضهم، بل المال لبيت المال، ثم
ولد بنت، وأخت، : عنهم علَيهِم غير الزوجين بنسبة الفروض، ثم ذوي الأرحام، وهم أحد عشر

لد أخ لأموو ،أبي أم وأم ،وخال، وخالة، وعمة، وأبو أم ،لأم وعم وبنت أخ، وعم) .الفروض (
فَرض أربعة ) ثُلثانُ(فال . لثان، ونصف، وربع، وثمن وثلث، وسدسث: ستة) في كتابِ االله(المُقدرة 

من البنت وبنت ) من بِنت، وبنت ابن، وأخت لأبوين، ولأب، وعصب كلا(فأكثَر، ) لاثنين(
له في الرتبة والإِدلاء، فلا يعصب ابن الإِبنِ البنت ولا ) أخ ساوى(الأبوين، والأخت لأبويه أو لأب 

ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب ولا الأخ لأب . بنت ابن لعدم المُساواة في الرتبةابن ابن الابن 
أي الأخت ) الأُخريين(عصب ) و(الأخت لأبوين لعدم المساواة في الإِدلاء، وإن تساويا في الرتبة، 

ب مع البنت أو والمعنى أن الأخت لأبوين أو لأ. وهما البنت وبنت الابن) الأوليان(لأبوين أو لأب 
بنت الابن تكون عصبة، فتسقُط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخاً لأب، كما يسقُط 

عن أخواتهن وعن ) منفردات(أي لمن ذكرنا حال كونِهن ) لهن(فرض خمسة ) ونصف(الأخ لأب 
 ،بِهنصععورب(وارث، ذكراً كان أو أنثى ) ولزوج ليس لزوجته فَرع(م ( ضِ اثنينفَر)أي للزوج ) له

أي للزوجة ) وثمن لها(أي دونَ فَرع له، ) دونه(أي لزوجة فأكثر ) لها(ربع ) و(أي مع فرعها، ) معه(
اثنان فأكثر ) ولا عدد(وارث ) وثلث فرض اثنين لأم ليس لميتها فرع(أي مع فرع لزوجها، ) معه(
) وسدس( أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى )ولولديها(ذكراً كان أو أنثى، ) من إخوة(
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وأخوات اثنانٌ فأكثر ) وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة(وارِث ) لأَبٍ وجد لميتهما فرع(فَرض سبعة 
ن هذا إن لم تدل بِذَكر بين أُنثيين، فإِ. أم أب وأم أم، وإن علتا سواء كان معها ولد أم لا) وجدة(

وبنت ابن فأكثر مع بنت أو (أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة، لأا من ذوي الأرحام 
ذكراً كان أو غيره ) وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، وواحد من ولد أم(منها ) بنت ابنٍ أعلى

 الجميع ليأَخذَ الأب ، لا ثلث)لأم مع أحد زوجين وأب(بعد فَرضِ الزوج أو الزوجة ) وثلثٌ باقٍ(
فإِن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة، للزوج ثلاثَةُ، وللأَبِ اثنان، وللأم . مثلي ما تأخذه الأم

. وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة، للزوجة واحد، وللأم واحد، وللأبِ اثنان. واحد
وإلا } وورثه أبواه فلأمه الثلث{: وافقة قوله تعالىواستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في م
) ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه، و. (فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع

لأا أدلت به، ) لأب بأب(جدة ) و(لأا أدلت ا، ) جدة لأم بأم(تحجب ) جد بأب، و(يحجب 
أي ) أخ لأب ما(يحجب ) و(وإن نزل ) أخ لأبوين بأب وابن وابنه(ب يحج) و. (وأم بالإِجماع(

لأم (يحجب أخ ) و(وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي، ) وبأخ لأبوين(بأب وابن 
إِبن أخ (يحجب ) و(وارِث للميت، وإِن نزل، ذكراً كان أو غيره، ) وفرع(وأبيه، وإن علا، ) بأب

) ابن أخ لأب بِهؤلاءِ(يحجب ) و(لأبوين أو لأب ) وأخ(وابنه، وإن نزل، ) بنلأبوين بأب وجد وا
لأنه أقوى منه، ويحجب عم لأَبوين ولاءِ السبعة، وبابن أخ لأب وعم ) وبابن أخ لأبوين(الستة، 

ابن عم لأب ؤلاء لأبٍ ؤلاءِ الثمانية، وبعمٍ لأَبوين وابنِ عم لأبوين ؤلاء التسعة، وبعم لأب و
ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقْرب منه، وبنات الإِبن . العشرة، وبابن عم لأبوين

بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ أو ابن عم، فإِن عصبت به أخذت معه الباقي بعد ثلثي 
ويحجبن . تين لأبوين فأكثر، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهنالبنتين بالتعصيب والأخوات لأب بأخ

  .أيضاً بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن
أن إبن الإِبن كالإِبن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها، والجدة كالأم إلا أا لا ترِثُ ) واعلم     (

الجد كالأب إلا أنه لا يحجب الإِخوةُ لأبوين أو و. الثُلُثُ ولا ثلث الباقي، بل فَرضها دائماً السدس
 مع له نِ والأخ لأَبٍ كالأَخِ لأبوينِ إلا أنه لَيسبالإِب بجحها تإلا أن تالإِبن كالبِن لأَبٍ، وبنت

أي ) أو الكل(من التركَة عمن له فَرض من أصحابِ الفُروضِ ) وما فَضلٌ(الأَخت لأَبوين مثلاها، 
وإن ) ابنه(بعده ) وهي ابن ف(وتسقُط عند الاستغراق ). لعصبة(كل التركَة إن لم يكن له ذو فرض 

) فعم لأبوينِ فلأبٍ فبنوهما(كذلك ) لأب فبنوهما(أخ ) فأخ لأبوين و(وإن علا ) فأب فأبوه(سفُل 
بعد عصبةُ النسبِ عصبةُ الولاءِ، وهو ) ف(وهكذا . بنوهكذلك، ثم عم الأبِ ثم بنوه ثم عم الجد ثم 
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دون إناثهم ويؤخر هنا الجَد عن الأخ ) ذكور عصبته(بعد المُعتق ) ف(ذكراً كان أو أنثى، ) معتق(
للذَّكَرِ مثل حظُّ (ة لَهم فلو اجتمع بنونٌ وبنات أو إخوةٌ وأخوات فالتركَ. وابنه فمعتق المُعتق فعصبته

وولد ابنٍ كولَد . وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأُنثى من الجهاد وغَيرِه) الأُنثين
  .وأخٍ لأب كأخٍ لأبوين فيما ذُكر

كثلاثة بنين ) ثة عصباتالرؤوس إن كانت الور أصلُ المَسأَلة عدد (في بيان أصولِ المَسائل) فصلٌ     (
ففي ابن وبنت يقْسم . أي الصنفان من نسب) وقَدر الذَّكَر أُنثَيين إن اجتمعا(أو أعمام فأصلُها ثَلاثة 

ية واثْنا للإِبنِ اثْنان، وللبِنت واحد، ومخارِج الفُروضِ اثْنان وثَلاثة وأربعةَ وستةَ وثمانِ: المتروك على ثَلاثَة
فإِنْ كانَ في المَسأَلَة فَرضان فأكْثَر اكْتفَى عند تماثُلِ المَخرجينِ بِأَحدهما، . عشر وأربعة وعشرونَ

لَة كنِصفَين في مسأَلَة زوجٍ وأُخت فَهِي من الإِثنينِ، وعند تداخلَهما بأَكْثَرِهما كسدسٍ وثُلُث في مسأَ
وعند توافقُهِما . أم وولَديها وأخ لأَبوين أو لأب فهي من ستة، وكذا يكتفي في زوجة وأبوين

بِمضروبٍ وِفْق أَحدهما في الآخر، كسدس وثُمن في مسأَلة أم وزوجِة وابن، فهي من أربعة وعشرين، 
خر، وعند تباينِهما بمضروب أحدهما حاصل ضرب وفق أحدهما، وهو نصف الستة أو الثمانية، في الآ

في الآخر، كثلث وربع في مسألة أم وزوجة أخ لأبوين أو لأب، فهي من اثني عشر حاصل ضرب 
، )أو نصف وما بقي(كزوج وأخت لأب ) كل فريضة فيها نصفان(مسألة ) وأصل(ثلاثة في أربعة 

أو ثلثان (ختين لأب وأختين لأم كأ) ثلثان وثلث(فيها ) أو(مخرج النصف ) اثنان(كزوج وأخ لأب 
ربع وما (فيها ) أو(مخرج الثلث ) ثلاثة(كأم وعم ) أو ثلث وما بقي(كبنتين وأخ لأب ) وما بقي

كأم ) أو سدس وثلث(كأم وابن ) سدس وما بقي(فيها ) أو(مخرج الربع ) أربعة(كزوجه وعم ) بقي
 وثلثان(سدس ) أو(وأخوين لأم ( وأختين لأب كأم)أو( وبنت سدس ونصف كأم )مخرج ) ستة

كزوجة وبنت وأخ لأب ) ونصف ما بقي(ثُمن ) أو(كزوجة وابن ) ثمن وما بقي(فيها ) أو(السدس 
مضروب وفق أحد ) اثنا عشر(كزوجة وأخ لأم ) ربع وسدس(فيها ) أو(مخرج الثُمن ) ثمانية(

مضروب وفق ) أربعة وعشرون(دة وابن كزوجة وج) ثُمن وسدس(فيها ) أو(المخرجينِ في الآخر 
فعولها إلى . وتراً وشفعاً) ستة إلى عشرةَ(من أُصول مسائل الفَرائض ثَلاثة ) وتعول(أحدهما في الآخر 

سبعة كَزوجٍ وأختين لغير أم، وإلى ثمانية كهم وأم، وإلى تسعة كهم وأخ لأم، وإلى عشرة كهم وأخ 
 و(آخر لأم ( ،وأمٍ وأختين لغير أم تعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وتراً فعولها إلى ثلاثة عشر كزوجة

 كهم وأخ لأم، وإلى سبعة عشر كهم وأخ آخر لأم عشر أربعة وعشرون (تعول ) و(وإلى خمسة
جة ثلاثة، فقط كبِنتين وأبوين وزوجة، للبِنتين ستة عشر وللأبوين ثَمانية وللزو) لسبعة وعشرين

الحمد الله الذي يحكم : وتسمى بالمنبرية، لأن علياً رضي االله عنه كان يخْطُب على منبرِ الكوفة قائلاً
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بالحق قطعاً ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعى، فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال 
ا عالوا ليدخل النقص على الجميع كأربابِ وإنم. صار ثَمن المَرأَة تسعاً، ومضى في خطْبته: ارتجالاً

  .الديون والوصايا إذا ضاق المالُ عن قَدرِ حصتهم
صح إيداع محترمٍ بأودعتك هذا أو استحفْظَتكَه، وبخذْه مع . في بيان أحكام الوديعة): فصل     (
ويضمن وديع بإِيداع . ها، وكَرِه على غَيرِ واثقٍ بأَمانتهعن حفْظ الوديعة أخذ وحرم على عاجِزٍ. نِية

غَيرِه  ولو قاضياً  بِلا إِذْن من المالك، لا إن كان لعذر كمرضٍ وسفَرٍ وخوف حرقٍ وإشراف حرز 
تدفع م كرزِ مثلها، وبِترع في غير حرز مثلها، وبنقلها إلى دون حضة على خراب، وبووِيهها كتلفات

ثيابِ صوف أو ترك لبسِها عند حاجتها، وبِعدولِ عنِ الحفْظ المَأْمورِ به من المالك، وبِجحدها وتأخيرِ 
 ذوبأَخ ،كضِ المالكوبٍ بِلا غَرس ورا كلَب فاعها، وبانتكطَلبِ مال ذْرٍ بعدبِلا ع مالكها لليمست

مثَلا من كيسٍ فيه دراهم مودعة عنده وإن رد إليه مثْلَه فَيضمن الجَميع إذا لم يتميز الدرهم درهم 
المردود عن البقية، لأنه خلطَها بمالِ نفْسه بلا تمييز، فهو متعد، فإِن تميز بنحو سكَّة أو رد إليه عين 

يع  كَوكيلٍ وشريك وعاملُ قراضٍ  بيمين في دعوى ردها على وصدق ود. الدرهم ضمنه فقط
وفي قوله ما لَك عندي وديعة، وفي تلفها مطلقاً، أو بسبب خفي كسرقة، أو . موءْتمنه، لا على وارِثه

  .بظاهر كحريق عرف  دون عمومه  فإِن عرِف عمومه لم يحلف حيث لا مة
كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجِب إنكارها : ام، وقد يجبالكذب حر]: فائدة     [

وإذا لمْ ينكرها ولم يمتنِع من إِعلامه بِها جهده ضمن، وكذا . وإن كَذَب، وله الحَلْف عليه مع التورِية
يتم مقصود حربٍ وإصلاح وقد يجوز كما إذا كان لا . لو رأى معصوماً اختفى من ظالم يريد قَتله

ذات البينِ وإرضاءَ زوجته إلا بالكذب فمباح، ولو كان تحت يده وديعة لم يعرِف صاحبها وأَيس من 
معرِفَته بعد البحث التام صرفَها فيما يجب على الإِمام الصرف فيه، وهو أهم مصالح المُسلمين مقدماً 

ة وشدة الحاجة  لا في بناء نحو مسجِد  فإِن جهل ما ذكر دفعه لثقة عالمٍ بالمصالح أهلُ الضرور
  .الواجبة التقديم والأروع الأَعلَم أولى

لو الْتقَطَ شيئاً لا يخشى فَساده  كنقْد ونحاسٍ بِعمارة أو مفَازة . في بيان أحاكم اللقطة): فصل     (
سنة في الأَسواقِ وأبوابِ المساجد فإِن ظَهر مالكه، وإلاَّ تملكه بِلَفْظ تملْكَت، وإن شاءَ باعه عرفَه 

هنفَظ ثَمطة بين أكله . وحقلتلا يتتمر  فيتخير م طَبه  كهريسة وبقل وفاكهة ورشى فَسادخأو ما ي
عه، ويعيب مته، وبينم قيرغمتملكاً له وي أعطاه كَهمال رملَّك ثَمنه بعد التعريف  فإِن ظَهه  ليتعيرِفَه بعد ب

هه إن باعه إن أكَلَه، أو ثَمنهان. قَيمتهما في العمارةَ وجوبه، وفي : وفي التعريف بعد الأَكْل وجحأص
ه درهماً مثلاً وجوز أنه لمن ولو وجد ببيت. والظاهر أنه لا يجِب، لأنه لا فائدة فيه: المفازة قال الإِمام
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ويعرف حقير لا يعرض عنه غالباً، وقيل هو درهم زمناً . يدخلونه عرفه لهم  كاللَّقطة  قاله القفال
فدانق الفضة حالاً، والذَّهب نحو : يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالباً ويختلف ذلك باختلاف المال

ومن رأي لقْطة فرفَعها . عنه غالباً  كحبة زبيب  استبد به واجده بلا تعريفأما ما يعرض . ثلاثة أيام
ويجوز أخذُ نحو سنابِلَ الحَصادين التي اعتيد الإِعراض عنها، ولو . بِرجله ليعرِفَها وتركها لم يضمنها

 الخَبزِ من رشيد ونحو ذلك مما يعرض مما فيه زكاة  خلافاً للزركشي  وكذا بِرادة الحدادين وكسرةَ
ويحرم أخذُ ثَمرٍ تساقَطَ إن . عنه عادة، فيملكَه آخذُه، وينفذ تصرفَه فيه أخذاً بظاهر أحوال السلف

إن ما سقَطَ خارِج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم، و: قال في اموع. حوط عليه وسقط داخلَ الجدارِ
م لَههتإباح ة المغلبة على الظنرمة المستلاً بالعادلَّ، عمت حتيداع .  

  
 باب النكاح

     ماعتوالإِج مةً الضوهو لُغ .جارالأَش تناكَحقولهم ت هنض: ومعها إلى بضبع مضوان لَتايمإذا ت .
 وطْء بِلَفْظ إِنكاح أو تزويجِ، وهو حقيقة في العقْد مجاز في الوطْءِ على وشرعاً عقْد يتضمن إباحة

على موءْنة  من ) قادرٍ(أي محتاج للوطْءِ  وإن اشتغل بِالعبادة  ) لتائق(أي النكاح ) سن(الصحيح 
تة في السنن  وقد أوردت جملَة منها في كتابي مهرٍ، وكسوة فَصلِ تمكينٍ، ونفَقَة يومه  للأَخبارِ الثَّاب

وأما التائق العاجِز عن الموءَن فالأولى . ولما فيه من حفظ الدين وبقاءِ النسل)  إحكام أحكام النكاح(
ويجب بالنذْرِ، حيث . له تركَه وكسر حاجته بالصوم  لا بالدواء  وكُرِه لعاجِز عن المؤن غير تائق

مقَررة ) الآخر غير عورة(من الزوجين بعد العزمِ على النكاح وقبل الخُطْبة ) نظر كل(سن ) و. (ندب
. فينظر من الحُرة وجهها ليعرف جمالها، وكفَّيها ظهراً وبطناً ليعرف خصوبة بدا. في شروط الصلاة

ولا بد في حلّ النظر من تيقنه .  ينظران منه ذلكوممن ا رِق  ما عدا ما بين السرة والركبة  وهما
جابأنه لا ي هعلى ظَن بلغة، وأنْ لا يدل . خلوها من نِكاحٍ وعسرظر أن ير له النسيتدب لمن لا يون

  .المس، فيحرم  إذ لا حاجة إليه: وخرج بالنظر. نحو امرأَة لتتأملها وتصفها له
يحرم على الرجل  ولو شيخاً هماً  تعمد نظر شيءٍ من بدن أَجنبِية  حرةً أو أمة  بلغت ]: مةمه     [

حداً تشتهى فيه  ولو شوهاءَ أو عجوزاً  وعكْسه، خلافاً للحاوي  كالرافعي  وإن نظَر بِغير شهوة أو 
لا في نحو م ،مدتنة على المُعتن الفوقول الأسنوي، تبعاً للروضة، مع أم دواح ررآة، كما أفتى به غَي

ضعيف، وكذا اختيار الأذرعي قول جمع : الصواب حل النظر إلى الوجه والكَفْين عند أمنِ الفتنة
. رة ورأسها قَطْعاًيحلُّ نظَر وجه وكَف عجوزٍ يؤمن من نظَرِهما الفتنة ولا يحل النظَر إلى عنقِ الح

وقيل يحلُّ مع الكَراهة النظر بلا شهوة وخوف فتنة إلى الأمة إلا ما بين السرة والركْبة لأنه عورتها في 
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وليس من العورة الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة أو الْتذَّ به  كما بحثَه . الصلاة
زركشي  وأفتى بعض المتأَخرين بِجوازِ نظَر الصغير للنساءِ في الولائمِ والأَفْراح، والمعتمد عند ال

وصحح المتولي حلَّ نظَر فَرج . الشيخين عدم جوازِ نظَر فَرج صغيرة لا تشتهى، وقيلَ يكره ذلك
ويجوز لنحوِ الام نظر فرجيهما ومسه زمن الرضاع . ، وقيل يحرمالصغيرِ إلى التمييز، وجزم به غَيره

. والتربِية  للضرورة  وللعبد العدلِ النظر إلى سيدته المتصفَة بالعدالَة ما عدا ما بين السرة والركْبة كهي
نظَرِها إليه، ولمُحرِمٍ ومماثلٍ مس ما وراء ولمحْرِم  ولو فاسقاً أو كافراً  نظر ما وراء سرة وركبة منها، ك

. مس ظهر أو ساق محرمة كأمه وبنته وعكسه لا يحل إِلا لحاجة أو شفَقة: نعم. السرة والركبة
قاً، وكل يحرم مس وجه الأجنبية مطْلَ: نعم. وحيث حرم نظَره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلَغُ في اللَّذة

كقَلامة يد أو رِجلٍ، وشعرِ امرأة وعانةَ رجل، : ما حرم نظره منه أو منها متصلاً حرم نظَره منفَصلاً
فيجِب مواراتهما وتحتجب  وجوباً مسلمة عن كافرة، وكذا عفيفَةٌ عن فاسقَة  بسحاق، أو زِنا، أو 

جرم مضاجعة رحقيادة، وي دا مع اتحادباعكا أو تين في ثوبٍ واحد، وإن لم يتماسين عارِيرأَتلَين أو ام
الفراشِ، خلافاً للسبكي، وبحثَ استثْناءِ الأب أو الأم لخبرٍ فيه بعيد جداً ويجب التفريق بين ابن عشر 

ويستحب تصافُح .  الأمسنين وأبويه وإخوته في المضجع، وإن نظر فيه بعضهم بالنسبة للأب أو
ويحرم مصافحة الأمرد الجَميلَ كنظَرِه بِشهوة، ويكْره مصافَحة من به . الرجلين أو المرأتين إذا تلاقيا

عاهة كالأبرص والأجذَمِ  ويجوز نظر وجه المرأَة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرِفَتها، وتعليم 
وتعمد .  يجب تعلُّمه  كالفاتحة  دونَ ما يسن على الأوجه والشهادة تحملاً وأداءً لَها أو عليهاما

 هجدنَ على الأوهشحارِم ينساءٍ أو م ر وجودسيوإن ت ،رضهادة لا يو(النظَر للش ( سني)ٌطبةخ  (
 هو العقْد بأن تكونَ قبلَ إِيجابِه، فلا تندب أخرى من أي للنكاح الذي) له(بضم الخاء  من الولي 

المخاطَب قَبلَ قُبوله  كما صححه في المنهاج  بل يستحب تركُها خروجاً من خلاف من أبطلَ ا، 
 خطبة وتسن. كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهما االله  لكن الذي في الروضة وأصلها ندبها

أيضاً قَبل الخطبة، وكَذا قَبل الإِجابة، فَيبدأُ كل بالحَمد والثَّناءِ على االله تعالى، ثم بالصلاة والسلام على 
جِئْتكُم راغباً في : رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلم ثم يوصي بالتقْوى، ثم يقول في خطْبة الخُطْبة

كُمتكم  وإن كان وكيلاًكَريمكُم، : قال:   أو فتاتكم عنه خاطباً كريمتجاءَكم موكِّلي، أو جئْت
ويستحب أن يقول قبل العقد أُزوجك . فيخطب الولي أو نائبه كذلك، ثم يقول لست بمرغوب عنك

سانسريحٍ بإِحأو ت وفربمع وجلَّ من إِمساك به عز اللَّه على ما أمر.  
. يحرم التصريح بِخطبة المعتدة من غيره رجعية كانت أو بائناً بِطَلاقٍ أو فَسخٍ أو موت]: فروع     [

ولا يحلُّ خطَبة . كأَنت جميلَة، ورب راغب فيك: ويجوز التعريض ا في عدة غير رِجعية، وهو
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. ل وتنقَضي عدة المحلِّل إن طَلَّق رجعياً، وإِلاَّ جاز التعريض في عدة المحللالمطلقة منه ثلاثاً حتى تتحلَّ
ويحرم على عالمٍ بخطْبة الغيرِ والإِجابة له خطْبةً على خطْبة من جازت خطْبته وإن كَرِهت  وقد 

كأن طالَ الزمن بعد إِجابته، :  خوف ولا حياءٍ، أو بإِعراضهصرح لَفْظاً بإِجابته إِلا بإِذْنِه لَه من غير
عيده البفَره . ومنه سساوِيبِه ذكر  وجوباً  م م يريد الاجتماعب أو نحوِ عالفي خاط شيرومن است

 وجِدت فيها صفة العدالة أولى من أي نِكاح المرأةَ الدينة التي) ودينة(بذَلاً للنصيحة الواجِبة : بِصدق
أي معروفة الأصل ) ونسيبة" (فاظفر بذات الدين"نكاح الفاسقَة ولو بغير نحو زنا، للخبر المتفق عليه 

تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير : "لخبر: وطيبته لنِسبتها إلى العلماء والصلحاء أولى من غيرها
قرابة ) و" (خير النساء من تسر إذا نظَرت: "لخبر: أولى) وجميلة(والفاسق، وتكره بنت الزنا " الأكفاء

. عنه ممن في نسبه أولى من قرابة قريبة وأجنبية لضعف الشهوة في القَريبة فَيجيءُ الولد نحيفاً) بعيدة(
ولا يشكل ما . قَرابة القَريبةوالقريبة من هي في أول درجات العمومة والخوولَة، والأجنبية أولى من ال

ذكر بِتزوج النبي زينب مع أا بنت عمته لأنه تزوجها بياناً للجواز، ولا بتزوج علي فاطمة رضي االله 
أولى من الثيب، للأمر به في الأخبار ) وبكر(عنهما لأا بعيدة إذ هي بنت ابن عمه، لا بنت عمه، 

ويعرف ذلك . للأَمر ما) أولى(وودود ) وولود(عف آلَته عن الإِقْتضاض، كَض: إلا لعذْر. الصحيحة
في البِكْرِ بِأقارِا، والأولى أيضاً أن تكونَ وافرة الععل وحسنة الخُلُق، وأن لا تكونَ ذات ولَد من غيره 

ومحل رعاية جميع ما مر . ي عن نِكاحهاإلا لمصلَحة، وأن لا تكونَ شقْراء ولا طويلة مهزولة للنه
ولو : قال شيخنا في شرح المنهاج. حيث لم تتوقف العفَّة على غير متصفه ا، وإلا فهي أولى

تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقَدم الدين مطْلَقاً، ثم العقْل وحسن الخُلُقِ، ثم الولادة، ثم 
وجزم في شرح . انتهى. ثم الجمالَ، ثم ما المَصلَحة فيه أظَهر  بحسبِ اجتهادهالنسب، ثم البِكارة، 

ويسن أن ينوي . وندب للولي عرض موليته على ذَوي الصلاح. الإِرشاد بِتقْديم الوِلادة على العقْل
وأن يكون . ه طاعةً من نحو عفَّة أو ولَد صالحوإنما يثاب علَيه إن قَصد بِ. بالنكاح السنة وصون دينِه

  . العقْد في المسجِد ويوم الجُمعة وأول النهار وفي شوال، وأن يدخلَ فيه أيضاً
أي ) وشرطٌ فيها. زوجة، وزوج، وولي، وشاهدان، وصيغة: (أي النكاح خمسة) أركانه     (

موليتي فلانة، فلا يصح الإِيجاب إلا بأحد ) كزوجتك أو أَنكَحتك(هو و) إيجاب من الوليِّ(الصيغة 
إتقوا االله في النساء فإِنكم أخذتموهن بأمانة االله، واستحللتم فروجهن : "هذين اللفظين، لخبر مسلم

 ولا يصح بأزوجك أو أنكحك على الأوجه،. وهي ما ورد في كتابه، ولم يرِد فيه غيرهما" بكلمة االله
كتزوجتها (أي بالإِيجاب من الزوج وهو ) وقبولٌ متصل به(ولا بكناية كأحلَلْتك ابنتي أو عقَدتها لك 

على الأصح  ) أو قبلت أو رضيت(فلا بد من دالَ عليها من نحو اسم أو ضميرٍ أو إشارة ) أو نكحتها
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 بكي  لا فَعلْتها(خلافاً للسويجِها أو قَبِل) نِكاحزأو ت النكاح أو التزويج  على المعتمد  لا قَبِلْت ت
قبلت نِكاحها لأنه القبولُ : ولا قَبلتها مطلقاً  أي المنكوحةَ  ولا قبلته  أي النكاح  والأولى في القبول

ن العربية لكن أي ترجمة أحد اللَّفْظَينِ بأي لغة ولو ممن يحسِ) بترجمة(النكاح ) وصح(الحقيقي 
هذا إن فَهِم كل كلام نفْسِه وكلام الآخرِ . يشترطُ أن يأتي بما يعده أهل تلك اللَّغة صريحاً في لُغتهم

ولو تواطأ أهل قُطْرٍ على لفْظ في إِرادة : وقال العلاَّمة التقي السبكي في شرح المنهاج. والشاهدان
والمراد بالترجمة ترجمةُ معناه اللَّغوي . انتهى.  ترجمته لم ينعقد النكاح بهالنِكاحِ من غير صريحِ

كالضم، فلا ينعقد بألفاظ اشتهِرت في بعض الأقْطار للإِنكاح  كما أفتى به شيخنا المُحقق الزمزمي  
رِفعي لا يمعجالعربية ل ةبالصيغ كَاحقَد القاضي النة ولو عا موضوعل يعرف ألي بمعناها الأص 

أنه لا يضر : لعقْد النكاح صح  كذا أفتى به شيخنا، والشيخ عطية  وقال في شرحي الإِرشاد والمنهاج
وينعقد بإِشارة أخرس مفهمةً وقيل لا . لحن العامي  كفتح تاء المتكلم، وإبدالِ الجيم زاياً، أو عكْسه

وحكي هذا عن . فعليه يصبِر عند العجزِ إلى أن يتعلم أو يوكِّل. لنكاح إلا بالصيغة العربِيةينعقد ا
كأَنكحتك ابنتي فاستوصِ ا : وخرج بقوليَ متصل ما إذا تخلل لفظُ أجنبي عن العقْد وإن قَلَّ. أحمد
ج، وإن قلنا بعدم استحباا  خلافاً للسبكي وابن أبي ولا يضر تخُلّلُ خطْبة خفيفة من الزو. خيراً

فلو أوجب ثم رجِع عن إِيجابِه أو رجعت . الشريف  ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقْتضى العقد
  .الآذنة في إِذَا قبل القبول أو جنت أو ارتدت امتنع القُبول

تكها بِمهرِ كذا، فقالَ الزوج قَبِلْت نِكاحها ولم يقُل على هذا لو قال الولي زوج]: فرع     [
كالبيعِ بل أولى ) تعليق(يصح النكاح مع ) لا(صح النكاح بمهرِ المثْل  خلافاً للبارِزي  : الصداق

اعتدت فقد زوجتكَها كأنْ يقولَ الأب للآخرِ إن كانت بِنتي طُلّقت أو : لاختصاصه بمزيد الاحتياط
وبحث بعضهم الصحة في . فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق: فقبِل ثم بانَ انقضاءُ عدا وأا أذَنت له

لا ) و(إذ لا تعليق في الحقيقة، : إن كانت فُلانة موليتي فقد زوجتكها وفي زوجتك إن شئْت كالبيع
نكاح بِمدة معلومة أو مجهولة فيفْسد لصحة النهي عن نِكاحِ المتعة  وهو المُؤقَّت ولو لل) تأَقيت(مع 

 ه بعدقى أثَربقْد، بل يا لأنه مقتضى العك أو حياة حياتكها مدجتوه ما لو قال زمن ة  وليسنس بألْف
النسب والعدةَ، ويسقُط الحَد إن عقد بولي وشاهدين فإِن عقد الموت، ويلزمه في نكاح المتعة المهر و
وحيث وجب الحد لم يثْبت المَهر ولا ما بعده وينعقد النكاح : بينه وبين المرأة وجب الحمد إن وطىء

نعم، لو زوج أمته بعيده لم يستحب . خلاؤه عنهوكُرِه إ. بلا ذكْرِ مهرٍ في العقْد بل يسن ذكْره فيه
فزوجتك إحدى . لَها) وتعيينٍ(من غَيرِه ) خلو من نِكاحٍ وعدة(أي المنكوحة ) في الزوجة(شرِطَ ) و(

له غيرها أو التي بناتي باطلٌ ولو مع الإِشارة، ويكفي التعيين بوصف أو إشارة كزوجتك بِنتي وليس 
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في الدارِ وليس فيها غيرها أو هذه وإن سماها بغير اسمها في الكُلِّ  بخلاف زوجتك فاطمة وإن كان 
ولو قال زوجتك بنتي الكُبرى وسماها باسم الصغرى صح في الكُبرى لأن . اسم بِنته إلا إن نوياها
ة بِذاتفةٌ قَائمر صبعليهالك مم فقُدالإِس نِه : ولو قال: ها، بخلافاب تديجة فبانت بنتي خبِن كتجزو

عدم (شرط فيها أيضاً ) و(صح إن نوياها أو عينها بإِشارة أو لم يعرف لصلْبه غيرها، وإلا فلا 
ما ) نساء قرابة غير(} كمحرمت علي{: به آخر لآية) بنسب فيحرم(بينها وبين الخاطب ) محرمية
فحينئذ يحرم نِكاح أم وهي من ولدتك، أو ولدت من ولدك ذكراً ) ولد عمومة وخؤولة(دخل في 

كان أو أُنثى وهي الجَدة من الجهتين، وبنت وهي من ولدا أو ولدت من ولدها ذكراً كان أو أنثى  
هي أخت ذكر ولدك، وخالة وهي أخت لا مخلوقة من ماء زناه  وأخت، وبنت أخ، وأخت، وعمة و

  .أنثى ولدتك
لو تزوج مجهولَة النسب فاستلْحقَها أبوه ثَبت نسبها ولا ينفَسخ النكاح إن كذَّبه الزوج، ]: فرع     [

من (أي بالرضاع ) أو رضاع فيحرم به(ومثْله عكْسه بأن تزوجت مجهولاً فاستلْحقه أبوها ولم تصدقه 
حبيسم بنبِ: "للخبر المتفق عليه) رسالن من مرحضاعِ ما يم من الررحها " ويتعضروم كتعضرفم

ومرضعةً من ولَدك من نسبٍ أو رِضاعٍ وكل من ولدت مرضعتك أو ذا لَبنها أمك من رضاع، 
باً أو رِضاعاً وبِنسك نعرعة بلبن أحد والمرتضعة بلبنك ولبن فضك، والمرتتفَلت بنتها كذلك وإن س

ولا يحرم عليك برِضاع من . وقس على هذا بقَية الأصناف المتقدمة. أبويك نسباً أو رضاعاً أختك
أرضعت أخاك أو ولد ولدك ولا أم مرضعة ولَدك وبنتها، وكذا أخت أخيك لأبيك أو لأمك من 

  .نسب أو رضاع
الرضاع المُحرم وصولُ لَبن آدمية بلَغت سن حيضٍ، ولو قطرة، أو مختلطاً بغيره  وإن قلّ  ]: تنبيه[     

جوف رضيعٍ لم يبلغ حولين يقيناً خمس مرات يقيناً عرفاً، فإِن قَطَع الرضيع إعراضاً وإن لم يشتغل 
ليه فيهما فوراً فرضعتان، أو قطعه لنحو لَهو كَنومٍ خفيف وعاد بشيء آخر أو قَطَعته المرضعة ثُم عاد إ

 تثم عاد يففلٍ خغشل هتل ولو بتحويلها من ثَديٍ لآخر أو قَطَعحالاً أو طال والثَّدي بفمه أو تحو
الحُرمة من الرضيع إلى وتسرِي . إليه فلا تعدد في جميع ذلك، وتصير المُرضعةُ أُمه، وذو اللَّبن أباه

 ه وحواشيه  ولو أقرضيع  لا إلى أصولباً ورِضاعاً، وإلى فروعِ الرسيهما نهما وحواشهما وفروعأُصول
رجلٌ وامرأة قبلَ العقْد أن بينهما أُخوة رِضاع وأمكن حرم تناكُحهما، وإِن رجِعا عن الإِقرارِ أو بعده 

ل، فيفرق بينهمافهو باط .هت بِه دونق في حقه، ويفرق بينهما أو أَقربه فأنكرت صد فإِن . وإن أَقر
كان بعد أن عينته في الإِذْن للتزويجِ أو مكَّنته من وطئه إياها لم يقْبلْ قولها، وإلا صدقت بيمينها ولا 

ت الرضاع برجل وامرأتين، وبأربع نِسوة ويثْب. تسمع دعوى نحو أب محرمية بالرضاع بين الزوجين
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. ولو فيهن أم المرضعة إن شهدت حسبة بلا سبق دعوى كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها كذلك
. وتقبل شهادةُ مرضعة مع غيرها لم تطلب أجرة الرضاع وإن ذكرت فعلها كأشهد أني أرضعتها

ت الرضاع، وعدده، وتفَرق المرات، ووصولِ اللَّبن إلى جوفه في كلِّ وشرطَ شهادة الرضاعِ ذكر وقْ
ةعضا . ره ألمبعد ع لَقةح كَةري وحتصاصِ ثَدلْب وإيجار وازدراد، وبقرائن كامبنظر ح رفعوي

في أَداءِ الشهادة ذكره القرائن بل ولا يكفي . ذات لَبن وإلا لم يحلُّ له أن يشهد لأن الأصل عدم اللَّبن
ولو شهد به دون النصاب أو وقَع شك في تمام الرضعات أو الحولين أو . يعتمدها ويجزم بالشهادة

نعم . وصول اللبن إلى جوف الرضيع لم يحرم النكاح، لكن الورع الإِجتناب وإن لم تخبره إلا واحدة
محرم زوجة ) أو مصاهرة(ا ولا يثبت الإِقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين إن صدقها يوم الأخذ بقوله

من ابن وابنه وإن سفُل ) وفصل(أصل من أب أو جد لأب أو أم وإن علا من نسب أو رِضاع، 
ءُ وحكْمته ابتلا. أي أُمهاا بنسب أو رِضاعٍ وإن علت وإن لم يدخلْ ا للآية) وأصل زوجة(منهما، 

  .الزوج بمكالمَتها والخُلوة لترتيب أمر الزوجة فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ليتمكن من ذلك
أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن وفي أم الزوجة عند عدم الدخول ن أن يكون العقد ) واعلم     (

اءَ بِنت ابنها وبنت ابنتها وإن أي الزوجة بنسبٍ أو رِضاعٍ ولو بواسطة سو) وكذا فصلها(صحيحاً 
بأن وطئَها ولو في الدبر وإن كانَ العقْد فاسداً، وإنْ لم يطَأها لم تحرم بِنتها  ) إن دخل ا(سفُلَت 

هة ومن وطىءَ امرأةً بِملْك أو شب. ولا تحرم بنت زوج الأُم ولا أم زوجة الأب والابنِ. بخلاف أمها
منه كأنه وطىءَ بفاسد نكاحٍ أو شراءٍ أو بِظَن زوجة حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه 
وأبنائه لأنَّ الوطْءَ بِملْك اليمين نازِلٌ بمنزِلة عقد النكاح وبشبهة يثبت النسب والعدة لاحتمالِ حملها 

ها شنجد مطُوءة وبنتها منه سواء أوظَر أم المون ةهبىءِ بِشم على الواطرحهة أيضاً أم لا لكن يب
  .ومسهما
لو اختطلت محرمة بنِسوة غير محصورات بأن يعسر عدهن على الآحاد كألف امرأة ]: فرع     [

در ولو بسهولة على متيقِّنة الحَلُّ أو نكح من شاء منهن إلى أَنْ تبقى واحدةٌ على الأرجحِ وإنْ قُ
نعم إن قَطَع بتميزِها كَسوداءَ اختلَطَت بمن لا . بِمحصورات كعشرِين بل مائَةً لم ينكح منهن شيئاً
  .سواد فيهن لم يحرم غَيرها  كما استظهره شيخنا

المَنكوحة كَونها مسلمة أو كتابِية خالصة ذمية كانت أو اعلم أنه يشترطُ أيضاً في ]: تنبيه     [
حربية، فَيحلُّ مع الكَراهة نِكاح الاسرائيلية بشرط أن لا يعلم دخول أولَ آبائها في ذلك الدين بعد 

يعلم دخولُ أول بعثَة عيسى عليه السلام وإن علم دخوله فيه بعد التحري، ونكاح غيرها بِشرط أن 
وإن  آبائها فيه قبلها ولو بعد التحريف إن تجنبوا المُحرف، ولو أسلم كتابي وتحته كتابية دام نِكاحه
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كان قبل الدخول أو وثني وتحته وثنية فتخلَّفت قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلمت في العدة 
فإِن دخل ا وأسلم في العدة : ولو أسلمت وأصر على الكُفْر.  إسلامهدام نِكاحه، وإلا فالفرقَة من

وحيثُ أدمنا لا يضر مقارنة مفْسد هو زائل عند الإِسلام فَتقر . دام النكاح، وإِلاَّ فالفرقَةَ من إِسلامها
لام وعلى غَصالإِس ةً عنديقَضنهي م ةدة إن اعتقدوه نِكاحاًعلى نِكاح في عبيرحل ربيبِ ح .

ونِكاح الكفَّارِ صحيح، على الصحيح، ولا يصح نكاح الجنية . قاله شيخنا. وكالغصب المطاوعة
فزوجت بِنتي أحدكما باطل ولو ) في الزوج تعيين(شرط ) و. (كعكسه على ما عليه أكثر المتأخرين

أي الزوج ) تحته(بِنسبٍ أو رِضاع ) للمخطوبة(كأخت أو عمة أو خالَة ) حرمةوعدم م(مع الإِشارة 
: فإِنْ نكح محرمين في عقْد بطَل فيهما. ولو في العدة الرجعية لأن الرجعية كالزوجة بدليل التوارث

م الجمع بينهما كل امرأتين بينهما نسب أو وضابِطُ من يحر. إذ لا مرجح، أو في عقدين بطل الثاني
رِضاع يحرم تناكُحهِما إن فُرِضت إحداهما ذَكَراً ويشترط أيضاً أن لا تكونَ تحته أربع من 
 كحوجِة، فلو نة لأن الرجعية في حكم الزجعية الرن في العدة ولو كان بعضهسوى المخطوب وجاتالز

أما . ر خمساً مرتباً بطُلَ في الخامسة أو في عقْد بطُلَ في الجميع أو زاد العبد على الثنتين بطل كذلكالح
إذا كانت المحرمة للمخطوبة أو إحدى الزوجات الأربعة في العدة البائنِ فيصح نِكاح محرمتها 

تأتي شروطها في باب الشهادة ) اهدين أهلية شهادةفي الش(شرطٌ ) و(والخَامسة لأن البائنة أجنبية 
وهي حرية كاملة وذكورةٌ محققة وعدالةٌ ومن لازمها الإِسلام والتكليف وسمعٍ ونطْقٍ وبصرٍ لما يأتي 

وفي الأعمى وجه لأنه أهلٌ للشهادة في الجملة، الأصح لا . أن الأَقْوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع
أو أحدهما ) وعدمِ تعينِهما. (وإن عرف الزوجين، ومثلَه من بِظُلْمة شديدة ومعرِفَة لسان المُتعاقدين

فلا يصح النكاح بحضرة عبدينٍ أو امرأَتين أو فاسقَين أو أصمين أو أخرسين أو أعميين أو ) للولاية(
فلو وكِّل الأب أو الأخ المنفرِد في النكاح .  المتعاقدين ولا بحضرة متعين للوِلايةمن لم يفهم لسانَ

ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد . وحضر مع الآخر لم يصح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهداً
  .الثالث بغير وكالة من أحدهما صح، وإلا فلا

شهاد على إِذن معتبرة الإِذن لأنه ليس ركْناً للعقْد، بل هو شرطٌ فيه، فلم لا يشترِطُ الإِ]: تنبيه     [
ونقل في البحر عنِ . يجب الإِشهاد عليه إن كان الوليّ غير حاكمٍ وكذا إن كان حاكماً على الأوجه

ولم جله الوليُّ إلى غيره ليزوأرس بيص ادمتاع حابِ أنه يجوزهالأصالخَبر: يت أي إن وقع في قلبه صدق. 

لو زوجها وليها قبل بلوغ إذْنِها إليه صح على الأوجه إن كانَ الإِذنُ سابِقاً على حالَة ]: فرع     [
  المُكَلَّف ر  لا بِما في ظَنفْسِ الأمبما في ن قودةَ في العربويج، لأن العزوصح(الت ( كاحالن)ستوري بم

وبطَل الستر . وهما من لم يعرف لهما مفْسِق، كما نص عليه، واعتمده جمع، وأطالوا فيه) عدالة
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ولو علم الحاكم . ويسن استتابةُ المَستورِ عند العقْد. بِتجريحِ عدلٍ وإذا تاب الفاسق لم يلتحق بالمستورِ
ويصح أيضاً بابني . زمه التفْريق بين الزوجينِ ولو قبل الترافُعِ إِلَيه على الأوجهفسق الشاهدين لَ

وظاهر كلام الحناطي  . كأن تكونَ بنته قنة: وقد يصح كَونَ الأب شاهداً أيضاً. الزوجين أو عدويهِما
وهو كذلك إِن لم يظن : قال شيخنا. ال الولي والشهودبل صريحه  أنه لا يلْزم الزوج البحثَ عن ح

أو (أي في النكاحِ من بينة أو علْم حاكم ) بحجة فيه(أي النكاح ) وبانْ بطْلانه(وجود مفْسِد للعقْد 
تهصح ما بما يمنعنِ في حقهجيوبإِقرارِ الز (لي عند العد أو الواهقِ الشسبا لهما كفق والصقْد والر

وخرج بفي حقِّهما حق االله تعالى كأن طلقها ثلاثاً ثم اتفقا على فساد النكاحِ . وكوقوعه في العدة
بِشيءٍ مما ذُكر وأراد نِكاحاً جديداً فلا يقيلُ إقْرارهما، بل لا بد من محلّلٍ للتهمة، ولأنه حق االله، 

نعم محل عدم قبول إقرارهما في الظاهر، أما في . أما بينة الحسبة فتسمع.  علَيه بينة لم تسمعولو أقاما
الباطن فالنظر لما في نفس الأمر ولا يتبين البطْلان بإِقرارِ الشاهدين بما يمنع الصحة فلا يؤثِّر في 

أما إذا أَقَر به .  ولأن الحق ليس لهما فلا يقْبلُ قولهماالإِبطال، كما لا يؤثر فيه بعد الحُكْمِ بشهادتهما،
إذ : الزوج دونَ الزوجة فَيفَرق بينهما مؤاخذَة له بإِقراره وعليه نصف المَهر إن لم يدخل ا وإلا فكُلُّه

نه لأن العصمةَ بيده وهي لا يقبل قوله عليها في المَهرِ بِخلاف ما إذا أقَرت به دونه فَيصدق هو بيمي
ولو . تريد رفْعها فلا تطالبه بمهرٍ إن طُلِّقت قبلَ وطْءٍ، وعليه إن وطَىءَ الأقَلَّ من المسمى ومهر المثْل

ت أقَرت بالإِذن ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفَة في الزوج ولم توجد ونفى الزوج ذلك صدقَ
حلَفَت مدعية (إذا اختلَفَا فادعت أا محرمة بنحو رِضاعٍ وأنكَر ) و(بيمينها فيما استظْهره شيخنا 

أي الزوج حالَ العقْد ولا عقْبه ) لم ترضه(وصدقَت وبانَ بطْلانُ النكاحِ فيفرق بينهما إن ) محرمية
غير معين ولم ترض بعد العقْد بنطْقٍ ولا تمْكينٍ لاحتمالِ ما تدعيه مع عدمِ سبق لإِجبارِها أو أَذنها في 

فإن رضيت ولم تعتذر بنحو نِسيان . مناقَضه، فهو كقولها ابتداء فلانَ أخي من الرضاع فلا تزوج منه
هو أي الزوج ) حلف( ولكن إن اعتذَرت سمعت دعواها للعذْرِ) و(أو غلط لم تسمع دعواها 

فلا وِلاية لفاسقٍ غير ) في الولي عدالةً وحرية وتكْليف(شرطٌ ) و(بنِسيان أو غلط ) لراضية اعتذَرت(
قة كالرالوِلاي عنمة فيهادفي الش حقْدي نقْص قسظَمِ لأن الفهذا هو المذهب للخبر . الإِمام الأَع

والذي اختاره النووي  كابن . إنه يلي: وقال بعضهم. أي عدل" لا نِكاح إلا بولي مرشد"الصحيح 
ولو تاب . الصلاح والسبكي  ما أفتى به الغزالي من بقاءِ الوِلاية للفاسقِ حيث تنتقلُ لحاكمٍ فاسق

 لكن الذي قاله الشيخان إنه لا يزوج الفاسق توبةً صحيحة زوج حالاً على ما اعتمده شيخنا كغيره،
إلا بعد الإِستبراء،  واعتمده السبكي  ولا لرقيقٍ كُلّه أو بعضه لنقْصه ولا لصبيٍ ومجنون لنقصهما أيضاً 

: نعم. تهوإن تقْطع الجنونُ تغليباً لزمنه المُقْتضي لسلب العبارة فيزوج الأَبعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقَ
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إن قَصر زمن الجنون كيوم في سنة انتظرت إفاقَته، وكَذي الجنون ذو أَلم يشغلُه عن النظرِ بالمَصلَحة 
من ) وينقل ضد كل(ومختلِّ النظَر بِنحو هرمٍ ومن به بعد الإِفاقَة آثار خبل توجِب حدة في الخُلُقِ 

والص ققِ والرسةٌ ) ولايةً لأبعد(با والجنون الفأَم صخش قتلاء  حتى لَو أَعلا لحاكمٍ  ولو في باب الو
ولا ولاية أيضاً لأُنثى فلا . ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ لا للحاكم على المعتمد

  . حنيفة فيهماتزوج امرأةٌ نفسها  ولو بإِذن من وليها  ولا بناتها خلافاً لأبي
) وهو(ويقْبلُ إقْرار مكَلَّفة به لصدقها وإن كذَّا وليها لأن النكاح حق الزوجين فيثْبت بتصادقهِما  

أي الأب والجد حيث لا ) فيزوجان(وإن علا ) أبوه(عند عدمه حساً أو شرعاً ) أب ف(أي الولي 
فلا يشترطُ الإِذن ) بِغيرِ إِذنِها(لمن زالت بِكارتها بنحو إِصبعٍ )  وطْءٍبِكْراً أو ثيباً بلا(عداوة ظاهرة 

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر : "منها بالغةً كانت أو غير بالغة لكمال شفَقَته ولخبر الدارقطني
 أي الأب أو الجد  لغير كَفءٍ لم يصح موسر بمهر المثْلِ، فإِن زوجها اْبر ) لكَفءٍ" (يزوجها أبوها

النكاح، وكذا إن زوجها لغير موسر بالمهر على ما اعتمده الشيخان، لكن الذي اختاره جمع محقّقون 
ويشترطُ لجوازِ مباشرته لذلك  لا لصحته  كونه بمهرِ . الصحة في الثانية، واعتمده شيخنا ابن زياد

  .الحال من نقْد البلَد فإِن انتفَيا صح بمهرِ المثْلِ من نقْد البلَدالمثْل 
لو أقَر مجبر بالنِكاح لكفءٍ قبل إقْرارِه وإن أَنكَرته لأنَّ من ملَك الإِنشاءَ ملَك الإِقْرار، ]: فرع     [

) إلا بإِذْنِها نطْقاً( وإن كانت ثُيوبتها بقولها إن حلَفَت ولو زنا) ثيباً بوطْءٍ(يزوجان ) لا(بخلاف غيره 
فلا تزوج الثِّيب الصغيرةُ العاقلَة الحرة حتى تبلغَ لعدم اعتبارِ إِذْنِها، خلافاً لأبي ) بالغةً(للخبر السابق 

 يمين وفي ثُيوبة قبل عقْد عليها بلا) بِكارة(دعوى ) في(المرأة البالغة ) وتصدق. (حنيفة رضي االله عنه
وخرج بقَولي قَبلَ . وإن لم تتزوج ولم تذْكُر سبباً، فلا تسئَل عن السبب الذي صارت بِه ثيباً) بيمينها(

 تصديقها من عقْد دعواها الثُّيوبة بعد أن يزوجها الأب بغيرِ إذْنِها بِظنه بِكْراً فلا تصدق هي لما في
إِبطالِ النكاحِ مع أن الأصلَ بقاءَ البكارة، بل لو شهِدت أربع نِسوة بثيوبتها عند العقْد لم يبطل 

يجوز للأب تزويج صغيرة : وفي فتاوى الكمال الرداد. لاحتمالِ إزالَتها بنحو أصبعٍ أو خلقَت بدوا
أي إذا غلب على ظنه صدق قَولها وإن عاشرها الزوج أياماً، : ي طلقها لم يطأْهاأخبرته أن الزوج الذ

أخ لأبوين (من على حاشية النسب فيقدم ) عصبتها وهو(بعد الأصل ) ثم. ولا ينتظَر بلوغُه للتزويجِ
) عم(بعد ابن الأخ ) ف(كذلك فيقدم بنو الإِخوة لأبوين ثم بنو الإِخوة لأب ) فأخ لأب فبنوهما

بعد فقد عصبة النسب من ) ثم. (لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عم الأب ثم بنوه كذلك وهكذا
) فيزوجون(ثم معتق المُعتق ثم عصباته وهكذا، ) معتق فعصباته(كان عصبة بِولاء كترتيب إِرثهم فيقدم 

بإِذن ثَيبٍ بِوطْءٍ (لا صغيرة  خلافاً لأبي حنيفة ) يتهم بالغة( على ترتيب ولا أي الأولياء المذّكورين
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لخبر الدارقطني السابق، ويجوز الإِذْن منها بلفظ الوكالة كوكلتك في تزويجي ورضيت بمن ) نطْقاً
 أو أمي للتعليق يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي لا بما تفعله أمي لأا لا تعقد ولا إن رضي أبي

ججاً أو رضيت أن أُزوفلاناً زو ضيتنِكاحاً  على ما . وبِر لي وإن لم تذكر دقعله أن ي توكذا بأذَن
في ) استوءْذنت(ولو عتيقَة ) وصمت بِكْرٍ(بحث  ولو قيل لها أَرضيت بالتزويج؟ فقالت رضيت كفى 

" والبكر تستأْمر، وإِذنها سكوتها: "لخبر: ت، لكن من غيرِ صياح أو ضرب حدكَفءٍ وغَيره وإن بكَ
وخرج بثيب بوطء مزالة البِكارة بنحو إصبعٍ فحكَمها حكْم البِكْرِ في الإِكْتفَاءِ بالسكوت بعد 

 لخاطرها، أما الصغيرة فلا إذن لها وبحث ويندب للأبِ والجد استئْذانَ البِكْرِ البالغة تطييباً. الإِستئْذَان
  .ندبه في المميزة ولغيرهما الإِشهاد على الإِذْن

ولو أراد . لو أَعتق جماعةٌ أمةً اشترِطَ رِضا كلِّهم فيوكلونَ واحداً منهم أو من غيرهم]: فرع     [
 جميعهم كفى رضا كل واحد من عصبة كلِّ فإِن مات: أحدهم أن يتزوجها زوجه الباقون مع القاضي

 ضرم برِضاها وإن لم يهدها أحجوزجاز أن ي في درجة قتعالم باتصمن ع دع عدمتد، ولو اجواح
"  لهاالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ: "أو نائبه لقوله) قاضٍ(بعد فَقَد عصبة النسب والولاءِ ) ثم(الباقونَ 

كائنةً ) بالغة(لا بغيرِه ) بكَفء(أي القاضي ) فَيزوج(والمراد من له ولاية من الإِمام والقضاة ونوابهم 
في محل ولايته حالة العقْد ولو مجتازة به وإن كان إذْنها له وهي خارجة، أما إذا كانت خارجة عن 

نت له قبل خروجها منه أو كان هو فيه لأنَ الوِلاية عليها لا محلِّ ولايته حالته فلا يزوجها وإن أذَ
. وخرج بالبالغة اليتيمة فلا يزوجها القاضي ولو حنفياً لم يأْذَنْ له سلْطَان حنفي فيه. تتعلق بالخاطب

لبلوغ بالسن إذ لا يعرف إلا منها في دعوى ا: وتصدق المرأة في دعوى البلوغِ بحيضٍ أو إمناءٍ بلا يمين
أَي أقْرب أوليائها ) أو غاب(الخاص بِنسب أو ولاءٍ ) وعدم وليها(إلا ببينة خبيرة تذكر عدد السنين 

وليس له وكيلٌ حاضر في التزويج وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلُوها من النكاح ) مرحلَتين(
قة وإنْ لم تدنة بذلكوالعبي ها. مليفنة بذلك منها، وإلا فتحبي طَلَب نسلي . وية الويبها لغجوولو ز

فلا يقَدح في صحة النكاحِ مجر قوله . فبانَ أنه قَريب من بلد العقْد وقْت النكاح لم ينعقد إن ثَبت قربه
على الأوجه، خلافاً لما نقله الزركشي والشيخ زكريا عن كنت قريباً من البلد، بل لا بد من بينة 

في الطريق من ) لخوف(أي إلى الولي ) تعذَّر وصول إليه(غاب إلى دونِهما لكن ) أو(فتاوي البغوي 
أي الولي بأن لم يعرف مكانه ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو ) أو فقد(القتل أو الضرب أو أخذ المال 

ضورِ قتال أو انحعدو رعد. كسارِ سفينة أو أسجها الأَببموته، وإلا زو كَمحلُ. (هذا إن لم يضأو ع (
ولو بدون مهر المثْل ) كَفءٍ(تزويجها من ) دعت إلى(أي بالغة عاقلَة ) مكَلَّفة(الولي ولو مجبر أي منع 

  .من تزويجها به
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بر من تزويجها بكُفءٍ عينته وقد عين هو كفؤ آخر غير لا يزوج القاضي إن عضل مج]: فروع     [
ولا يزوج غير المُجبر ولو أباً أو جداً بأن كانت ثيباً إلا . معينها وإن كان معينةُ دون معينها كفاءة

 وكذا يزوج القاضي إذا .ولو ثَبت تواري الولي أو تعززه زوجها الحاكم. ممن عينته وإلا كان عاضلاً
أحرم الوليّ أو أراد نِكاحها كابن عم فقد من يساويه في الدرجة ومعتقٍ فلا يزوج الأَبعد في الصور 

وإنما يزوج للقاضي أو طفْلَه إذا أراد نِكاح من ليس لها ولي قاضٍ . المذكورة لبقاءِ الأَقْربِ على ولايته
إن لم يوجد ) ثم( ولايته إذا كانت المرأة في عمله أو نائب القاضي الذي يتزوج هو أو طفله آخر بمحلِّ

حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه وإنْ لمْ يكُن مجتهِداً إذا لم ) محكم عدل(وليٌّ ممن مر فيزوجها 
نعم إن كانَ الحاكم لا : قال شيخنا.  مجتهِداًيكُن ثم قاض ولو غير أَهل، وإلا فيشترطُ كَونَ المحْكم

يزوج إلا بِدراهم، كما حدث الآن  فيتجِه أن لها أن تولي عدلاً مع وجوده وإن سلَّمنا أنه لا ينعزِلُ 
جت نفسها ولو وطَىء في نِكاح بلا وليِّ كأن زو. انتهى. بذلك بأن علم موليه ذلك منه حال التولية

ولم يحكُم حاكم بصحته ولا ببطْلانِه لزِمه مهر المثْلِ دون المسمى لفساد النكاح ويعزر به معتقد تحريمه 
الحد قُط عندسو. (وي ( يجوز)ةدوع عن نِكاح من قالت أنا خلية ويجزأو طلَّقني زوجي ) لقاضٍ ت

أي وإن عرف لها زوجاً باسمه أو شخصه أو عينته ) وإلا(معيناً )  لها زوجاًما لم يعرف(واعتددت 
بنحو طَلاقٍ أو موت  سواءً ) إثْبات لفراقه(في صحة تزويج الحاكمِ لها دون الولي الخاص ) شرط(

ارمع أن المد  ن وغيرهن المُعييقوا بما فَرر  وإنضح أم ل أَغَابمه حتى يعمدة أو بِعجيوالز بقسي لْموالع 
بالأَصل في كلّ منهما  لأن القاضي لما تعين الزوج عنده باسمه أو شخصه تأَكَّد له الإِحتياطْ والعمل 

أنها ادعت عليه، بل بأصلِ بقاءِ الزوجية فاشترط الثُّبوت، ولأنها لما ذُكرت معيناً باسم العلْم ك
صرحوا بأا دعوى عليه فلا بد من إِثْبات ذلك  بِخلاف ما إذا عرِف مطْلق الزوجية من غير تعيين 

وأما . إن العبرة في العقود بِقَولِ أرباا: لقول الأصحابِ. بما ذكر فاكتفي بإِخبارِها بالخلو عن الموانِع
لي الخاصالو نسي مينٍ، لكنطلاقٍ ولا ي رِ إِثباتها الأول من غَيجوز رِفقها وإن عدها إن صجوزفي 

له  كقاضٍ لم يعرف زوجها  طلبت إِثْبات ذلك، ولا فَرق بين القاضي والولي حيث فصل بين المُعين 
وهو الأب ) لمُجبِر(يجوز ) و(حتياط أكثر من الوليِّ وغَيره في ذلك دونَ هذا لأن القاضي يجب عليه الإِ

معين صح تزوجه في تزويجِ موليته بِغيرِ إِذْنِها وإن لم يعين المَجبِر الزوج في ) توكيلٍ(والجد  في البِكْر 
 أمرِها، فإِن زوجها بغيرِ واحتياطٌ في) رِعايةُ حظَ(إن لم يعين الولي الزوج ) وعلى وكيلٍ(توكيله 

يجوز ) و(كَفءٍ أو بِكُفءٍ وقد خطَبها أكْفَأُ منه لم يصح التزويج لمخالَفَته الإِحتياطَ الواجِب عليه 
بعد (يوكلْ أي غير المُجبرِ بأن لم يكن أباً ولا جداً في البكرِ أن كانت موليته ثيباً فَل) لغيرِه(التوكيلُ 

وإذا عينت للولي رجلاً فليعينه للوكيلِ . أي التزويج إن لمْ تنهه عنِ التوكيل) له فيه(حصلَ منها ) إذَن
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هزيجد. وإلا لم يصح تن فاسيعمع أن المطلوب م لأن الإِذْنَ المُطْلَق هتنيع بقولي بعد . ولو لمن جروخ
لو وكِّل قبل : نعم.  للولي في التزويج ما لو وكَّله قبل إذا له فيه فلا يصح التوكيل ولا النكاحإذْا

أن يعلم إذْنها له ظاناً جواز التوكيلَ قبل الإِذْن فزوجها الوكيلُ صح إنْ تبين أنها كانت أذَنت قَبلَ 
  .د بما في نفس الأمر لا بما في ظن المُكلَّف وإلا فلاالتوكيل لأنَّ العبرة في العقو

لو زوج القاضي امرأة قبل ثُبوت توكيله بل بخبر عدلٍ نفذَ وصح، لكنه غير جائز لأنه ]: فروع     [
فصدقها تعاطى عقْداً فاسداً في الظاهر  كما قاله بعض أصحابنا  ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته فيه 

ولو قالت امرأةٌ لوليها أَذنت لك في تزويجي لمن أراد . ووكَّل القاضي فَزوجها صح التوكيل والتزويج
تزويجي الآن وبعد طلاقي وانقضاءِ عدتي صح تزويجه ذا الإِذن ثانياً، فلو وكَّل الولي أجنبياً بِهذه 

 أيضاً لأنه وإن لم يملكْه حالُ الإِذْن لكنه تابِع لما ملكَه حالَ الإِذْن  كما أفْتى الصفة صح تزويجه ثانياً
ولو أمر القاضي رجلاً بتزويجِ من لا ولي لها قبل استئذانِها . به الطيب الناشري، وأقَره بعض أصحابنا

هتنابتح إنْ اسبناءً على الأص ا جازْها بإِذجوكيلٌفيه فزولا ت لافختن اسيعلٍ مغفي ش .  
لو استخلف القاضي فقيهاً في تزويج امرأَة لمْ يكف الكتاب فقط بل يشترطُ اللَّفْظ عليه ]: فرع     [

وتضعيف البلقيني له مردود . هذا ما في أصل الروضة. منه، وليس للمكْتوبِ إليه الإِعتماد على الخطِّ
ن على ذلكبتيدشاه من إِشهاد بل لا بد ،خلافتهم بأن الكتابة وحدها لا تفيد في الإِسقاله : صريح

أي النكاح فيقول وكيلُ الولي للزوج ) لزوجٍ توكيل في قبوله(يجوز ) و. (شيخنا في شرحه الكبير
وكِّلي أو وِكالَةً عقولُ مفلانة بنت فلان ابن فلان ثم ي كجتزو هوِكالَت داناهأو الش جوهِلَ الزإنْ ج هن

ويقولُ الوليُّ لوكيلِ الزوجِ زوجت بِنتي لفُلان . وإلا لم يشترِطْ ذلك وإن حصلَ العلْم بأخبارِ الوكيل
قَبِلت له كاحلُ النقْببي حين يكيلُه كما يقولُ وليُّ الصفيقولُ و ،بن فُلانها لهنِكاح  . لفظَة له كفإِنْ تر

فيهِما لم يصح النكاح وإن نوى الموكِّل أو الطَّفل كما لو قال زوجتك بدلَ فلان لعدم التوافُقِ، فإِن 
لَهكوى موكيل وإن نللو عقَدفي هذه ان ترك لفظة له.  

نة فَلمن صدقَه قبولُ النكاح منه ويجوز لمن أخبره عدلٌ من قال أنا وكيلُ في تزويجِ فُلا]:فروع     [
بِطلاقِ فلان أو موته أو توكيله أن يعملَ بِه بالنسبة لما يتعلق بنفسه وكذا خطَّه الموثوق به، وأما 

عد اعتماد م فلا يجوزما يتعلَّق بالحاكرِ أو ليالغ قحسبة لبالن ةجطُّ قاضٍ من كل ما ليس بِحلٍ ولا خ
  شرعية 
أي المُعتقة تبعاً لوِلايته علَيها ) وليها(عدم ولي عتيقَتها نسباً ) يزوج عتيقة امرأة حية: فرع(     

ولو ) بإِذن عتيقة(ت حية فيزوجها أبو المُعتقَة ثم جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المُعتقة ما دام
رشيدة ) بالغةً(امرأَة ) أَمة(يزوج ) و(إذ لا ولاية لها، فإِذا ماتت المُعتقَة، زوجها ابنها : لم ترضِ المُعتقَة
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ة لأن لسيدا إِجبارها على لأا المالكة لَها فلا يعتبر إِذْنُ الأَم) بإِذْنِها وحدها(أي وليَّ السيدة ) وليها(
أَمةً صغيرةً بكر أو صغير (يزوج ) و(ويشترطُ أن يكونَ إِذْنُ السيدة نطْقاً وإن كانت بِكْراً . النكاح
اً لانقطاع كَسبِه عنهما  خلاف) لا يزوج عبدهما(وجدت كتحصيلُ مهرٍ أو نفَقَة ) لغبطة(فأبوه ) أب

ولا يجوز للقاضي أن يزوج . لمالك  إن ظَهرت مصلَحة ولا أَمة ثيب صغيرة لأنه لا يلي نِكاح مالكَتها
إن رأى القاضي بيعها لأن الحظ فيه : نعم. أَمة الغائبِ وإن احتاجت إلى النكاح وتضررت بعدم النفَقة

المملوكَة كلَّها له لا ) أمته(بالملك ولو فاسقاً ) سيد(يزوج ) و(للغائب من الإِنفاقِ عليها باعها 
أو ثيباً غير بالغة ) صغيرة(بكراً ) ولو(المُشتركَة ولو باغْتنام بينه وبين جماعة أخرى بغير رِضا جميعهم 

 وله إجبارها عليه لكن لا أو كبيرة بلا إذن منها لأن النكاح يرد على منافع البِضعِ وهي مملوكة له
يزوجها لغير كفءٍ بِعيبٍ مثْبت للخيارِ أو فسقٍ أو حرفة دنيئة إلا بِرِضاها، وله تزويجها بِرقيقٍ ودنيءٍ 

مة ولو طَلَبت الأَ. وللمكتب لا لسيده تزويج أمته إنْ أَذنَ له سيده فيه. نسب لعدمِ النسب لها
يزوج الحاكم أَمةَ كافرٍ أسلمت بإِذنه والموقوفةَ : تزويجها لم يلْزم السيد لأنه ينقُص قيمتها قال شيخنا

إلا بإذن (ولو مكاتباً ) ولا ينكَح عبد(بإِذن الموقوف علَيهِم  أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظْهر 
ولا . سيد أُنثى سواء أَطْلق الإِذنَ أم قُيد بامرأَة معينة أو قَبيلة فينكح بحسبِ إِذْنِهولو كان ال) سيده

فإِن عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكَح العبد بلا إِذن سيده بطَل . يعدلُ عما أذنَ له فيه مراعاةً لحقِّه
أما السفيهة والصغيرة . فاً لمالك فإِن وطىءَ فلا شيءَ عليه لرشيدة مختارةويفَرق بينهما خلا. النكاح

ولا يجوز للعبد ولو مأْذوناً في التجارة أو مكاتباً أن يتسرى وإن جاز له النكاح . فيلْزم فيهما مهر المثْل
ولو طَلَب العبد النكاح لا يجب على السيد . لمكاتبِبالإِذن لأن المأذونَ له لا يملك ولضعف المُلْك في ا

ولا يصدق مدعي عتقٍ من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب : إجابته ولو مكاتباً
  .لأصل الحريةالشهادة وصدق مدعي حرية أصالةً بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لأن ا

حق للمرأة والولي فلهما  وهي معتبرة في النكاح لا لصحته، بل لأا في الكفاءة): فصل     (
أصلية أو عتيقَة ولا من لم يمسها الرق أو آباءَها أو الأقْرب إليها منهم ) لا يكافىء حرة. (إسقاطها

وسنية وغيرهما من ) ولا عفيفة(س الرق في الأُمهات غيرها بأن لا يكون مثْلَها في ذلك ولا أثر لم
من عربية وقرشية ) نسيبة(لا ) و(أي إن استوى فسقُهما : فاسقٍ ومبتدعٍ، فالفاسق كفءٌ للفاسقَة

ة عربية، ولا قرشم وإن كانت أَمجة أباً غيرها من العربية غيرها يعني لا يكافيء عطْلبِيمية أو مة وهاشي
نحن وبنو المطلب شيءٌ : "وصح. غيرها من بقية العرب، ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما من بقية قريش

ولا يكافىء من أسلم بنفسه من لها أَب أو أكثر في الإِسلام، ومن له أبوان لمن . فهما متكافئان" واحد
طيب وغيره فيه وجهاً أما كَفُآن لها ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به، لكن حكى القاضي أبو ال
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، وهي ما دلت ملابسته )سليمة من حرف دنيئَة(لا ) و. (وجزم به صاحب العباب. واختاره الروياني
على انحطَاط المروءَة، غيرها، فلا يكافىء من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط ولا هو 

من غير تقييد بجنس، أو بزاز، وهو بائع البز ولا هما بنت عالم أو بنت تاجر، وهو من يجلب البضائع 
وصوبه، الأذرعي ولا يكافىء عالمة جاهلٌ، خلافاً للروضة والأصح أن : قال الروياني. قاضٍ عادل

 سليمة حالِ لا) و(اليسار لا يعتبر في الكفاءَة لأن المال ظلٌّ زائلٌ ولا يفْتخر أهلُ المروءات والبصائرِ 
 قْدبٍ(العمن عي ( ِلخَيار تثْبم)نِكاح ( رضتقَطعاً، وإن قلّ، وهو مكجنون ولو م هلجاهل به حالت

مستحكْم وهي علَّة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقَطَّع ) وجذام(يزول به الشعور من القَلْب 
)رصش) وب م وهو بياضكحتسحكام في الأول متلد، وإن قلا، وعلامة الإِسة الجوِيدم بذهديد ي

ممن به عيب لأن النفْس تعاف صحبة من ) غير(وفي الثاني عدم احمراره عند عصرِه . اسوِداد العضو
يوب التي لا تثْبِت أما الع. به ذلك ولو كان ا عيب أيضاً فلا كَفاءَةَ وإن اتفقا أو كان ما ا أقْبح

  .الخَيار فلا تؤثِّر، كالْعمى وقَطْع الطَّرف وتشوه الصورة، خلافاً لجمع متقدمين
ومن عيوب النكاح رِتق وقرن فيها وجب وعنةٌ فيه فلكل من الزوجينِ الخيار فوراً في ]: تتمة     [

وليس منها . كورة في الآخر بشرط أن يكون بحضورِ الحاكمفسخِ النكاح بما وجِد من العيوبِ المذ
ويجوز لكلٍ من الزوجينِ خيار بخلف شرط وقَع . استحاضة وبخر وصنانٌ وقروح سيالة وضيق منفَذ

باب أو في العقد لا قَبله كأنَّ شرِط في أحد الزوجين حرِية أو نسب أو جمالٌ أو يسار أو بِكارة أو ش
سلامة من عيوبٍ كزوجتك بشرط أا بكر أو حرة مثلاً، فإِن بانَ أدنى مما شرِطَ فله فَسخ ولو بلا 
قاضٍ ولو شرِطت بِكارة فوجدت ثيباً وادعت ذهاا عنده فأنكَر صدقت بِيمينها لدفعِ الفَسخ أو 

لدفع الفَسخِ أيضاً، لكن يصدق هو بيمينه لتشطير المهر ادعت افتضاضه لها فأنكر فالقول قولها بيمينها 
من تلك الخصال فلا ) ببعض(أي بعض خصالِ الكَفاءَة ) ولا يقابل بعضها(إن طلَّق قبل الدخول 

نيئةَ وليس من الحرف الد: قال المتولِّي. تزوج حرة عجمية بِرقيقٍ عربي ولا حرة فاسقة بِعبد عفيف
ولو اطَّرد عرف بلد بِتفضيلِ بعض الحرف الدنيئة التي نصوا عليها لم يعتبر، ويعتبر عرف بلَدها . خبازة

) ويزوجها بغير كَفء ولي(وليس للأب تزويج ابنه الصغير أَمة لأنه مأمونَ العنت . فيما لم ينصوا عليه
منها ومن وليها أو أوليائها المستوِين الكاملين لزوالِ المانِع بِرضاهم، ) رضا كللا قاضٍ ب(بِنسبٍ وولاءْ 

أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفءٍ وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو 
ب عنه فلا يترك الحَظَّ لهلأنه كالنائ فْقودرون أ. مأختع ممث جحوب جِد كَفُؤاً وخافَتا لو لم ت

مدرِكاً، أما من ليس لها ولي أصلاً . قال شيخنا وهو متحه. الفتنة لَزِم القاضي إجابتها للضرورة
  .فتزويجها القاضي لغيرِ كَفءٍ بطلَبها التزويج منه صحيح على المختار  خلافاً للشيخين
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الإِجبارِ أو بالإِذْن المُطْلق عند التقييد بكفءٍ أو بغيره لم يصح لو زوجت من غير كفء ب]: فرع     [
التزويج لعدم رِضاها بِه، فإِن أَذنت في تزويجها بمن ظنته كَفُؤاً فبانَ خلافه صح النكاح ولا خيار لها 

  . وهي حرةلتقْصيرِها بترك البحث نعم لها خيار إن بانَ معيباً أو رقيقاً
يجوز للزوج كل تمتع منها بما سوى حلقة دبرِها ولو بمص بظَرِها أو استمناءٍ بِيدها، لا ]: تتمة     [

ويسن ملاعبةَ الزوجة إيناساً، وأن لا . بِيده، وإن خاف الزنا، خلافاً لأحمد، ولا افْتضاض بأصبع
يالٍ مرة بلا عذْرٍ، وأن يتحرى بالجماع وقْت السحر، وأن يمهل لتترل يخليها عن الجماع كلُّ أربعِ ل

إذا تقدم إنزاله، وأن يجامعها عند القُدومِ من سفَرِه، وأن يتطيبا للغشيان، وأن يقول كل، ولو مع 
وأن يناما في فراش واحد . وجنب الشيطان ما رزقْتنا. اليأس من الولد، بسم االله اللهم جنبنا الشيطان

قاله . كعفة ونسل وسيلة لمحْبوبٍ فليكن محبوباً فيما يظهر: والتقوي له بأدوية مباحة بقصد صالح
ويكْره لها أن تصف لزوجِها أو غيرِه امرأةً أخرى لغيرِ . ويحرم عليها منعه من استمتاع جائز: شيخنا
 في زمن يعلَم دخولُ وقت المَكتوبة فيه وخروجه قبل وجود الماءِ وأا لا تغتسل وله الوطْءَ. حاجة

  . عقبه وتفوت الصلاة
لغيرِه ولو مبعضةً ) نِكاح أَمة(ولو عقيماً أو آيساً من الولد ) حرم لحر (في نِكاح الأَمة): فصلٌ     (

ولو أمةً أو رجعية لأا في حكْم الزوجية ما لم ) زٍ عمن تصلح لتمتعبعج(أحدها : بثلاثَة شروط) إلا(
تنقَض عدا بدليل التوارث بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادراً على نكاح حرة لعدمها أو 

و يهب مالاً أو ولو وجد من يقرِض أ. فقره أو التسري بعدم وجود أمةً في ملكه أو ثمن لشرائها
أما إذا كان تحته صغيرة لا . جارية لم يلزمه القبول، بل يحل مع ذلك نكاح الأَمة لا لمن له ولد موسر

وكذا إن كان . تحتمل الوطْءَ أو هرِمة أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو رتقَاء أو قرناء فتحلُّ الأَمة
ولو قَدر على غائبة في مكان قريب لم يشق قصدها وأمكن . ير واحدةتحته زانيةً على ما أفتى به غ

انتقالُها لبلده لم تحلُّ الأمةَ، أما لو كان تحته غائبة في مكان بعيد عن بلده ولَحقَه مشقَّة ظاهرةً بأن 
ها أو يخافدفي قَص ة الحدزجاولَها في طلبِ الزوجة إلى ممتحم سِبنم يدها فهي كالعدنا مدة قَصالز 

بِغلَبة شهوة وضعف تقواه ) بِخوفه زِنا(ثانيها ) و. (كالتي لا يمكن انتقالها إلى وطْئة لمشقَّة الغربة له
ه فتحلُّ  للآية  فإِن ضعفَت شهوته وله تقوى أَو مروءَة أو حياء يستقبح معه الزنا أو قَوِيت شهوت

ولو خاف الزنا من أمة بعينِها لقوة ميله إليها لم تحلَّ له  . وتقواه لم تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا
. أن تكون الأَمة مسلمة يمكن وطَوها فلا تحل له الأَمة الكتابية: كما صرحوا به  والشرط الثالث

  .ح أمة غيره إن لم يكن تحته حرةوعند أبي حنيفة رضي االله عنه يجوز للحر نكا
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وولد الأَمة . لو نكح الحر الأمة بشروطه ثم أيسر أو نكَح الحرة لم ينفَسِخ نِكاح الأَمة]: فروع     [
ولو غَر واحد بحرية أَمة . من نكاح أو غيره كزِنا أو شبهة بأن نكحها وهو موسر قن لمالكها

جها فأولادة وتزوالولاد داً ويلزمه قيمتهم يومما لم يعلم برقِّها وإن كان عب ها الحاصلون منه أحرار
  .لا الوثَنية واوسية) الكتابية(أمته ) وطْءَ(حر ) وحلَّ لمسلم(

يكونان لا يضمن سيد بإِذْنِه في نكاح عبده مهراً ولا مؤنة وإن شرِط في إذنه ضمان، بل ]: تتمة     [
ثم إن لم يكُن مكتسِباً ولا مأذوناً فهما في ذمته فقط كزائد على . في كسبِه وفي مال تجارة أذَن له فيها

مقدرٍ له ومهرٍ وجب بوطْءٍ في نكاح فاسد لم يأذن فيه سيده ولا يثبت مهر أصلاً بتزويج أمته لعبده 
  .وإن سماه، وقيل يجب ثم يسقُط

وسمي بذلك لإشعارِه بصدقِ رغْبة باذله في . وهو ما وجب بنكاحٍ أو وطْء في الصداق): فصل     (
. وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقْد. النكاح الذي هو الأصل في إِيجابِه، ويقال له أيضاً مهر

وكَونِه من فضة، ) ذكر صداقٍ في عقْد (ولو في تزويج أمته بعبده) سن(والمهر ما وجب بغير ذلك 
: وعدم زِيادة على خمسمائة درهم أَصدقة بناته أو نقصان عن عشرة دراهمٍ خالصة ،للإِتباعِ فيهِما

كونه ) وما صح. (كَأن كانت المرأة غير جائزة التصرف: وقد يجب لعارِضٍ. وكرِه إخلاوه عن ذكْره
وإن قل لصحة كونه عوضاً فإِن عقد بما لا يتمول، كنواة وحصاة وقُمع ) صداقاً(كونه ) ثمناً صح(

كولي ناقصةً بِصغرٍ أو جنون ) ولها(باذنجان وترك حد قذف، فَسدت التسمية لخروجه عن العوضية 
 ةأم دل(وسيمؤج غير قْبِضتها لس نفْسواءً كان بعضه أم كله، أما لو من) حبر المعين أو الحالِ سالمَه 

كان مؤجلاً فلا حبس لها وإن حلَّ قبل تسليمها نفسها له، ويسقُط حق الحبسِ بوطئه إياها طائعةً 
الطَّلبِ كاملة فلغيرها الحبس بعد الكمال إلا أن يسلِّمها الولي بمصلَحة، وتمهل وجوباً النحو تنظف ب

نعم، لو خشيت أنه . منها أو من وليها ما يراه قاض من ثلاثة أيام فأقل، لا لانقطاع حيضٍ ونفاسٍ
يطؤها سلَّمت نفسها وعليها الإِمتناع، فإِن علمت أن امتناعها لا يفيد واقْتضت القرائن بالقَطع بأنه 

أو ) صغيرة(الولي ) ولو أنكَح(متناع حينئذ، على ما قاله شيخنا، يطوها لم يبعد أن لها، بل عليها، الإِ
أو أطْلَقت الإِذْن ولم ) أو رشيدة بِكْراً بلا إذن بدون مهر مثل أو عينت له قدراً فنقص عنه(مجنونة 

 المُسمى كما إذا قبل لفَساد) بمهرِ مثْلٍ(النكاح على الأصح ) صح. (تتعرض لمهر فَنقص عن مهر مثل
ولو ذكروا مهراً سراً وأكثر منه جهراً لَزِمه ما عقد به اعتباراً . النكاح لطفله بفوقِ مهر مثل من ماله

) فاسد(أو شراءٍ ) وفي وطْءِ نكاح(وإذا عقد سراً بألف ثم أعيد جهراً بألفين تجملاً لزم ألف . بالعقد
لاستيفائه منفعةُ البضع، ولا يتعدد بتعدد الوطْء إن اتحدت ) مهر مثْل(يجِب كما في وطء شبهة 

لأحدهما، ولو قبل الوطْء، لإِجماع الصحابة على ) بِموت(أي كل الصداق ) ويتقرر كله. (الشبهة



169 
 

أي ) قَبله(وقَع منها ) بِفراقٍ(أي كله ) ويسقط(أي بِغيبة الحَشفَة وإن بقيت البِكارة ) أو وطْءٍ(ذلك 
أي يجِب : المهر) ويتشطَّر(بِعيبه أو بإِعسارِه وكرِدتها أو بِسببها كفَسخه بِعيبِها ) كفسخها(قبل وطْءٍ 

فعلها فَفَعلَت كأن فَوض الطَّلاق إليها فطَلَّقت نفسها أو علَّقَه بِ: ولو باختيارِها) بِطَلاقِ(نصفُه فقط 
من الزوجين ) وصدق نافي وطْء. (أي الوطء) قبله(أو فورقت بالخَلْع وبإنفساخِ نِكاح بِردته وحده 

بيمينه لأن الأصلَ عدمه إلا إذا نكحها بشرط البِكارة ثم قال وجدتها ثيباً ولم أَطَأَها فقالت بل زالت 
أي ) وإذا اختلفا(ا لدفع الفَسخ، ويصدق هو لتشطيرِه إن طلَّق قَبلَ وطْءٍ بِوطْئك فتصدق بيمينه

من نحو جنس ) صفته(في ) أو(أي المَهر المسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل ) في قدره(الزوجان 
كما ) اتحالف(لأحدهما أو تعارضت بيناتهما ) ولا بينة. (كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها

وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما ) يفْسخ المسمى ويجب مهر المثْل(بعد التحالف ) ثم(في البيع، 
يرغَب به عادة في مثلها نسباً وصفة من نساء عصباتها، فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة 

تقَدم الأم : قال الماوردي والروياني. جدة وخالةكذلك فإِن جهِل مهرهن فيعتبر مهر رحمٍ لها ك
ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي . فالأخت للأم فالجدات فالخالة فبنت الأخت، أي للأم، فبنت الخالة
 غرض ويعتبر مع ذلك ما يختلف به. يتجه استواوهما، فإن تعذَّرت اعتبر بمثْلها في الشبه من الأجنبيات

كسن ويسار وبِكارة وجمالٌ وفصاحة، فإِن اختصت عنهن بِفَضلٍ أو نقص زيد عليه أو نقص منه 
) وليس لوليّ عفو عن مهرٍ(ولو سامحت واحدة لم يجِب موافقَتها . لائق بالحال بحسب ما يراه قاض
ة الطنبداوي أن الحيلة في براءة الزوج عن ووجدت من خطِّ العلام. لموليته كسائرِ ديونِها وحقوقها

المهرِ حيث كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو سفيهةً أن يقول الولي مثلاً طَلِّق موليتي على خمسمائة 
درهم مثلاً علي فيطَلِّق ثم يقول الزوج أحلَّت عليك موليتك بالصداقِ الذي لها علي فيقول الولي 

ويصح التبرع بالمهرِ من مكلفة بلفظ الإِبراءِ والعفْو والإِسقاط . ينئذ من الصداق اهقبلت فيبرأ الزوج ح
  .والإِحلالِ والتحليل والإِباحة والهبة وإن لم يحصل قبول

أي ولم يقصد التبرع : لو خطب امرأة ثم أرسل أو دفَع بلا لفظ إليها مالاً قبل العقد]: مهمات     [
 الإِعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه، كما صرح به جمع محققون، ولو أعطاها مالاً ثم وقع

فقالت هدية وقال صداقاً صدق بيمينه وإن كانَ من غير جِنسِه، ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من 
د والتمكين وقالت بل هي هدية الصداق الذي سيجِب بالعقْد أو من الكَسوة التي ستجِب بِالعقْ

فالذي يتجه تصديقُها، إذ لا قرينة هنا على صدقه في قصده، ولو طَلَّق في مسألتنا بعد العقد لم يرجِع 
  .بشيء، كما رجحه الأذرعي، خلافاً للبغوي، لأنه إنما أعطى لأجل العقد وقد وجد
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 أمة متعة بفراق بغير سببِها وبغير موت أحدهما وهي ما تجب عليه لزوجة موطوءة ولو]: تتمة     [
ويسن أنْ لا ينقص عن ثلاثين درهماً، فإِن . يتراضى الزوجان عليه وقيل أقل مال يجوز جعلُه صداقاً

 .تنازعا قَدرها القاضي بقدرِ حالهما من يسارِه وإعسارِه ونسبِها وصفَتها

يمة لعرسٍ سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولي غيره من مال نفسه ولا حد لأَقلها، لكن الول]: خاتمة     [
. ووقتها الأفضل بعد الدخول، للإِتباع، وقبله بعد العقد يحصل ا أصل السنة. الأفضل للقادر شاة

وتجب على .  أولىوالمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن كالعقيقة أو طَلَّقَها وهي لَيلاً
غير معذورٍ بأعذارٍ الجُمعة وقاضٍ الإِجابة إلى وليمة عرسٍ عملت بعد عقد، لا قبله، إن دعاه مسلم 
 هف قصدعاءِ الموصوفين يوصبالد وعم به كذهد منعة الثِّقة، وكذا مميز لم يبإليها بنفسه أو نائ

 أهل حرفَته فلو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الإِستيعاب لفقره لم كجِيرانِه وعشيرته أو أصدقائَه أو
يشترط عموم الدعوة على الأوجه، بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيصٍ لغني أو غَيره وأن يعين 

تسن الإِجابة المدعو بعينه أو وصفه فلا يكفي من أراد فلْيحضر أو ادع من شئْت أو لَقيت، بل لا 
دها لا الرجل . حينئذيجها أو سةٌ فالمرأة تجيبها المرأَة إن أذن زومحرةٌ ملوه ختب على إجابتروأن لا يت

  . إلا إن كانَ هناك مانِع خلْوة محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة
كأن جلست ببيت : عدمها إن كانَ الطَّعام خاصاً بهأما مع الخلْوة فلا يجيبها مطْلَقاً، وكذا مع   

بخلاف إذا لم تخَف، فقد كان شعبان وأضرابه . وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة
فإِن وجد رجل كسفيان وامرأة كرابعة لم تحرم الإِجابة، بل لا : رابعة العدوية ويسمعون كلامها

نحوِ خوف منه أو طمع في جاهه أو لإِعانته على باطلٍ ولا إلى شبهة بأن لا وأن لا يدعي ل. تكْره
أما إذا كان فيه شبهةٌ بأن علم اختلاطُه أو طَعام الوليمة بحرام، وإن قل، فلا تجب . يعلَم حرام في ماله

م أن عيلراماً، فإِن عإن كان أكثر ماله ح هكْررِد إجابة، بل تمت الإِجابة وإن لم يررام حن الطَّعام ح
ومن المُنكَر ستر جدارٍ . الأكل منه، كما استظهره شيخنا، ولا إلى محل فيه منكر لا يزول بحضوره

بحرير وفُرشٍ مغصوبة أو مسروقة ووجود من يضحك الحاضرين بالفَحشِ والكَذب، فإِن كان حرمت 
ورة حيوان مشتملَة على ما لا يمكن بقاؤه بدونِه وإن لم يكن لها نظير كفرس الإِجابة، ومنه ص

بأجنحة وطيرٍ بوجه إنسان على سقف أو جدارٍ أو ستر علِّق لزينة أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة 
 أثر بحمل النقد الذي لأا تشبِه الأصنام فلا تجِب الإجابة في شيءٍ من الصور المذكورة بل تحرم، ولا

ويجوز حضور محلَ فيه صورة تمتهن . عليه صورة كاملة لأنه للحاجة ولأا ممتهنة بالمُعاملة ا
كالصور ببساط يداس ومخدة ينام أو يتكأ عليها وطَبق وخوانٌ وقَصعةٌ وإبريق، وكذا إن قُطع رأسها 

يجوز : نعم.  على نحو أرض  تصوير حيوان وإن لم يكن له نظيرويحرم  ولو. لزوالِ ما به الحياة
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وحكمته . تصوير لُعب البنات لأن عائشة رضي االله عنه كانت تلعب ا عنده، كما في مسلم
ولا يحرم أيضاً تصوير حيوان بلا رأس، خلافاً للمتولي، ويحلُّ صوغَ حلي . تدريبهن أمر التربية

ولو دعاه اثنان أجاب . صنِعته لمن لا يحل له استعمالَه حرام: نعم.  لأنه يحلُّ للنساءونسجِ حريرٍ
وتسن إجابةُ سائرِ الولائم كما . أسبقَهما دعوةً فإِنْ دعواه معاً أجاب الأقرب رحماً فداراً ثم بالقُرعة

ة المرأة الطَلق وقدوملامتان والوِلادة وسل للخمة في كلهاعحبم القرآن، وهي مستتر وخالمساف .  
يندب الأَكْلَ في صومِ نفلٍ ولو موءَكَّداً لإِرضاءِ ذي الطعام بأن شق عليه إِمساكَه ولو ]: فروع     [

 إمساكُه لم آخر النهار للأَمرِ بِالفطْر ويثاب على ما مضى وقَضى ندباً يوماً مكانه، فإِن لم يشق عليه
يندب أن ينوي بفطره إدخالَ السرور عليه، ويجوز : قال الغزالي. يندب الإِفطار، بل الإِمساك أولى

إن انتظر غيره لم يجز قبل حضوره إلا بلفظ . نعم. للضيف أن يأكل مما قُدم له بلا لفظ من المضيف
وورد بسند ضعيف زجر النبي أن . وآخرون بحرمتهوصرح الشيخان بكراهة الأكْل فوق الشبعِ . منه

هو نوع من الإِتكاء، فالسنة للأكل أن يجلس : قال مالك. يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل
ويكره الأكل متكئاً، . جاثياً على ركبتيه وظهورِ قدميه، أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى

 على وطاءٍ تحته ومضطَّجِعاً إلا فيما يتنقل به لا قائماً والشرب قائماً خلاف الأولى وهو المعتمد،
ويسن للآكل أن يغسل اليدين والفم قبل الأكل وبعده ويقْرأَ سورتي الإِخلاصِ وقريش بعده ولا 

ويحرم أن .  فإِنه يبتلعهيبتلع ما يخرج من أسنانِه بالخَلاَّل بل يرميه، بخلاف ما يجمعه بلسانِه من بينها
  . يكبر اللُّقَم مسرعاً حتى يستوفي أكثر الطعام ويحرم غيره

ولو دخل على آكلين فأذَنوا له لم يجز له الأَكْل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب نفس، لا لنحو   
كره للداعي تخصيص وي. حياء، ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلاً أو هرة إلا إن علم رضا الداعي

ولو تناول ضيف إناءَ طعام . ويحرم للأراذل أكل ما قدم للأماثل. بعض الضيفان بطعامٍ نفيس
ويجوز للإِنسان أخذ من نحو . فانكسر منه ضمنه، كما بحثه الزركشي، لأنه في يده في حكم العارية

ومع ذلك . خوذ وجنسه وبِحالِ المُضيفطعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك، ويختلف بقدر المأ
. ينبغي له مراعاةُ نصفَةُ أصحابِه فلا يأخذُ إلا ما يخُصه أو يرضونَ به عن طيبِ نفْس لا عن حياءٍ

الأَخذَ كالتطفل ما لم يعم مرحين أما عند الشك في الرضا فيترمران نحو تح : وكذا يقال في قكأن فَت
يل ياً البابمماً أو ذلسصوماً معه إن كانَ مقرم سد رمضطرٍ قَد طعامٍ إطعام كمال ل من شاءَ ولَزِمخد

وإن احتاجه مالكَه مآلاً، وكذا يمة الغير المحترمة، بخلاف حربي ومرتد وزان محصن وتارك صلاة 
ولو أطْعمه ولم يذكر عوضاً فلا . عوضٍ إن حضر، وإلا فنسيئةًوكلبٍ عقور، فإِنْ منِع فله أخذَه قَهراً بِ

ويجوز نثر نحو سكر وتنبل وتركه . عوض لَه لتقْصيره ولو اختلفا في ذكر العوضِ صدق المالك بيمينه



172 
 

ش بملك ويكَره أخذه لأنه دناءة ويحرم أخذُ فرخ طيرٍ عش. ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه. أولى
  .الغيرِ وسمك دخل مع الماء في حوضه

إن بات عند بعضهن بقُرعة أو غيرها فيلْزمه ) يجب قَسم لزوجات (في القَسم والنشوز): فصل     (
اع وتسن التسوية بينهن في سائر أنو. قَسم لمن بقي منهن ولو قام بِهن عذْر كمرضٍ وحيض

الإِستمتاعِ، ولا يوءَاخذ بميلِ القَلْبِ إلى بعضهِن، وأن لا يعطِّلهن بأن يبيت عندهن، ولا قَسم بين إماءٍ 
ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف، بأن يمتنِع كلُّ عما يكره صاحبه ويؤدي . ولا إِماءٍ وزوجة

معتدة عن وطْء  (غيرٍ( غير أن يحوِجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك إليه حقه مع الرضا وطلاقة الوجه من
أي خارِجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه ) ناشزة(شبهة لتحريم الخلوة ا وصغيرة لا تطيق الوطْءَ، و 

فرة وحدها لحاجتها من مترِله، أو تمنعه من التمتع ا، أو تغلق الباب في وجهه، ولو مجنونة، وغير مسا
كما لا نفقة لهن م لهنولو بإِذنه فلا قس. 

ولو ظَهر زِناها حلَّ له منع قَسمها وحقوقها : قال الأذرعي نقلاً عن تجزئة الروياني]: فرع     [
 له وهو ظاهر إن أراد أنه يحلُّ: قال شيخنا. انتهى. وهو أصح القولين. نص عليه في الأم. لتفْتدي منه

أما في الظاهرِ فدعواه علَيها ذلك غير مقبولة، بل ولو ثَبت زِناها  ،ذلك باطناً معاقَبةً له لتلْطيخ فراشه
) على(لواحدة ) دخول في ليل(أي للزوج ) وله. (لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما يظهر

كوضع ) في ار لحاجة(دخول ) وله(لا لغيرها كمرضها المخوف، ولو ظناً، ) أخرى لضرورة(زوجة 
في مكْث عرفاً على قدر الحاجة، وإن ) بلاّ إطالة(متاع أو أخذه وعيادة وتسليم نفقة وتعرف خبرٍ 

. أطال فوق الحاجة عصى لجوره وقضى وجوباً لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها
في النهار  مِ المنهاج والروضة وأصليهما خلافه فيما إذا دخلوقضية كلا. هذا ما في المهذَّب وغيره

لحاجة وإن طال فلا تجب تسوِيةٌ في الإِقامة في غير الأصل كأن كان اراً أي في قَدرِها، لأنه وقت 
ويحرم الجماع، لا لذاته، بل لأمر خارجٍ . التردد وهو يقل ويكثر عند حلِّ الدخول، يجوز له أن يتمتع

  . يلْزمه قضاءَ الوطْءِ لتعلُّقه بالنشاط بل يقضي زمنه إن طال عرفاًولا

فلا يجوز ) وأكثره ثلاث(أن أقل القَسمِ ليلةً لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر ) واعلم     (
نقْن في البلاد إلا برضاهوعليه يحمل قول الأم. أكثر منها وإن تفر :رمشاه هةًيقْسِمسانوالأصل . ةً وم

ولحرة ليلتان ولأمة سلمت له ليلاً واراً . فيه لمن عملَه اراً الليل والنهار قبله أو بعده وهو أولى تبع
من الأَيام ) بكر سبع(نكحها وفي عصمته زوجةٌ فأكثر ) ولجديدة(ويبدأُ وجوباً في القَسم بقُرعة . ليلة

سبع : "ولاءً بلا قَضاءٍ ولو أَمة فيهما لقوله) ثيب ثلاث(لجديدة ) و( متواليةً وجوباً يقيمها عندها
  .للإِتباع: ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء" للبكرِ وثلاثٌ للثيب
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كالزركشي في رده، أن يتخلف ليالي مدة : يجب عند الشيخين، وإن أطال الأذرعي]: تنبيه     [
لزفاف عن نحوِ الخروج للجماعة وتشييع الجنائز، وأن يسوي ليالي القَسم بينهن في الخروج لذلك أو ا

وعظ زوجته ندباً لأجلِ خوف وقوع نشوزٍ ) و(عدمه، فيأثَم بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك 
الو بوسِ بعد الإِقْبالِ وطَلاَقَةراضِ والعلينِه و منها كالإِع نِ بعده والكَلام الخَشر(جإن شاء ) هج

: ، مع وعظها لا في الكلام، بل يكره فيه، ويحرم الهجر به ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام)مضجعاً(
جوازاً ضرباً غير ) وضرا(نعم إن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينِها جاز . للخبر الصحيح

لكن نقل الروياني .  ولا مدمٍ على غير وجه ومقْتل إن أفاد الضرب في ظنه ولو بِسوط وعصاًمبرح
ومنه . أي بسببه وإن لم يتكرر، خلافاً للمحرر، ويسقط بذلك القسم) بنشوز(تعيينه بيده أو بمنديل 

رت لنحو مرض أو كانت نعم، إن عذ. امتناعهن إذا دعاهن إلى بيته ولو لاشتغالها بحاجتها لمخالفتها
ويجوز له أن يؤدا على . ذات قدرٍ وخفَر لم تعتد البروز لمَ تلزمها إجابته، وعليه أن يقْسم لها في بيتها

  .شتمها له
قال ابن . يعصى بطلاق من لم تستوف حقها بعد حضور وقته وإن كان الطلاق رجعياً]: تتمة     [
 .ما لم يكن بسؤالها: الرفعة

بضم الخاء من الخلع بفَتحها وهو الترع لأن كلا من الزوجين لباس للآخر كما  في الخلع): فصل     (
وقد يستحب كالطَّلاق ويزيد هذا بِندبه لمن حلَف بالطَّلاق الثلاث على . في الآية، وأصله مكُروه

فالأوجه أنه مباح لذلك، لا .  القائلين بعود الصفةوفيه نظَر لكَثْرة: شيء لا بد له من فعله قال شيخنا
لو منعها نحو نفَقَة لتختلع منه بمال فَفَعلت بطُل الخَلْع ووقَع : مندوب، وفي شرحي المنهاج والإِرشاد له

ه يحملُ ما وعلي. رجعياً  كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد  أولا بقصد ذلك وقع بائناً
حينئذ كره الخَلْعحقَّق زِناها، لكن لا يله في الحالين وإن تعبف ويأثَم حالشيخان عنه أنه يص قَلَهن .

بلفظ طلاقٍ (أو سيدة ) لزوج(كميته مقصود من زوجة أو غيرها راجع ) فرقَةٌ بِعوضٍ(شرعاً ) الخلع(
الخلع ) فلو جرى. (لع في رجعية لأا كالزوجة في كثير من الأحكامأو مفاداة ولو كان الخ) أو خلع

كأن قال خالَعتك أو فاديتك ونوى التماس قُبولها : منها) بِنية التماسِ قبول(معها ) عوض(ذكر ) بلا(
جنبي طُلقّت مجاناً، يجب عليها لاطراد العرف بجريان ذلك بِعوض، فإن جرى مع أ) فمهر مثْل(فقَبلَت 

ولو أطْلَق فقال خالَعتك ولم ينوِ التماس قبولها وقَع رجِعياً وإن . كما لو كان معه والعوض فاسد
 وإذا بدأ(قَبلَت ( جوالز)عاوضة(صيغة ) بة(أو خالعتك ) كطلقتك: مفمعاوض ضاً ) بألفوه علأخذ

فله رجوع قبل (ب تعليق لتوقف وقوع الطلاق ا على القبول في مقابلة البضع المستحق له وا شو
أي في مجلس التواجب بلفظ كقَبِلْت أو ) وشرط قبولها فوراً(لأن هذا شأن المعاوضات ) قبولها
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ضمنت أو يفعل كإِعطائها الألف على ما قاله جمع محققون فلو تحلل بين لفظه وقبولها زمن أو كلام 
فإِذا . ولو قال طلقتك ثلاثاً بألف فقبلت واحدة بألف فتقع الثلاث وتجب الألف. ذطويل لم ينفَّ

بدأَت الزوجة بطَلَبِ طلاقٍ كطَلِّقني بألف أو إِنَ طلقتني فلك علي كذا فأجاا الزوج فمعاوضة من 
ؤالها فوراً فإِن لم ويشترطُ الطَّلاق بعد س. جانبها فلها رجوع قبل جوابه لأن ذلك حكم المعاوضة

لو ادعى أنه جواب وكان جاهلاً : قال الشيخ زكريا. يطلقها فوراً كان تطليقَه لها ابتداءً للطَّلاق
أعطيتني كذا فأنت (أو أي حين ) كمتى(في إثبات ) تعليق(صيغة ) أو بدأ ب(معذوراً صدق بيمينه 

له عنه قبل الصفة ) رجوع(لا بعد تحقّق الصفَة ولا طلاق إ) فلا(لاقْتضاءِ الصيغة له ) طالق فتعليق
بل يكفي الإِعطاء ولو بعد أن ) ولا إعطاء فوراً(لفظاً ) قبول(فيه ) ولا يشترط(كسائر التعليقات 

تفرقا عن الس لدلالته على استغراق كل الأزمنة منه صريحاً، وإنما وجب الفور في قولها متى طلقتني 
على جانبها المعاوضة فإِن لم يطلِّقها فوراً حمل على الابتداءَ لقُدرته عليه أما إذا فلك كذا لأن الغالب 

كان التعليق في النفي كمتى لم تعطني ألفاً فأنت طالق فللفور فتطَلَّق بمضي زمن يمكن فيه الإِعطاءُ فلم 
كوت طويل عرفاً من أي الإِعطاء في مجلس التواجب بأن لا يتخلل كلام أو س) وشرط فور(تعطه 

كذا فأنت طالق لأنه مقتضى اللفظ مع العوض ) أعطيتني(أو إذا ) في إن(حرة حاضرة أو غائبة علمته 
  .ولا يشترط القبول لفظاً. وخولف في نحو متى لصراحتها في جواز التأخير لكن لا رجوع له عنه قبله

 لا بد من إبرائها فوراً براءة صحيحة عقب الإِبراء فيما ذكر كالإِعطاء ففي إن أبرأتني]: تنبيه     [
وإِفْتاءُ بعضهم بأنه يقع في الغائبة مطلقاً لأنه لم يخاطبها بالعوض بعيد مخالَف . علمها وإلا لم يقع

ولو قال إن أبرأتني فأنت وكيل في طلاقها فأبرأته برىء ثم الوكيل مخير، فإِن طلق وقَع . لكلامهم
براء وقع في مقابلة التوكيل، ومن علَّق طلاق زوجته بإِبرائها إياه من صداقها لم يقع رجعياً لأن الإِ

إلا إن وجِدت براءةَ صحيحة من جميعه فيقع بائناً بأن تكون رشيدة وكل منهما يعلم قدره ولم . عليه
ن نقله عن المحققين وذلك تتعلق به زكاة خلافاً لما أطال به الريمي أنه لا فرق بين تعلقها به وعدمه وإ

لأن الإِبراءَ لا يصح من قدرِها وقد علق بالإِبراء من جميعه فلم توجد الصفة المعلَّق عليها وقيل يقع 
فإِن زوجت صغيرة صدقت بيمينها أو بالغة ودلّ . ولو أبرأته ثم ادعت الجهل بقدره. بائناً بمهرِ المثل

ولو قال إن أبرأتني من مهرِك : برة لم تستأذن فكذلك وإلا صدق بيمينهالحال على جهلها به لكوا مج
وفي الأنوار . ثم إن عاش إلى مضي الشهر طلقت وإلا فلا. فأَنت طالق بعد شهر فأبرأته، برىء مطلقاً

ه في أبرأتك من مهري بشرط أن تطلقني فطلق وقع ولا يبرأ، لكن الذي في الكافي وأقره البلقيني وغير
في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبرأ بخلاف إن طلقت ضرتي فأنت 
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والمتجه ما في الأنوار لأن الشرط : قال شيخنا. بريءٌ من صداقي فطلَّق الضرة وقع الطلاق ولا براءَة
  .المذكور متضمن للتعليق

طلِّقك فأبرأت فطلق برىء وطلقت ولم تكن مخالعة ولو لو قال إن أبرأتني من صداقك أُ]: فروع     [
قالت طَلَّقني وأنت بريء من مهري فطلقها بانت به لأا صيغة التزام، أو قالت إن طلقتني فقد أبرأتك 

وأفتى . أو فأنت بريء من صداقي فطلقها بانت بمهر المثل، على المعتمد، لفساد العوضِ بتعليق الإِبراء
يمن سأل زوج بنته قبلَ الوطْء أن يطَلِّقَها على جميع صداقها والتزم به والدها فطَّلقها أبو زرعة ف

نعم، . واحتالَ من نفسه على نفسه لها وهي محجورته بأنه خلع على نظيرٍ صداقَها في ذمة الأب
ول ومع ذلك لا تصح إذ لا بد فيها من إيجابٍ وقب. شرط صحة هذه الحوالة أن يحيلَه الزوج به لبِنته

إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه بِبينونتها منه فيبقى للزوج على الأب نصفه لأنه لما 
 ق على الزوج النصف لا غير فطريقه أن يسألُه الخَلْعقَّه والمستححه فاستتميرِ الجميع في ذظسأله بِن

وسيعلم مما : قال شيخنا. اه. ته حينئذ بالحَوالة عن جميع دين الزوجبنظيرِ النصف الباقي لمحجورته لبراءَ
ولو اختلع الأب أو . يأتي أن الضمان يلزِمه به مهر المثل، فالالتزام المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة
 نعم، إن ضمن له. غيره بصداقها أو قال طلِّقها وأنت بريء منه وقع رجعياً، ولا يبرأ من شيء منه

ولو قال . الأب أو الأجنبي الدرك أو قال علي ضمانَ ذلك وقع بائناً بمهر المثل على الأب أو الأجنبي
بخلاف سل زوجتي . لأجنبي سل فلاناً أن يطلق زوجته بألف، اشترط في لزوم الألف أن يقول علي

ن أطلق زوجتي ففعلا، ولو قال طلق زوجتك على أ. أن يطلقني على كذا فإِنه توكيل وإن لم تقل علي
لأنَّ العوض فيه مقْصود، خلافاً لبعضهم، فلكّل على الآخر مهر مثْل : بانتا، لأنه خلْع غَير فاسد

  .زوجته
وفي قول نص عليه في القديم والجديد الفرقَة بِلفظ . الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد]: تنبيه     [

عدداً، فيجوز تجديد النكاح بعد تكررِه من غير حصر،  صد به طلاقاً فُسِخ لا ينقصالخَلْع إذا لم يقْ
أما الفرقة بلفظ . واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، بل تكرر من البلقيني الإِفتاءُ به
الإمام عن المحققين الطلاق بعوض فطلاق ينقُص قطعاً، كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق، لكن نقل 

 .القطع بأنه لا يصير طلاقاً بالنية

وشرعاً حلُّ عقْد النكاحِ باللَّفظ الآتي وهو إما . حلُّ القَيد: وهو لُغةً. في الطلاق): فصل     (
دوبٍ: واجبنم طْء، أوالو رِدلَ لم يولَ: كطلاقِ مها وقوقيامِ بِحن القع زجعا، كَأنْ يهلِ إِلَيمِ المَيدعل و

أي بِحيثُ لا يصبر على عشرتها عادةً، : أو تكونَ غير عفيفَة ما لمْ يخش الفُجور بِها أو سيئَة الخُلُقِ
لحةُ في النساءِ المَرأَةُ الصا: "وفي الحديث. فيما استظْهره شيخنا، وإلا فمتى توجد امرأةً غير سيئَة الخُلقِ
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: إذ الأَعصم هو أبيض الجناحينِ، أو يأْمره بِه أحد والديه: كنايةً عن ندرة وجودها" كالغرابِ الأَعصمِ
هنوضٍ مضٍ بِلا عيوِ ححولٌ بِها في نخدم طَلاق رامٍ كالبدعي، وهوأو ح تنعغَيرِ ت نم في أي ا أو

 نم انمرالح دوكَطلاقِ المَريض بِقَص مها من القَسورد فوتسي لَم ها فيه، وكَطَلاقِ منرٍ جامعطُه
الإِرث، ولا يحرم جمع ثَلاثَ طَلْقات، بلْ يسن الإِقْتصار على واحدة أو مكْروه بأنْ سلم الحالُ من 

وإثْبات بغضه تعالَى له المقصود منه زِيادةَ " أبغض الحَلالِ إلى اللَّه الطَّلاق: "خبر الصحيحذلك كلُّه، لل
ولو رجعيةً لم تنقضِ عدتها فلا يقَع لمختلعة ) يقَع لغيرِ بِائنٍ(التنفيرِ عنه لا حقيقَته لمُنافاتها لحلَّه إنما 

انقَض ةيعجها ورتدت ع)طلاق ( مختار)مكلف ( طلاق صبيٍ ومجنون أي بالغٌ عاقلٌ، فلا يقع) دعتوم
أي بشربِ خمرٍ وأكل بنجٍ أو حشيشٍ لعصيانه بإِزالة عقلٍ، بخلاف سكْران لم يتعد بتناولِ ) بسكرٍ

 يقع طلاقه إذا صار بحيثُ لا يميز لعدم تعديه وصدق مسكرٍ كأَن أُكْرِه علَيه أَو لَم يعلَم أنه مسكر فلا
مدعي إكراه في تناوله بيمينه إن وجِدت قرينةً عليه، كحبسٍ وإلا فلا بد من البينة، ويقع طلاق الهازِلِ 

كايةشيئاً ولا أثَر لح دقْصأو لعبٍ به بأن لم ي دونَ معناه لفظه دبه بأن قص رِ وتصويرِ الفقيهيطَلاقِ الغ 
واتفقوا على وقوع طَلاقِ الغضبان، وإن ادعى زوالَ شعوره . وللتلفُّظ به بحيثُ لا يسمع نفْسه

مناسبٍ كحبسٍ طَويلٍ، وكَذا قليلٌ لذي مروءه ) بِمحذورٍ(بِغيرِ حق ) مكره(طلاق ) لا(بالغضبِ، 
لأ وكإِتلاف مالٍ يضيق عليه، بِخلاف نحوِ خمسة دراهم في حق موسرٍ وشرط وصفْعة لَه في المَ

 ارٍ أوبِفَر هفْعد عن هزِ المُكْرجعلُّبٍ وغأو ت ةبِه عاجِلاً بِولاي دديقِ ما هقحلى تع هة المُكْررقُد الإِكراه
هأَن هاثَة وظَنغتلاَ اسكلِّه، و كماعِ ذلتاج نبِدو زجالع قُّقحتناجِزاً فَلا ي بِه فَهولُ ما خعف عنتإِنْ ام 

يشترطُ التورِيةُ بأَنْ ينوي غَير زوجته أَو يقُولُ سراً عقْبه إن شاء االله، فإِذا قَصد المُكْره الإِيقاع للطلاقِ 
قَعوقبِح قالَ رجلٌ : ، كَما إِذَا أُكْرِه أبي، أو كلبِقَت كلْتوإلا قَت كتجوز طَلِّق دالقَو قحتسكَأَنْ قَالَ م

صريحٍ وهو ما لا يحتملُ ظاهره غَير الطَّلاقِ ك ) ب(لآخرٍ طلِّقها أو لأقتلنك غداً فطلَّق فيقَع فيهما 
ولو من عجِمي عرِف أنه موضوع لَحلِّ عصمة النكاحِ أَو بعده عنها وإِنْ لَم يعرِف ) لاقٍمشتق طَ(

لتكررِها في القَرآن كَطَلِّقْتك وفارقْتك وسرحتك ) وفراق وسراح(معناه الأَصلي، كَما أفْتى بِه شيخنا، 
نايةٌ أو زوجتي، وكأنتحةٌ أما مصادرها فَكرسطَلَّقَة، بتشديد اللام، المفتوحة ومفارِقةٌ ومق أو مطال 

راحأو س راقأو ف لاقط تكأَن.  
ويشترطُ ذَكر مفْعولٍ مع نحوِ طَلَّقْت ومبتدأٌ مع نحو طَالق فَلَو نوى أَحدهما لم يوءْثِّر كما لو      
ى أنت أو امرأَتي ونوي لَفْظ طالقٍ إلا إن سبق ذكْرها في سؤالٍ في نحو طلِّق امرأَتك طالق ونو: قال
نفْسي فَيقَع فيهِما : طَلَّقْت ولم تقُلْ: طَلَّقْت بِلا مفْعولٍ أو فَوض إِلَيها بِطلِّقي نفْسك فقالت: فَقال
)هتمجرما ذُ) وت قتشم أي ريحه صيبةُ صاحمرجبِ وتريح على المَذْهص ةُ الطلاقمجرة فتيمجبالع رك
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أو ) طَلاقك وأَوقَعت(أو قُلْت ) أَعطَيت(منه ) و(أيضاً على المُعتمد، ونقَلَ الأذرعي عن جمع الجَزمِ به 
 تعضو أو تأَلْقَي)الطَّلاق كلَيأو طَ) ع ولَك طَلاق تطَلَّقة  بتشديد اللام  لا أنويا م قلاقي ويا طال

كإِن فعلت كَذا ففيه طلاقُك أو فَهو طَلاقُك  فيما استظهر شيخنا  لأن : الطَّلاق بل هما كنايتانْ
 يخلُّ بالمعنى كَالخَطَإِ في المصدر لا يستعمل في العينِ إلا توسعاً، ولا يضر الخَطأُ في الصيغة إذا لم

  .الإِعرابِ
هي مطلَّقة فلا يقْبل إرادةُ غَيرها لأن تقدم سؤالها يصرف : لو قالت لَه طَلِّقني فقال]: فروع     [

هي اللَّفظُ إليها، ومن ثُم لو لم يتقدم لها ذكْر رجع لنيته في نحو أنت طَالق وهي غائبة أو هي طالق و
ولو قال لوليها . ولو قالَ ما كدت أَنْ أُطَلِّقَك كان إقراراً بالطَّلاقِ انتهى: قال البغوي. حاضرة

هذه زوجةُ فلان حكَم بارتفاعِ نكاحه وأفتى ابن الصلاحِ : لو قال: زوجها فمقر بالطلاق، قال المزجد
 بزوجٍ بأنه إقرار في الظاهرِ بزوالِ الزوجية بعد غَيبته إن غبت عنها سنة فما أنا لها: فيما لو قال رجل

  .السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاءِ عدتها تزوج لغيرِه
: نعم أو إي وقَع وكانَ صرِيحاً، فإِذا قال: أطلَّقَت زوجتك ملْتمساً الإِنشاءَ؟ فقال: ولو قالَ لآخر  

أما . نَ كناية لأن نعم متعينةً للجوابِ، وطلَّقْت مستقلَّة، فاحتملَت الجواب والإِبتداءطلقت فقط كا
إذا قالَ لَه ذلك مستخبِراً فأجاب بنعم فإِقْرار بالطَّلاقِ ويقَع عليه ظاهراً إن كَذَب ويدين وكذا لو 

لمطلِّقٍ : ياً وراجعت صدق بيمينِه لاحتماله، ولَو قيلأردت طَلاقاً ماض: فإِن قال. جهِلَ حالَ السؤالِ
أَطَلَّقْت زوجتك ثَلاثاً؟ فقال طلَقْت وأراد واحدةً صدق بيمينِه لأَنَّ طَلَّقْت محتملٌ للجوابِ والإِبتداءِ، 

ابنتك طالق :  عدداً فواحدة ولو قال لأم زوجتهطَلَّقَني ثلاثاً فقال طَلَّقْتك ولم ينوِ: ومن ثُم لَو قالت
قَصدت : وأجنبِية إِحداكُما طالق وقَال: أردت بنتها الأخرى صدق بيمنه، كما لو قال لزوجته: وقال

ينب طالق واسم زوجته زينب ز: الأَجنبية لتردد اللَّفظ بينهما فَصحت إِرادتها  بخلاف ما لو قال
وقصد أجنبية اسمها زينب فلا يقبل قوله ظاهراً بل يدين ولو قال عامي أعطيت تلاقٍ فلانةَ بالتاء أو 
طَلاكها  بالكاف  أو دلاقها  بالدال  وقع به الطَّلاق وكانَ صريحاً في حقِّه إن لم يطاوِعه لسانه إلا 

دعلى هذا اللَّفْظ المُب عمج هدمته كذلك  كما صرح به الجلال البلقيني  واعتل أو كان ممن لُغ
  .متأَخرون، وأفْتى به جمع من مشايخنا، وإلا فهو كناية لأن ذلك الإِبدالُ له أصلٌ في اللغة

مقَترِنةٌ (قاعِ الطَّلاق لإِي) مع نية(وهي ما يحتملُ الطلاق وغيره إن كانت ) بِكناية(يقع ) و     (
أي الكناية وتعبيري بمقترنة بأَولها هو ما رجحه كثيرونَ، واعتمده الأَسنوي والشيخ زكريا ) بأَولها

أنت ك(تبعاً لجمعٍ محقّقين ورجح في أصلِ الروضة الإِكتفاءَ بالمقارنة لبعضِ اللفْظ ولو لآخرِه وهي 
أو حرمتك أو حلالُ االله علي حرام ولو تعارفوه طَلاقاً  خلافاً للرافعي  ولو نوى تحريم ) علي حرام
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هذا الثوب أو : ولو قال. عينها أو نحو فَرجِها أو وطْئها لم تحرم، وعليه مثَلُ كَفَارة يمينٍ وإنْ لم يطَأْ
أي من الزوج فَعيلَةً بِمعنى فَاعلَةَ أو برِيئَة منه ) خلية(أنت ) و(لغو لا شيءَ فيه الطَّعام حرام علي ف

)نوبائ ( ،فارِقَةأي م)و ( تكأن)ةرح ( كاللام أو أطْلقْت فيفطَلَّقة بتخوم)و ( تأَن)يتي ) كَأُمأو بِن
أْعتقْتك (ك ) و(نته باحتمالِ السن وإن كانت معلومةُ النسبِ، لممكنة كوا بِ) بِنتي(ك ) و(أو أختي 
ككْتروت ( كنِكاح توقَطَّع)كلَلْتوأح كلْته أو ) وأَزنم طُلِّقْت وقد ةفُلان عم ككْترأي للأزواجِ، وأش
 رهغَي نجي(ك ) و(محلا) تزو وأنت كري بخلاف قوله للوليأي لأني طَلَّقْتجها فإِنه صريح : لٌ لغيزو

خذي طَلاَقَك، ولا حاجةَ (ك ) و(أي لأني طَلَّقْتك : أي لأَني طَلَّقْتك وودعيني من الوداع) واعتدي(
لي فيك ( تي إن لم يقع في جواب دعوى، وإلا فإِقرارجوز تولس كأي لأني طَلَّقْت)(ك ) و بذَه
وثْنتان فإِنْ قَصد به الإِيقاع وقَع، ) طَلاقُك واحد(ك ) و(إنْ فَعلْت كَذا ) ك أو سقَطَ طَلاقُكطَلاقُ

وإِلا فلا، وكلك الطلاق أو طلقةً، وكذا سلام عليك على ما قاله ابن صلاح، ونقله شيخنا في شرح 
فلا يقَع به ) كَلمتك أو حكْمك(و أَعطَيت أ) كَطَلاقُك عيب أو نقْص ولا قلت(منها ) لا(المنهاج، 

الطَلاَق وإِنْ نوى ا المُتلَفِّظُ الطَّلاق لأنها ليست من الكنايات التي تحْتملُ الطَّلاق بلا تعسف ولا أَثَرٍ 
حقِّقي ممن م عمج هارِها في الطلاقِ في بعضِ القُطْرِ، كما أفتى بهتشايخِ عصرنا، ولو نطق بلفظَ لاش

نعم ظاناً : مستخبراً أطَلَّقت زوجتك؟ فقال: من هذه الألفاظ الملغاة عند إرادة الفراقِ فقال له الآخر
  .وقوع الطَّلاق باللفظ الأولِ لم يقع، كما أفتى به شيخنا

أنت طالق : لِّقَت به ثلاثاً فقال لهاأنت علي حرام وظن أا طُ: البلقيني عما لو قال لها) وسئل     (
بِأَنه لا يقَع علَيه طلاق، بما أخبر به ثانِياً على الظَّن ) فأجاب. (ثَلاثاً ظاناً وقوع الثَّلاثَ بِالعبارة الأولى

 .ويجوز لمن ظن صدقَه أن لا يشهِد عليه. اه. المَذكورِ

ح طَلاقٍ أو كنايته ولم ينو إيقاع الطَلاقِ فَلَغو ما لم يتلفظْ حالَ الكتابة أو لو كتب صري]: فرع[
معن هبريح ما كَتها بِصدعةَ : بنايالك قراءَةَ المكتوبِ لا الطَّلاق لإِحتماله، ولا يلحق تدقْبل قوله أَري

وصدق منكر (رينةَ غَضبٍ ولا اشتهارِ بعض ألفاظ الكنايات فيه بالصريح طَلَب المرأَةَ الطَّلاق ولا قَ
الناوي إذ لا تعرف : إثْباتاً ونفياً قول: في أنه ما نوى ا طَلاقاً، فالقول في النية) بيمينه(في الكناية ) نية

 . بوقوعِ الطَّلاقِ لأن الأصلَ بقاءَ العصمةفقد لم يحكُم إلا منه، فإِن لم تمكن مراجعةَ نِيته بموت أو

ابتداءً أو جواباً لطَلَبها الطَّلاق : من اسم زوجته فاطمة مثلاً فقال: قال في العباب]: فروع     [
يا زينب، أَنت طالق واسمها عمرة طلقت : فاطمة طالق وأراد غيرها لم يقبل، ومن قالَ لامرأَته

: يا عمرة أنت طالق واسم زوجته عمرة لم تطلق، ومن قال: ر إلى أجنبية وقالللإِشارة، ولو أشا
امرأتي طالق مشيراً لأحدى امرأتيه وأراد الأخرى قبل بيمينه، ومن له زوجتان اسم كلِّ واحدة منهما 
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قال . انتهى. بِنت زيد قبل فاطمة بنت محمد طالق ونوى: فاطمة بنت محمد وعرف أحدهما بزيد فقال
يتجه قبولُ إرادته لمطَلَّقَة له اسمها فاطمة : نعم. لمْ يقَبلْ في المسأَلَة الأولى أي ظاهراً بل يدين: شيخنا

زوجتي عائشة بنت محمد طالق وزوجته خديجةٌ بنت محمد طلقت لأنه لا يضر الخطأ في : ولو قال. اه
: أنت طالق ولم يرِد التوكيل يحتمل التوكيل فإِذا قاله لها: قل لأمكالإِسم ولو قال لإِبنه المكلَّف 

: طُلِّقْت كما تطلَّق به لو أراد التوكيل، ويحتمل أا تطَلَّق وكون الإِبن مخبراً لها بالحال قال الأسنوي
 الأَمرِ من الأولِ كان الأَمر بالإِخبار بمترِلَة ومدرِك التردد أنّ الأمر بالأَمرِ بالشيء إن جعلْناه كَصدورِ

وبالجملة فينبغي أن يستفْسِر فإِنْ تعذَّر : قال الشيخ زكريا. اه. الإِخبارِ من الأب فيقع وإلا فلا
هلبِقَو الطلاق قَعمالِ الأَولِ حتى لا يتعملَ بالإِح هارفْسته: اسلأم نبل بقول الإِب : قَعلاَ ي لأن الطلاق

ولو في غيرِ موطُوءَة فإِنْ لم ينوِه ) وقع منوِي(اثْنتين أو واحدة ) طَلَّقْتك ونوى عداً: ولو قال. (بِالشك
عرخفى الوذَ بالأقل ولا يأْخوِي فَيأو المن الملفوظ ددفي الع طلْقَةً واحدةً ولو شك قعو.  

طلقتك واحدة وثنتين فيقع به الثلاث  كما هو ظَاهر  وبه أفتى بعض محقِّقي :  قاللو]: فرع     [
أَنت طالق طَلْقَةً بل طَلْقَتين فيقَع ثلاثُ، كما صرح به الشيخ : ولو قالَ للمدخول ا. علماءَ عصرِنا

فُلانة ونحوه وإِنْ لمْ ينوِ عند ) بطَلَّقْت(في الطلاق ) ويقَع طَلاق الوكيل(زكريا في شرح الروض، 
رح : أو قال له) طَلاق زوجتي(أَو جعلْت بيدك ) أعطَيت: ولو قال لآخر(الطَّلاقِ أنه مطَلّق لموكِّله 

ل الفرقة يقَع الطلاق بِتطليقِ الوكيل لا بقول الزوج هذا اللفظ بل تحص) فهو توكيل(بِطلاقها وأَعظْها 
متى شاء طلَّقْت فلانة لا بإِعلامها الخبر بأن فلاناً أرسل بيدي طلاقَك ولا : من حين قول الوكيل

لا تعطه إلا في يوم كذا فيطَلِّق في اليومِ الذي عينه أو بعده لا : بإِعلامها أن زوجك طَلَّق، وإذا قال له
 دثم إن قَص ،لَهفيه لا بعدهقَب ومٍ طَلَّقبي ولو قال لها. (التقْييد ( ًزاجنة المُكَلَّفة مجوأي الز) طَلِّقي نفْسِك

يكلمت وفَه ئْتقوله) إن ش هنثَ أن محوب وكيلٌ بذلكثلاثاً، : طَلِّقيني فقالت: للطَّلاقِ لا ت قأنت طال
وخرج بِتقْييدي بالمُكلَّفة غيرها لفَساد عبارتها، .  طَلّقت وإلا فلالكنه كناية، فإِن نوى التفويض إليها

لوقوعِ ) فيشترط(إذا جاءَ رمضانُ فطَلِّقي نفسك لَغا، وإذا قُلنا أنه تمليك : وبِمنجزِ المُعلَّق، فلو قال
ل فاصلٌ بين تفويضه وإيقاعها نعم، لو بأن لا يتخلَّ) فوراً(ولو بكناية ) تطليقَها(الطَّلاقِ المفوضِ إليها 

طَلَّقْت وقَع لأنه فَصلٌ يسير : كيف يكون تطْليق نفسي؟ ثم قالت: طلَّقي نفْسك فقالت: قال
كمختصري الروضة  لا يشترط الفور في :  نفْسي أو طَلقْت فقط لا بِقَبِلْت، وقال بعضهم) بطلقت(

أنه : وجزم به صاحبا التنبيه والكفاية، لكن المعتمد، كما قال شيخنا. اءتمتى شئْت فَتطَلِّق متى ش
  .يشترط الفورية وإن أتى بنحوِ متى، ويجوز له الرجوع قبل تطليقها كسائر العقود
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ولا . يجوز تعليق الطَّلاقِ كالعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة]: فائدة     [
. ولو علَّقه بِفعله شيئاً فَفَعلَه ناسياً للتعلُّق أو جِاهلاً بأنه المعلَّق عليه لم تطلَّق. بل وجود الشرطيقع ق

ولو علِّق الطَّلاق على ضربِ زوجته بِغيرِ ذَنبٍ فشتمته فَضربها لم يحنث إن ثَبت ذلك، وإلا صدقَت 
  .فتحلف
كطلَّقتك : يجوز الإِستثْناء بِنحو إلا بِشرط أن يسمع نفْسه وأن يتصل بالعدد الملفوظ]: مةمه     [

وصدق . (أنت طالق إن شاء االله لم تطْلُق: ثلاثاً إلا اثنتين فيقع طَلقُه أو إلا واحدةً فَطَلْقتان ولو قال
عي إكراهدسان(حالته ) أو إغماءٍ(على طَلاقٍ ) مل قبأو س ( ِالطلاق إلى لفْظ)بيمينه إن كانَ ثم قرينة (

 ياً عليه وككونعٍ في دعوى كونه مغشرص كْرهاً وكمرضٍ واعتيادكحبس وغيره في دعوى كونه م
 .يصدق إلا بيمينه (فلا(تكُن هناك قرينة ) وإلا(اسمها طالعاً أو طالباً في دعوى سبق اللسان 

يا كافرة مريداً حقيقة الكفْرِ جرى فيها ما تقرر في الردة أو الشتم فلا : من قال لزوجته]: تتمة [    
 .طَلاق وكذا إن لم يرِد شيئاً لأصل بقاء العصمة، وجريان ذلك الشتم كثيراً مراداً به كفر النعمة

ثلاثاً ولعبد من طلقها (ولو قبل الوطْءِ ) هافي حكم المطلقة بالثلاث، حرم لحر من طلق]: فرع     [
زوج غيره بِنكاح صحيح ثم يطلِّقها وتنقض عدتها منه كما ) حتى تنكح(في نِكاحٍ أو أنكَحة ) ثنتين

 علومهو م)جويول ( لهابِقُب)فَةشضاضٍ لبكر، وشرط كون الإِيلاج ) حأو قدرها من فاقدها مع افْت هنم
والحكمة في . للذكر، أي معه وإن قل أو أعين بنحو إصبع، ولا يشترط إنزال، وذلك للآية) ربانتشا(

وانقضاءِ ) في تحليلٍ(أي المُطلَّقةُ ) ويقبل قولها(اشتراط التحليل التنفير من استيفاءِ ما يملكَه من الطلاقِ 
 إمكان عند ةدا الثاني(عوإن كذ (ه لها لطْئسر إثباته في وع)دة ) وعت نِكاحاً وانقضاءِ عإذا اد

وإن ظُن كذبها لأن العبرة في العقود بقول أرباا ) الأول نكاحها(لزوج ) ل(وحلفت عليهما جاز 
لَه دنتقالت. ولا عبرة بظن لا مس لَول للأولِ وحه لم تكَرتطْءَ وأنعى الثاني الوثم: ولو اد لم أنكح 

أي المُطلَّقة زوجها ) ولو أخبرته(كَذَّبت نفْسها وادعت نِكاحاً بشرطه جاز للأول نِكاحها إن صدقها 
عليها لللأولِ فلا يجوز له ) قبل عقْد(دعواها ) قبِلت(وكذَّبت نفسها ) أا تحلَّلت ثم رجِعت(الأول 

التحليل بعد عقْد الأول، لأَنَّ رِضاها بِنِكاحه يتضمن أي لا يقْبلُ إنكارها ): لا بعده(نِكاحها 
 لافَهها خنلُ مقْبليلِ فلا يالتح بِوجود رافتقها الثاني(الإِعتعلق ) وإن صد لأن الحق ةفي عدمِ الإِصاب

تتمة إنما يثْبت . شايخنا المحققينبالأول فلم تقْدر هي ولا مصدقها على رفْعه كما أفتى به جمع من م
الطَّلاق كالإِقرارِ به بِشهادة رجلَين حرين عدلَينِ فلا يحكُم بوقوعه بِشهادة الإِناث ولو مع رجل أو 
كن أربعاً ولا بالعبيد ولو صلحاء ولا بالفُساقِ، ولو كان الفسق، بإِخراجِ مكتوبة عن وقْتها بلا عذرٍ 
ويشترطُ للأَداء والقبول أن يسمعاه ويبصر المطلق حين النطقِ به فلا يصح تحملها الشهادة اعتماداً 
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 ةنايريح أو كن صجِ مونا لَفْظَ الزبيالأصوات وأن ي ريا المطلق لجوازِ اشتباهعلى الصوت من غير أن ي
ولو تعارضت بينتا تعليق وتنجِيز قدمت الأولى . ها إن شهدا حسبةويقْبلُ فيه شهادة أبي المطلَّقَة وابنِ

  .لأن معها زيادةَ علمٍ بِسماعِ التعليق
هي لغة المَرة من الرجوعِ وشرعاً رد المَرأة إلى النكاح من طلاق غير بائنٍ في . في الرجعة): فصل     (
بعد (بلا عوضٍ ) مجاناً(فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد ) قَة بِطَلاقٍ دون أكْثَرِهصح رجوع مفار(العدة 
فلا يصح رجوع مفارقَة بغير طَلاقٍ كَفَسخٍ ولا مفارقة ) قبل انقضاءِ عدة(أي في عدة وطْءٍ ) وطْءٍ

ذْ لا عدة علَيها ولا منِ انقَضت عدا إ: بدون ثلاثَ مع عوضٍ كخلع لبينونتها ومفارقَة قبل وطء
ويصح تجديد نِكاحهِن بإِذن جديد وولَيٍ وشهود ومهرٍ آخر ولا مفَارقَة . لأا صارت أجنبِية

 جوعالر ححليل، وإنما يصالت دعها إلا بنِكاح حصالثَّلاث فلا ي بالطَّلاق)تعأو ) براج تعجر
ويصح : إليّ نكاحي أو إليّ لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصيغة: أو فُلانة وإن لم يقل) زوجتي(

ولا . برددا إلى نِكاحي وبأمسكْتها، وأما عقْد النكاحِ علَيها بإيجابٍ وقبولٍ فكناية تحتاج إلى نية
  .شهاد عليها بل يسنولا يشترطُ الإِ. يصح تعليقها كراجعتك إن شئت

يحرم التمتعِ برجعية ولَو بِمجرد نظَر ولاحد إن وطىءَ، بل يعزر وتصدق بيمينها في ]: فروع     [
نَّ النساءَ انِقضاءِ العدة بِغيرِ الأشهر من أقْراءٍ أو وضعٍ إذا أمكَن وإذا أنكَره الزوج أو خالَفَت عادتها لأ

مؤتمنات على أرحامهِن ولو ادعى رجعة العدة وهي منقَضية ولم تنكَح، فإِن اتفقَا على وقْت الإِنقضاءِ 
راجعت قَبلَه فقالَت بل بعده حلَفَت أنها لا تعلم أنه راجع فَتصدق لأن الأَصل : كيوم الجُمعة وقال

 مدوقالتع ومِ الجُمعةعة كَيجالر فقَتا على وقتفلو ات ،لَهةَ قَبعجالخَميسِ وقال: الر يوم تقَضلْ : انب
انقضت يوم السبت صدق بِيمينِه أنها ما انقَضت يوم الخَميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل 

أن نكحت ل ) بدون ثلاث ولو بعد(ولو بخلع ) مفارقته(رجل ) ولو تزوج. (عدم انِقضاءِ العدة قَبله
  .أي بقية الثلاث فقط من ثنتين أو واحدة): بِبقيته(إليه ) عادت(ودخوله ا ) زوج آخر(

وق أَربعة يتصور وطْوه على امتناعه من وطْؤه زوجته مطْلَقاً أو فَ. الإِيلاَء خلْف زوجٍ): فصل     (
لا أَطَوك أو لا أَطَوك خمسة أَشهرٍ أو حتى يموت فُلانٌ، فإِذا مضت أربعة أشهرٍ : أَشهرٍ كَأَنَ يقُولُ

عليه القاض طْءِ أو بالطَّلاقِ، فَإِن أبى طَلَّقالو يهو ئَةبالفَي هتطالَبا مطْءٍ فَلهالإِيلاءِ بِلا و نم دقعي وين
الإِيلاءُ بِالحَلْف باللَّه تعالى وبتعليق طَلاقٍ أو عتقٍ أو التزام قربة، وإذا وطىءَ مختاراً بِمطالَبة أو دونها 

باللَّه لفةُ يمينٍ إن حكَفَّار هتلَزِم.  
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ولَ لزوجته أنت كَظَهرِ أُمي ولو بِدون ممن يصح طَلاقُه وهو أن يق. إنما يصح الظِّهار): فصل     (
ها. عليرِيمحطْرأ تلم ي مرمح نايةً وكَالأُمكَأُمي ك أَنْ . وقوله أنت ووه دوهارٍ بالعة ظكَفَّار هملْزوت

 .يمسِكَها زمناً يمكن فراقَها فيه

 العدد لإِشتمالها على عدد أقراء وأشهر غالباً وهي شرعاً مدة هي مأْخوذَةٌ من. في العدة): فصل     (
دلِ أو للتعبالحَم نها محمر راءةب رِفَةعمفيها المرأَةُ ل صربتبادةً . تع عناهطلاحاً ما لا يعقَلُ مإِص ووه

ج ماتوها على زعتفَجها ولررعت أصا. كانَ أو غَيوش لاطتبِ عن الإِخسناً للنوةٌ (لَةٌ صدع جِبت
جٍ حيوز فُرقَةل ( ًةً طويلةدبٍ مرٍ أو غائخِ نِكاحٍ حاضبِطَلاقٍ أو فَس)وطيء ( رٍ، بِخلافبلٍ أو دفي قُب

) ولَوطْءٍ. (غيركما في صغيرة وص) وإن تيقَن براءةَ رحم(ما إذا لم يكن وطىءَ وإنْ وجِدت خلْوةٌ 
 علَ مصح)ةهبحداً على الواطيء) ش وهو كل ما لم يوجب كما في نِكاحٍ فاسد لهفي ح.  

لا يستمتع بِموطُوءَة بِشبهة مطْلَقاً ما دامت في عدة شبهة حملاً كانت أو غيره حتى ]: فرع     [
عٍ أو غيره لإِختضقَضي بونيرتعلُّقِ حق الغكاح بِتم عليه : قال شيخنا. لالِ النرحه يذُ أنوءَخي هنوم

والقَرءُ هنا طُهريينِ دمي ) بثَلاثَة قروءٍ(نظَرها ولو بلا شهوة والخَلْوةُ ا، وإنما يجِب لما ذُكر عدةٌ 
 تحض أولاً ثم حاضت لم يحسبِ الزمن الذي طَلَّق فيه حيضتينِ أو حيضٍ ونفاسٍ فلو طَلَّق من لم

إذ لَم يكُن بين دمين، بلْ لاَ بد من ثَلاثة أطْهارٍ بعد الحَيضة المتصلَة بالطلاق ويحسِب بقيةُ : قُرءاً
والمطلقات يتربصن {: لقَوله تعالى) ة تحيضعلى حر(الطُّهر طُهراً في غيرها، وتجِب العدةُ بِثَلاثَة أقراءٍ 

فمن طلَّقت طاهراً وقد بقي من الطُّهر لحَظةً انقَضت عدتها بالطَعنِ في الحيضة } بأنفسِهن ثلاثةَ قروءٍ
قبضاً وإن لم يأو حائ ىءَ فيهطرِ وإن ومن الطه ضِ الثالثة لإِطلاقِ القرءِ على أقلِّ لحظَةمن زمنِ الحَي 

 بِه ة بل يتبيندن العن في الحيضة ليس من الطعما بِالطَّعن في الحيضة الرابعة وزدنقَضي عإلا لحظةً فت
إن لم (هلالية ما لم تطْلُق أثناءَ شهر، وإلا تمم المنكَسِر ثلاثين ) بثلاثة أشهر(تجب عدةً ) و. (انقضاؤها

ضأو( الحرة أصلاً أي) تح ( أولاً ثم انقَطع و تحاض)تسفيه ) يئ تيأس ها إلى سنلوغمن الحيض بِب
النساءُ من الحَيضِ غالباً، وهو اثنتان وستونَ سنة، وقيل خمسون ولو حاضت من لم تحض قَط في أثناءِ 

ومن انقَطَع (ف العدة بالأَطْهارِ، بخلاف الآيسة العدة بالأشهرِ اعتدت بالأَطْهارِ أو بعدها أَو تستأنِ
ثم تعتد بِالأقْراءِ أو ) لم تتزوج حتى تحيض أو تيأْس(تعرف ) بلا علَّة(بعد أن كانت تحيض ) حيضها

عتد بثلاثة أشهر ليعرِف فراغٌ الأَشهرِ وفي القديمِ وهو مذْهب مالك وأحمد أا تتربص تسعةَ أشهرٍ ثم ت
إذ هي غالب مدة الحمل، وانتصر لَه الشافعي بأن عمر رضي االله عنه قَضى به بين المهاجِرين : الدم

لام والبارِزي والرد السعب ينِ ابنالد لَماءِ عزلْطانُ العى بِه سأفْت ثُم نه، ومليع ولم ينكَر صاريمي والأَن
أما من انقطع حيضها بِعلَّة . وإسماعيل الحَضرمي واختاره البلقيني وشيخنا ابن زياد رحمهم االله تعالى
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) لوفاة(تجِب العدة ) و(تعرف كرضاعٍ ومرضٍ فلا تتزوج اتفاقاً حتى تحيض أو تيأس وإن طالَت المُدة 
بأربعة أشهرٍ (لصغرٍ أو غَيرِه، وإن كانت ذات أقراء ) طوءَةرجعية وغير مو(حرة ) على(زوجٍ حتى 
) مع إحداد(وتجِب على المتوفِّي عنها زوجها العدة بما ذُكر . ولياليها للكتابِ والسنة) وعشرة أيام

 لامرأَة تؤمن باللَّه واليومِ لا يحلُّ: "يعني يجب الإِحداد عليها أيضاً بأي صفَة كانت، للخبرِ المتفق عليه
أي فإِنه يحل لها الإِحداد عليه " الآخرِ أنْ تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً

أي يجب لأن ما جاز بعد امتناعه واجب وللإِجماع على إرادته إلا ما حكي عن الحسنِ : هذه المدة
، وذكر الإِيمان للغالب أو لأنه أبعث على الإِمتثال وإلا فَمن لها أمانٌ يلَزمها ذلك أيضاً ويلزم البصري

  .الوليُّ أمر مولِّيته بِه
الإحداد الواجِب على المتوفيِّ عنها زوجها ولو صغيرةٌ ترك لَبس مصبوعٍ لزينة وإن ]: تنبيه     [
نشبا. خةويضبٍ أو في ذَههاراً بِحلحلِّي نلاً، والتلَي بِ ولوطيالت كرغْ، وتبصإبريسم لم ي ح . لَوو

نحو خاتمٍ أو قرط أو تحت الثيابِ للنهيِ عنه، ومنه مموه بِأَحدهما ولُؤلُؤ ونحوه من الجواهر التي تتحلَّى 
كذا نحو نحاس وعاج إن كانت من قومٍ يتحلَّون ما وترك الإِكتحالِ بإِثمَد إلا ا، ومنها العقيق و

لحاجة وإن كانت سوداءَ، ودهنِ شعرِ رأسها لا سائر البدن وحلُّ تنظف بِغسلٍ، وإزالة وسخٍ وأَكْل 
يينها لفسادها، وكذا الرجعية إن تنبل وندب إحداد لبائنٍ بخلْعٍ أو فسخٍ أو طلاقِ ثلاث لئلا يفضي تز

وتجِب على المعتدة بالوفاة وبطلاقٍ بائنٍ أو فسخٍ ملازمة مسكنٍ كانت . لم ترج عودةً بالتزين فيندب
فيه عند الموت أو الفرقة إلى انِقضاءِ عدة ولها الخروج اراً لشراءِ نحو طعام وبيع غَزلٍ ولنحو احتطابٍ 

 ليلاً ولو أولُه، خلافاً لبعضهم لكن لها خروج ليلاً إلى دارِ جارِه الملاصق لغزلٍ وحديث ونحوهما لا
لكن بشرط أن يكونَ ذلك بقدرِ العادة وأن لا يكونَ عندها من يحدثَها ويؤنِسها على الأوجه وأن 

إلا بإِذنه أو لضرورة لأن عليه القيام بجميع مؤنِها أما الرجعية فلا تخرج . ترجِع وتبيت في بيتها
كالزوجة، ومثلُها بائن حامل وتنتقل من المسكَنِ لخوف على نفْسِها أو ولَدها أو على المالِ ولو لغيرِها 

، وعلى الزوجِ سكْنى أو تأَذَّت بِالجيران أَذَى شديداً. كوديعة وإن قلَّ وخوف هدمٍ أو حرقٍ أو سارِق
المُفارقَة ولو بأُجرة ما لم تكن ناشزةً ولَيس له مساكنتها ولا دخولُ محلِّ هي فيه مع انتفاءِ نحو المحرم 
فيحرم عليه ذلك ولو أعمى وإن كان الطلاق رجعياً لأن ذلك يجر إلى الخُلوة المُحرمة ا، ومن ثم 

ها منت عليه لَزِمره إن قَدو(ع ( ة بما ذكرحر دكما تعت)هاغير تعتد ( ةأي غير الحر)بنصف ( ةدمن ع
إذ لا يظْهر نِصفُه إِلاَّ بِظُهورِ كُلّه ) وكمل الطُّهر الثاني(الحرة لأَنها على النصف في كَثيرٍ من الأحكامِ 

أي الحرةَ والأَمة لوفاة أو غيرها وإن كانتا تحيضان ) وتعتدان(د الدم فلا بد من الإِنتظارِ إلى أَن يعو
  .حملتا لصاحبِ العدة ولو مضغةً تتصور لو بقيت لا بِوضعِ علَقَة) بوضعِ حملٍ(
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ه بعد نِكاحٍ لغيرِ ذي يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين من وقْت طَلاقه لا إن أَتت بِ]: فرع     [
دعوى ) في(المرأةُ ) وتصدق. (العدة وإِمكان لأن يكونَ منه بأن أَتت به لستة أشهر بعد نِكاحه

)ةانِقضاءِ عد ( رِ أشهر إنيبِغ)ر عليها ) أمكنسعا الزوج، إذ يَّها أو كَذتدع انقضاوها وإن خالفت
ةُ البيإقام ستة أشهرٍ ولحظتان كان الإِنقضاءِ بالولادةمها وإِمحؤتمنةٌ على ما في را منة بذلك ولأ

  .وبالأقراءِ لحرة طُلِّقت في طُهرٍ اثنان وثلاثونَ يوماً ولحظتان وفي حيضٍ سبعةً وأربعونَ يوماً ولحظة
أي ) عدمِ انقضائها(أي المرأة ) قْبلُ دعواهاولا ي(ينبغي تحليف المرأة على انقضاءِ العدة ]: فائدة     [
لأن رِضاها بِالنكاحِ يتضمن الإِعتراف بانقضاءِ العدة، فلو ادعت بعد ) بعد تزوجِ الآخر(العدة 

جذَة لها بإِقْرارِها وإن رة مؤاخدها العل عدمه وعلَيكر صدق بيمينه لأن الأصت الطلاقِ الدخولَ فأَنع
  . وكذَّبت نفسها في دعوى الدخول لأن الإِنكار بعد الإِقرار غير مقبول

لو انقَضت عدة الرجعية ثم نكَحت آخر فادعى مطَلِّقُها علَيها أو على الزوجِ الثاني ]: فرع     [
 الزوجة، والثاني له به أَخذَها أي: الرجعية قبل انقضاء العدة فأثْبت ذلك ببينة أو لم يثْبِت لكن أقرا

لأنه قد ثَبت بالبينة أو الإِقرار ما يستلْزِم فساد النكاح ولها عليه بالوطْءِ مهر المثْلِ، فلو أنكر الثاني 
الرجعة صدق بيمينه في إنكارها لأن النكاح وقع صحيحاً والأصل عدم الرجعة أو أقرت هي دون 

خذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني، إذ لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دامت في الثاني فلا يأ
 وأعطت وجوباً الأول قبل بينونتها مهر م للأول بلا عقْدلسا، أما إذا بانت منه فت ه لتعلق حقهتمصع

تى لو زال أخذت المهر لارتفاعِ الحيلولة، المثلِ للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاحِ الثاني ح
ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك ولو بإِقرارها به قبل نكاح الثاني فادعى علَيها 
الأولُ بقاءَ نِكاحه وأنه لم يطلّقَها وهي تدعي أنه طلَّقها وانقضت عدتها منه قبل أن تنكح الثاني ولا 

ييح، إذ لم بصح وهو إقرار ةجِيوبالز ها أقرت لَهالثاني لأن نذَها مطَلِّقها أخأنه لم ي نة بالطَّلاق فحلَف
لا بائن ولو بِخلْعٍ ) رجعية فيها(مفارقٍ لمفارقَة ) بمخالَطَة(بِغيرِ حملٍ ) وتنقطع عدة(يتفَّقا على الطَّلاقِ 

ججِ زووطْءٌ كمخالَطَة الزل وصتلي بِها، ويتمكَّن عليها ولو في الزمن اليسير سواء أحخه بأن كان يت
أم لا فلا تنقَضي العدة لكن إذا زالَت المُعاشرةُ بأن نوى أنه لا يعود إليها كملت على ما مضى، 

ز سِبحة فلا يدلاً في العا حائهكَحراشِ كما لو نالف ةهبع من وذلك لشعنها بل تنقَط هفراشتمن اس
 ،بين الخلوات الأوقات المتخللة سِبحا ما مضى فتبني عليه إذا زالَت ولا ي ُطلة ولا يبلوحين الخ

أي بعد العدة بالأقْراءِ أو الأشهرِ على المُعتمد وإن لم تنقَض ) بعدها(له عليها ) لا رجعة(لكن ) و(
وجزم بِه غيره .  يلحقها الطلاق إلى انقضائها، والذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها بعدهاعدا لكن

  .لا توارثَ بينهما ولا يحد بِوطْئها: فقال
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لو اجمتع عدتا شخص على امرأة بأن وطىءَ مطلَّقته الرجعية مطلقاً أو البائن بِشبهة ]: تتمة     [
فَت تأْنطْءَ استة الأولى فإِن كرر الوفيها بقي رِجدطْءِ وتنهي من فراغ الو ةٌ أخيرة منهما فتعتددكْفي ع

  .      أيضاً لكن لا رجعة حيث لم يبق من الأولى بقيةً
بب مما يأتي للعلم ببراءة في حكمِ الإِستبراءِ وهو شرعاً تربص بِمن فيها رِق عند وجود س]: فرع     [

ولو معتدة بشراءٍ أو إرث أو وصية ) بملك أمة(لحلَ تمتعٍ أو تزويج ) يجب استبراء. (رحمها أو للتعبد
كَصغيرة وبكرٍ ) وإن تيقَّن براءَة رحم(أو هبة مع قبضٍ أو سبي بشرطه من القسمة أو اختيارِ تملُّك 

ملكها من صبي أم امرأة أم من بائعٍ استبرأها قبل البيع فَيجِب فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع وسواء أ
أي بإِعتاق السيد كل ): أو مستولَدة بِعتقها(غير مستولدة ) عن أمة موطُوءَة(له ) وبزوالِ فراشِ(

عتاقِ غير مستولَدة ممن زالَ عنها الفَراش فلا يجب بل تتزوج واحدة منهما أو موته لا إنْ استبرأ قبيل إِ
أي المالك ) لا يصح تزويج موطُوءَته(يحرم بل ) و. (إذ لا تشبه هذه منكوحة بخلاف المُستولَدة. حالاً
ن كانت غير موطوءَةً لإِحد فله حذَر من اختلاَط الماءَين أما غير موطُوءَته فإِ) إِستبراء(مضي ) قبل(

تزويجها مطلقاً أو موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غيره إن كان الماء غير محترم أو 
لذات أقْراء (أي الإِستبراء ) وهو(ولو أَعتق موطوءته فله نِكاحها بلا استبراء . مضت مدة الإِستبراءِ منه

في بقيتها الموجودة حالة وجوب الإِستبراء ولو وطئَها في الحَيضِ فَحبلَت منه، كاملةً فلا تك) حيضة
فإِن كان قَبل مضي أقَلِّ الحَيض انقَطَع الإِستبراء وبقي التحريم إلى الوضعِ كما حبِلَت من وطْئه وهي 

ي حتبراءِ لمضي أقله كفى في الإِسعد مضبلَت بة وإِنْ حرولذات أشهرٍ(يضٍ كاملٍ لها قبل الحمل طاه (
أي بوضع الحمل وهي التي حملها من الزنا أو ) شهر ولحامل لا تعتد بالوضع(من صغيرة أو آيسة 

المسبية الحامل أو التي هي حامل من السيد وزالَ عنها فراشه بعتق سواء الحامل المستولدة وغيرها 
  .أي الحمل) وضعه(

ى نحو وثنية أو مرتدة فحاضت ثم بعد فراغِ الحَيضِ أو في أثنائه ومثله الشهر في لو اشتر]: فرع     [
ذات الأشهر أسلمت لم يكف حيضها أو نحوه في الإِستبراء لأنه لا يستعقب حلّ التمتع الذي هو 

وحرم في (نها حضت لأنه لا يعلَم إلا م) في قولها(المَملوكة بلا يمين ) وتصدق(القصد في الإِستبراء 
لأدائه إلى الوطْءِ المُحرمِ ولاحتمالِ ) استبراءٍ(تمام ) قبل(ولو بنحو نظرٍ بشهوة ومس ) غيرِ مسبِية تمتع

أنها حاملٌ بحر فلا يصح نحو بيعها نعم تحل له الخَلوةُ ا، أما في المسبية فيحرم الوطْءُ لا الاستمتاع 
ن تقبيلٍ ومس لأنه لم يحرم منها غيره مع غلبة امتداد الأعينِ والأيدي إلى مس الإِماءِ سيما بغيره م

الحسان، ولأنَّ ابن عمر رضي االله عنه قبل أَمةً وقعت في سهمه من سبايا أوطاس، وأَلحق الماوردي 
  .كن حملها كصبية وآيسة وحامل من زناوغيره بالمسبِية في حل الإِستمتاع بغير الوطء كل من لا يم
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لا تصير أمة فراشاً لسيدها إلا بوطء منه في قُبلها ويعلم ذلك بإِقرارِه به أو ببينة، فإِذا ]: فرع     [
 .ولدت للإِمكان من وطئه ولداً لَحقَه وإنْ لمْ يعترِف بِه

أو أَمة ) لزوجة(المد الآتي وما عطف عليه ) يجِب(من الإِنفاق وهو الإِخرِاج  في النفقة): فصل     (
 ةرِيضولو بِركوبِ ) مكَّنت(وم دن الطريقِ والمقْصند أمقَلَها إلى حيث شاءَ عاعِ بِها ومن نتمتالإِس نم

اً فيوماً ويصدق هو بحرٍ غَلَبت فيه السلامة، فلا تجب بِالعقْد خلافاً للقديم وإنما تجِب بالتمكينِ يوم
بيمينِه في عدم التمكينِ وهي في عدمِ النشوزِ والإِنفَاقِ علَيها، وإذا مكَّنت من يمكنِ التمتع بِها ولو 

ها وإنْ إِذ لا منع من جِهت: من بعضِ الوجِوه وجبت مؤنها ولو كانَ الزوج طفْلاً لا يمكن جِماعه
عجِزت عن وطْءٍ بِسبب غير الصغرِ كرِتق أو مرضٍ أو جنونْ، لا إن عجِزت بالصغر، بأن كانت 

إذ لا يمكن التمتع بِها كالناشزة، . طفْلَةً لا تحتملُ الوطْءَ فلا نفَقَة لها وإن سلَّمها الولي إلى الزوج
 لَهمتحةً بخلاف من تلازِمه باذلةً للطَّاعة متا في غيبنة به أو بأالبي ةهادوبِش ذلك بإِقرارِه تويثْب

وإن كانت حائلاً أَي يجِب ) ولو رجعيةً(للمسكَنِ ونحو ذلك ولها مطالَبته بِها إن أراد سفَراً طَويلاً 
 وقُدرته على التمتع ا بالرجعة ولإِمتناعه عنها لم يجِب لها ما ذُكر ما عدا آلة التنظيف لبقَاءِ حبسه لها

لها آلة التنظيف ويسقط موءْنتها ما يسقط موءْنة الزوجة كالنشوز وتصدق في قَدرِ أَقرائها بيمينٍ إن 
لاث أو الخَلْع أو الفَسخِ بغيرِ كذا وإلا فلا يمين، وتجب النفقة أيضاً لمطلقة حاملٍ بائنٍ بالطلاقِ الث

مقارن وإنْ مات الزوج قبلَ الوضع ما لم تنشز ولو أنفق بظنه فبان عدمه رجع عليها أما إذا بانت 
الحامل بموته فلا نفَقة، وكذا لا نفقة لزوجة تلبست بعدة شبهة بأن وطئَت بِشبهة وإن لم تحبل 

من ) مد طعام(إذ يحالُ بينه وبينها إلى انِقضاءِ العدة، ثم الواجِب لنحوِ زوجة ممن مر . لتمكينلإِنتفاءِ ا
: قال شيخنا. غالبِ قوت محلِّ إقامتها لا إقامته ويكْفي دفْعه من غيرِ إيجابٍ وقُبولٍ كالدينِ في الذِّمة

) على معسر(دمِ الصارِف لا قَصد الأداءِ، خلافاً لابنِ المقري ومن تبِعه ومنه يؤخذُ أن الواجِب هنا ع
 ةكَننِ المَسع هرِجخما ي كمللا ي من وتحقَّق له مالٌ وهلَه ما لَم يبِقَو سِباً(ولوكْتعلى ) ولو م روإن قَد

وهو من لا يرجِع ) ومدان على موسر( مالَه ولو مكاتباً وإن كثُر) رقيق(على ) و(كسبٍ واسعٍ 
وهو من يرجع بذلك معسِر، وإنما تجب النفقةُ وقْت ) ومد ونصف على متوسط(بتكليفه مدينِ معسِراً 

لَت معه دونَ على العادة بِرِضاها وهي رشيدةٌ، فَلَو أَكَ) إنْ لَم تؤاكلْه(طُلوعِ فَجرِ كل يومٍ فيومٍ 
الكفاية وجب لَها تمام الكفاية على الأوجه، وتصدق هي في قَدرِ ما أَكَلَته ولو كلفَها مؤاكَلَته من 
غَيرِ رِضاها أو واكَلَته غير رشيدة بلا إذن وليّ فلا تسقطُ نفقتها بِه، وحينئذ هو متطوع فلا رجوع له 

أَكَلَته، خلافاً للبلقيني ومن تبعه، ولو زعمت أَنه متطوع وزعم أَنه مؤد عن النفقة صدق بيمينه بما 
لو أضافَها رجلٌ إِكْراماً لَه سقطَت نفَقَتها ويكلَّف من أراد سفراً : وفي شرح المنهاج. على الأوجه
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أي مع أُدم اعتيد وإن لم ) بأُدم(ن ينفق علَيها من مالٍ حاضرٍ ويجب ما ذكر طَويلاً طلاقَها وتوكيلَ م
تأكله كسمنٍ وزيت وتمرٍ ولو تنازعا فيه أو في اللَّحم الآتي قَدره قاضٍ باجتهاده مفاوِتاً في قَدرِ ذلك 

مت أو سيبأوقية ز وتقدير الحاوي كالنص ،رِ وغيرِهاعتيد قدراً بين الموس أيضاً لَحم جِبوي قْريبنٍ ت
ووقتاً بحسبِ يسارِه وإِعسارِه وإن لم تأكُله أيضاً، فإِن اعتيد مر في الأسبوع فالأولى كونه يوم الجُمعة 

طْلانسِر وربوعِ على المعمٍ في الأسطْلُ لَحضاً رأي ةُ والثُّلاثاءِ والنصعتين فالجُمر أو مرعلى الموس 
محمولٌ على قلَّة اللَّحم في أيامه بمصر فَيزاد بِقَدرِ الحاجة بِحسبِ عادة المحل، والأوجه أنه لا أدم يوم 

 بجشاءً وإلا وذاءً وعم إن كَفاها غلْحٍ(مع ) و(اللَّحم ( ٍطَبوح)ٍبروماءِ ش ( هلَيع وقف الحَياةتل
كأُجرة طَحنٍ وعجنٍ وخبزٍ وطَبخٍ ما لم تكُن من قَومٍ اعتادوا ذلك بأنفُسِهم، كما ) ةموءْن(مع ) و(

 قما بأنه لا فَرهم غَيرزي، وجعابن الرِفعة والأذر بِه مزو(ج ( عم)آلة ( ةعصبٍ كقرخٍ وأَكْلٍ وشطَبل
من خشبٍ أو خزف أو حجرٍ، ولا يجِب من نحاسٍ وصيني وإن وكوزٍ وجرة وقَدرٍ ومغرفَة وإِبريقٍ 

  .يجب لها على الزوجِ ولو معسِراً أَولَ كُلِّ ستة أشهرٍ كسوةٌ تكْفيها طولاً وضخامة) و(كانت شريفة 
  فالواجب)قَميص (بان دداء فَيجوالر نَ الإِزاردتن اعمم كُنه ما لمْ تجعلى الأَو هون)ٍإِزارراوِيلَ ) ووس
نعم قال . أي ما يلْبس في رِجلها ويعتبر في نوعه عرف بلدها) ومكْعب(أي مقْنعةً ولو لأَمة ) وخمارٍ(

في أرجلهن نلبِسدنَ أن لا يشيئاً في البيوت لا يجب لأرجلها شيء ويجب  الماوردي إن كانت ممن يعت
أما في . يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء ويزيد في الشتاء جبةً محشوةً) ع لحاف للشتاءم(ذلك لها 

غَيرِ وقْت البرد ولو في وقت الشتاءِ في البِلاد الحارة فيجب لها رداءٌ أو نحوه إن كانوا ممن يعتادون فيه 
 فإِن لم يعتادوا لنومهم غطاءً لم يجب ذلك ولو غطاءً غير لباسهِم أو ينامون عرايا كما هو السنة،

 هدضو سارِهها بِيدضةُ ووسةُ الكجود فلم، ويخْتهبه بعض مزوم وجب، كما جاعتادوا ثوباً للن
 وعليه فراش نحو قميصٍ وخيط وأجرة خياط راويلَ وزرس كَّةوِ تحذلك من ن وابعليه تع جِبوي

  .ومها ومخدة ولو اعتادوا على السرير وجبلن
يجب تجديد الكسوة التي لا تدوم سنة بأن تعطاها كلُّ ستة أشهر من كلِّ سنة، ولو ]: فرع     [

) فآلة تنظِّ(لها عليه ) و(تلفَت أَثْناءَ الفصل ولو بلا تقْصيرٍ لم يجبِ تجديدها، ويجب كونها جديدةً 
وسواك وخلالٍ ) كمشط(لبدا وثَوا وإن غاب عنها، لاحتياجها إليه كالأدم، فمنها سدر ونحوه 

لرأسها وكَذا لبدنِها إن اعتيد من شيرج أو سمن فيجب الدهن كل أسبوع مرة فأكثر ) دهن(عليه ) و(
امل بائنٍ ومن زوجها غائب إلا ما يزيلُ الشعثَ والوسخ بحسب العادة، وكذا دهن لسِراجِها ولَيس لح

على المذهبِ ويجب عليه الماءُ للغسلِ الواجِبِ بِسببِه كَغسلِ جِماعٍ ونفاسٍ لا حيضٍ واحتلامٍ وغَسل 
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) ودواءٍ(ريه ولا كُحلٍ إِلاَّ لقَطْعِ ريحٍ ك) طيب(عليه ) لا(نجسٍ ولا ماء وضوءٍ إلا إذا نقضه بلمسه 
  .لمرضها وأجرة طَبيبٍ، ولها طعام أيامِ المرض وأُدمها وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه للدواءِ وغيره

والفَرش وآلة التنظيف  يجِب لها في جميع ما ذكر من الطعام والادم وآلة ذلك والكسوة]: تنبيه     [
ونَ إيجابٍ وقبولٍ وتملكه هي بالقبضِ فلا يجوز أخذه منها إلا برِضاها أما أن يكون تمليكاً بالدفع د

 صيرمليكاً يلَ تعالانتفاعِ كالخادم وما ج دجرممان لأنه لالز يقُطَ بِمضستاعاً حتى يفيكون إم كَنالمس
تأمن فيه لو ) عليه مسكَن(لَها ) و(ناءَ الفَصل، ديناً بمضي الزمان ويعتاض عنه ولا يسقُطُ بِموت أث

عادة وإن كانت ممن لا ) يليق ا(خرج عنها على نفسها ومالها  وإن قَلَّ  للحاجة بل للضرورة إليه 
ه أو معها في مترلها بإِذا أو لامتناعها من النقلة مع ولو سكن. ومكْترى) ولو معاراً(يعتادون السكْنى 

في مترلٍ منحو أبيها بإِذنِها لم يلزمه أُجرةً لأن الإِذن العرى عن ذكْرِ العوضِ يترِل على الإِعارة 
بواحدة لا أكثر لأنه من المُعاشرةَ ) إخدام حرة(عليه ولو معسراً، خلافاً لجمع، أو قناً ) و(والإِباحة، 

ة وإن كان جالأَم بخلاف ،م(ميلة بالمعروفهها في ) تخدرفأي يخدم مثلها عادة عند أهلها، فلا عبرة بت
بيت زوجِها، وإنما يجِب عليه الإِخدام ولو بحرة صحبتها أو مستأجرة أو بمحرمٍ أو مملوك لها ولو 

رٍ، ومد على معسر عبداً أو بِصبي غير مراهقٍ، فالواجِب للخادمِ الذي عينه الزوج مد وثلث على موس
ومتوسط مع كسوة أمثال الخادم من قيمصٍ وإزارٍ ومقْنعة، ويراد للخادمة خف وملحفَةٌ إذا كانت 
 دمتعلى المُع ،ةفَةَ للمخدوملْحوالم الخُف جِبالرأس، وإنما لم ي ةٌ اعتادت كشفنوإن كانت ق تخرج

  .روجِ والاحتياج إليه لنحوِ الحمام نادرلأن له منعها من الخَ
كَحملِ الماءِ للمستحم والشربِ وصبه على . ليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه]: تنبيه     [

به فلا يجب على بدنِها وغَسل خرقِ الحَيضِ والطَبخِ لأكْلها أما ما لا يخُصها كالطَّبخِ لأَكْله وغَسلِ ثيا
  .واحد منهما بل هو على الزوجِ، فيوفيه بِنفْسِه أو بغيره

لو اشترى حلياً أو ديباجاً لزوجته وزينها به لا يصير ملْكاً : من شرح المنهاجِ لشيخنا]: مهمات     [
 والعارِية صدق ومثَلَه وارِثَه، ولو جهز بِنته بِجهازٍ لم لها بِذَلك، ولو اختلَفَت هي والزوج في الإِهداءِ

 ويِؤخذُ مما تقَرر أنَّ ما يعطيه الزوج صلحةَ. تملكَه إلا بإِيجابٍ وقبولٍ والقولُ قوله في أنه لم يملكْها

ة، كما اعتيد ببعضِ البلاد، لا تملكه إلا بلفظيباحعن فتاوى أو ص إهداء، خلافاً لما مر دأو قص 
الحناطي وإفتاءً غَير واحد بأنه لَو أعطاها مصروفاً للعرس ودفعا وصباحيةً فَنشزت استرد الجميع غَير 

إِهداء أو صحيح، إذ التقييد بالنشوزِ لا يتأتى في الصباحية لما قررته فيها أا كالصلحة لأنه إن تلفط ب
قصده ملَكَته من غير جهة الزوجِية، وإلا فهو ملْكَه وأما مصروف العرسِ فليس بواجبٍ فإِذا صرفته 

فلا لتقرره به فلا يسترد  بإِذنه ضاع علَيه، وأما الدفع، أي المهر، فإِن كان قبلَ الدخولِ استرده، وإلا
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أي بخروج عن طاعة الزوج وإن لم تأثم : منها إجماعاً) بنشوزٍ(ها المؤنْ كل) وتسقط. (بالنشوز
 هةكْروم ومجنونة كصغيرة)لُ ) ولو ساعةالفُص كةُ ذلوسهم وكوالي كفَقةُ ذلفتسقُط ن أو ولو لحظة

يها إنْ كان ممن ولاَ توزع على زماني الطَّاعة والنشوز، ولو جهِلَ سقوطَها بالنشوزِ فأنفق رجع عل
يخفى عليه ذلك، وإنما لم يرجع من أنفق في نكاحٍ أو شراءٍ فاسد وإنْ جهِلَ ذلك لأنه شرع في 
عقْدهما على أن يضمن المُوءْنَ بِوضع اليد ولا كذلك ههنا، وكَذا من وقع عليه طلاق باطناً ولم يعلم 

فلا ي ملةً ثم عدم فَقبه فأن على الأوجه  ويحصل النشوز  بمنعِ(رجع بما أنفقَه ( ووالز ةوجالز)من تمتع (
كَكبر آلَته بِحيثُ لا تحتملُه ومرض بِها ) لعذر(إنْ منعته عنه ) لا(ولَو بنحو لَمس أو بِموضع عينِه 

يو ححجِها وكَنفي فَر حطْء وقَرمعه الو رضي تاننِ من رجالِ الخلَيجأو بِر ه بإِقرارِهآلَت برك تثْبضٍ، وي
ويحتالان لانتشارِ ذكَره بأي حيلة، غير إيلاجِ ذكَرِه في فرج محرمٍ أو دبر أو بأربع نسوة فإِن لم 

  .يمكن معرفته إلا بنظرِهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن
إذ لها الإِمتناع حينئذ . لها منع التمتع لقَبض الصداق الحالَّ أصالةً قبل الوطْءِ بالغةً مختارةً]: فرع     [

فلا يحصل النشوز ولا تسقُطَ النفَقَة بذلك، فإِن منعت لقبضِ الصداق المؤجل أو بعد الوطْءِ طائعةً 
ولو ادعى وطْأَها . بعد وطْئها مكْرهةً أو صغيرةً ولو بتسليم الوليِّ فلافتسقُط فلو منعته لذلك 

 قَتليمِ صدسالت نت معنتكَرته وامها إليه فأنليمست كينِها وطَلَبمكن(بتمن مس أي المَحلِّ ) وخروج
أبيها ولو لعياد تيها أو بتيها فيه ولو بتباً بتفصيله الآتي الذي رضي بإِقامغائ وإن كان الزوج بلا (ة

رِمٍ أو إلى مجلسِ ذكرِ ) إذنحم غير صالحٍ أو عيادة ةرِ رضاه ولو لزياريها بِغفخروج لرضاه ولا ظَن هنم
اله بمثل عصيان ونشوزٍ وأخذ الأذرعي وغيره من كَلامِ الإِمام أن لها اعتماد العرف الدالّ على رضا أمث

  .وهو محتمل ما لم تعلَم منه غيره تقْطَعه عن أمثاله في ذلك: الخروج الذي تريده قال شيخنا
يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أَشرف البيت على الإِنهدامِ، وهل يكفي قولها ]: تنبيه     [

ومنها إذا . كل محتمل، والأقرب الثاني: ؟ قال شيخناخشيت ادامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة
خافت على نفسها أو مالها من فاسقٍ أو سارقٍ، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقِّها منه، 
ا ومنها خروجها لتعلم العلوم العينِية أو للإِستفْتاءِ حيثُ لم يغنِها الزوج الثِّقَةَ أو نحوِ محرمها، فيم
 ،جوالز رسبٍ إذا أَعؤالٍ أو كَسأو س ،بتجارة فَقَةسابِ نت لاكْتجرها إذا خنشيخنا، وم هرظْهتاس
ومنها إذا خرجت على غَيرِ وجه النشوزِ في غيبة الزوجِ عنِ البلَد بلا إذْنِه لزيارة أو عيادة قريبٍ لا 

نبي أو أجنفاًأجرشوزاً عن دعلأن الخروج لذلك لا ي هةً على الأوجلَّ : قال شيخنا. بِيحأنَّ م روظاه
أي بخروجِها وحدها إلى محلّ يجوز ) وبسفَرِها(ذلك إنْ لم يمنعها من الخُروجِ أو يرسلْ إليها بالمنعِ 

منه ولَو لغرضه ما لَم تضطَر كَأَنْ جلا ) بِلا إذن(للحج القَصر منه للمسافرِ ولو لزيارة أبويها أو 
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 هعن مأْملا ت نم يقبو لدلِ البأَه يعمأو(ج ( نبإِذنِه ولك)هاضرغقُط المُوءْنُ ) لسبي فَتنرضِ أجغأو ل
ضرغل بإِذْنِه تفيما إذا قَالَ على الأظهر لعدم التمكينِ، ولو سافَر مانح في الأَيهما معاً فمقتضى المرج

لزوجته إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق فخرجت لها ولغيرِها أا لا تطْلق عدم السقوط هنا لكن 
تها ولا بسفَرِها أي الزوج بإِذنِه ولَو في حاج) معه(بِسفَرِها ) لا(نص الأم والمختصر يقتضي السقوطُ 

وفي الجواهر . بإِذنِه لحَاجته ولو مع حاجة غيرِه فلا تسقط المؤن لأا ممكنة وهو المُفَوت لحقِّه في الثانية
 وغيرها عن الماوردي وغيره لو امتنعت من النقَلة معه لم تجِب النفقَة إلا إِن كانَ يتمتع بِها في زمنِ

حينئذ قلةفْواً عن النا ع تمتعه ويصير ناع فتجبفي : قال شيخنا. انتهى. الإِمت كيانُ ذلرته جيوقَض
وتسقُطُ المُؤنُ أيضاً بإِغْلاقها الباب في وجهه وبدعواها طَلاقاً بائناً . سائرِ صورِ النشوزِ وهو محتمل

النشوزِ ش نم سأديبكذباً، ولَيوإن استحقَّت الت ،ه وإيذاؤه باللِّسانمت.  
لو تزوجت زوجةُ المفقود غيره قَبلَ الحُكْمِ بِموته سقَطَت نفَقتها ولا تعود إلا بِعلْمه ]: مهمة     [

  .عودها إلى طاعته بعد التفريقِ بينهما
 الخروج من المترل ولو لمَوت أحد أَبويها أو شهود جنازته، ومن يجوز للزوج منعها من]: فائدة     [

أن تمكُّنٍ من دخولِ غير خادمة واحدة لمترله ولو أبويها أو ابنِها من غَيره، لكن يكْره منع أبويها 
 كع شيئاً من ذللْكَها لمْ يمنم كَنفإِن كانَ المس ،ذْرثُ لا عيبةحيالر دنإلا ع. 

لو نشزت بالخروجِ من المترلِ فغاب وأطاعت في غيبته بِنحو عودها للمترِلِ لم تجِب ]: تتمة     [
هتن قَبضوجِها عخرل حباً في الأصغائ ها ما داموءْنمع  م لانحصسلُّمٍ ولا يليم وتست جديدت نم دفلا ب

ها للطَّاعة عندهالغيبدت عوثْبه ليلَدإلى قاضي ب مالحاك بكْتقَاقِ أنْ يحتالاس دوفإذا . ة، فالطَّريق في ع
علم وعاد أو أرسلَ من يتسلَّمها له أو ترك ذلك لغير عذرٍ عاد الاستحقَاق، وقضية قولِ الشافعي في 

 دعن القديم أن النفقةَ تعودمكينلا الت قْدفي القَديم الع ة لأنَّ الموجِبها للطَّاعدووبه قال مالك. ع .
وصرحوا أَنَّ نشوزها بالردة يزولُ بإِسلامها مطْلقاً لزوالِ المُسقط، وأخذَ منه الأَذرعي أا لو نشزت 

ب عنها ثم عادت للطَّاعة عادت نفَقَتها من غَيرِ قاضٍ في المترل ولم تخرج منه كأنْ منعته نفْسها فغا
وهو كذلك على الأصحِ، ولو الْتمست زوجة غائبٍ من القاضي أن يفْرِض لها فرضاً عليه اشترط 

ن هنم قْبضها لم توأن فقةحقاقِ النلفَها على استكَنِه وحسها في متكاحِ وإِقامالن ستقبلةً ثبوتةً مفَقَةً مد
  .فحينئذ يفْرض لها عليه نفَقَةَ المُعسِر إلا إن ثَبت يساره

أي بالغةً عاقلة لا لولي ) لزوجة مكَلَّفَة(وشرع دفعاً لضرر المرأة يجوز : في فَسخِ النكاح]: فرع     [
تجِب وهو ) بأقلِّ نفَقَة(لاً وكَسباً لائقاً بِه حلالاً ما) أعسر(أي زوحٍ ) فسخ نِكاحِ من(غير مكلفةً 

 دم)ةٌ(أقلُّ ) أووسك ( ةدخشٍ وملٍ وفَرعراويلَ ونحوِ سن تاء، بِخلافش ةبجمارِ وكَقَميصٍ وخ جِبت
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دمِ وإن لم يسغْ القوت ولا بنفَقَة الخادمِ ولا والأوانيَّ لعدمِ بقَاءِ النفْسِ بدونِهِما فلا فَسخ بالإِعسارِ بالأَ
وإن لم ) بمسكن(أعسر ) أو(بالعجزِ عن النفَقَة الماضية كنفَقَة الأَمسِ وما قبلَه لتتريلها منزِلَةَ دينٍ آخر 

 وهادتعأو(ي ( رسأع)ٍرهبم (ننه شيئاً حال كَوقْبِض مالإِعسِارِ بِه واجِبٍ حالّ لم ت )ِطْءقبلَ و ( ةعطائ
فَلَها الفَسخ للعجزِ عن تسليمِ العوضِ مع بقاء المعوض بحاله وخيارِها حينئذ عقْب الرفْع إلى القاضي 

ه وصيرورة فوري فَيسقُط الفَسخ بِتأخيرِه بلا عذْرٍ كَجهلٍ ولا فَسخ بعد الوطْء لتلَف المُعوضِ بِ
إلا إن سلَّمها الوليُّ له : قال بعضهم. العوضِ ديناً في الذِّمة، فلو وطئَها مكرهة فلَها الفَسخ بعده أيضاً

 عده ولو بنع زجإن ع ذئينح خها فَلها الفَسلوغب ها بمجردفْسن بسوهي صغيرة بغير مصلحة فتح
هطْءِ لأن وجودمهالودنا كَعى به ابن الصلاح .  هلها على ما أفْت خفلا فَس هضعب تضأما إذا قَب

  .واعتمده الأسنوي والزركشي وشيخنا، وقال البارزي كالجوهري لها الفسخ أيضاً واعتمده الأذرعي
مها الصبر إِلا إن قال أحضر مدة يتحقَّق العجِز عما مر بغيبة ماله لمسافة القَصرِ، فلا يلْز]: تنبيه     [

الإِمهالِ أو بِتأجيل دينِه بِقَدرِ مدة إحضارِ ماله الغائبِ بمسافَة القصرِ أو بِحلوله مع إِعسارِ المَدينِ ولو 
كْتسِب من يستعملَه إنْ الزوجةُ لأنها في حالة الإِعسارِ لا تصلُ لحقِّها والعسر منظَر وبِعدم وجدان المُ

  . غَلب ذَلك أو بعروضِ ما يمنعه عنِ الكَسبِ
إذا كانَ للمرأة على زوجها الغائب دين حالٌ من صداقٍ أو غيره وكان عندها بعض ]: فائدة     [

ه أو لا؟ فأجاب بعض ماله وديعةً فهل لَها أن تستقل بأخذه لدينِها بلا رفْع إلى القاضي ثم تفْسخ ب
أصحابِنا لَيس للمرأة المذكورة الاستقلالُ بأخذ حقِّها بل ترفَع الأَمر إلى القاضي لأن النظر في مال 

إن علمت أنه لا يأذن لها إلا بشيء يأخذَه منها جاز لها الاستقلال بالأخذ وإذا . نعم. الغائبين للقاضي
ادت الفسخ بإِعسارِ الغائبِ، فإِن لم يعلم المالَ أَحد ادعت إعساره وأنه لا مالُ له حاضر فَرغَ المالُ وأر

ولا ترك نفَقَةً وأثبتت الإِعسار وحلَفَت على الأخيرين ناويةً بعدم ترك النفقة عدم وجودها الآن 
على المُعتمد ) فلا فَسخ. (انتهى. بِفَراغه أيضاًوفَسخت بِشروطه وإن علم المالُ فلا بد من بينة 

فإِن انقَطَع خبره ) إن لم ينقَطع خبره(موسراً أو متوسطاً من الإِنفاقِ حضر أو غاب ) بامتناع غَيرِه(
ر، كما جزم به ولا مالَ لَه حاضر جاز لها الفَسخ لأن تعذر واجِبها بانقطاع خبره كتعذَّرِرِبالإِعسا

واختار جمع كثيرون من محقِّقي المتأخرين في غائبِ تعذَّر . الشيخ زكريا، وخالَفَه تلميذه شيخنا
إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع : تحصيل النفقة منه الفَسخ، وقواه ابن الصلاح، وقال في فتاويه

 حكمي وغيره لكونِه لَم يعرِف موضعه أو عرِف ولكن عدم إمكان أخذها منه حيثُ هو بكتابٍ
 مِ والإِفتاءِ بالفَسخِ هوبالحاك خفلها الفَس رفعسارِ أو لم يسارِ والإِعفي الي حالَه رِفع هتطالَبم تعذَّرت

وأفْتى بما قالَه جمع من متأخري انتهى ونقلَ شيخنا كلامه في الشرحِ الكبيرِ، وقالَ في آخره . الصحيح
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وقال العلاَّمة المحقِّق الطنبداوي في فتاويه، والذي نختاره، تبعاً للأَئمة المُحقِّقين، أنه إذا لم يكُن . اليمن
ي وما جعلَ علَيكُم ف{: له مال، كما سبق، لها الفَسخ وإن كان ظاهر المذهبِ خلافَه لقوله تعالى

رجح نينِ مالد {هقَولالفسخِ على الإِضرار ولا شك أن " بعثت بالحنيفية السمحة: "ول ولأن مدار
إذ سر الفَسخِ هو تضرر . الضرر موجود فيها إذا لم يمكن الوصول إلى النفقة منه وإن كان موسراً
. النفقة حكْمه حكم الإِعسارِالمرأة وهو موجود، لاسيما مع إعسارِها فيكون تعذر وصولها إلى 

وبالجملة فالمَذهب الذي جرى عليه : وقال تلميذه شيخنا خاتمة المحقِّقين ابن زياد في فتاويه. انتهى
الرافعي والنووي عدم جوازِ الفَسخ، كما سبق، والمُختار الجواز، وجزم في فُتيا له أُخرى بالجواز و 

أي الزوج بإِقرارِة أو بينة تذكر إعساره ) قبلَ ثبوت إعسارِه(ة ونحوِها أو بمهرٍ فَسخ بإِعسارٍ بنفَقَ) لا(
ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحابِ حالته . الآنَ، ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسراً

أين لَك أَنه معسِر الآن، فلو صرح بمستنده بطُلَت التي غاب علَيها من إعسارٍ أو يسارٍ، ولا تسئَلُ من 
أو محكَمٍ فلا بد من الرفعِ إليه فلا ينفذُ ظاهراً ولا باطناً قبل ذلك ولا يحسب ) عند قاضٍ(الشهادةُ 

. لِّها أو عجِزت عن الرفع إلى القاضيفإِن فَقَد قاضٍ ومحكَم بمح: قال شيخنا. عدتها إلا من الفَسخِ
كأن قال لا أَفْسخ حتى تعطيني مالاً استقلَّت بالفَسخِ للضرورة وينفَّذُ ظاهراً وكذا باطناً، كما هو 

يت ظاهر، خلافاً لمن قُيد بالأولِ لأن الفَسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلْزمٍ للنفوذ باطناً ثم رأ
لو عجزت المرأَة عن بينة الإِعسار جاز : وفي فتاوي شيخنا ابن زياد. انتهى. غير واحد جزموا بذلك
إذا تعذر القاضي أو تعذر الإِثبات : وقال الشيخ عطية المكي في فتاويه. انتهى. لها الإِستقْلالُ بالفَسخ

تشهد بالفَسخ، وتفسخ بِنفْسِها  كما قالوا  في المرتهنِ إذا غاب عنده لفَقْد الشهود أو غيبتهِم فلها أن 
وأهم . الراهن وتعذَّر إثْبات الرهنِ عند القاضي أن له بيع الرهنِ دونَ مراجعة قاضٍ، بل هذا أهم

ها وهي فيه وعدم إذا توفرت شروط الفَسخِ من ملازمتها المَسكَنِ الذي غاب عن) ف (.اه. وقوعاً
صدورِ نشوزٍ منها وحلَفَت علَيهِما وعلى أن لا مالَ لَه حاضر ولا ترك نفَقَةً وأثْبتت الإِعسار بِنحوِ 

من الأيام ) ثلاثة(القاضي أو المُحكم وجوباً ) يمهل(النفقة على المُعتمد أو تعذَّر تحْصيلها على المختار 
مرٍ وإن لم يستهبِم سارِهيرِ إعخٍ لغفي فَس هسارحقَّق إعيءٍ في المستقبل ليتصولُ شح جرولم ي وجالز هِلْه

بعد إمهالِ الثَّلاث بِلَياليها ) ثم(فإِنه على الفَورِ، وأفْتى شيخنا أنه لا إمهالَ في فَسخ نِكاح الغائب، 
 أثناء الرابع، لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئاً ينفق أي القاضي أو المُحكَم) يفْسخ هو(

قال الشافعي رضي االله . على امرأته يفرق بينهما وقَضى به عمر وعلي وأبو هريرة رضي االله عنهم
 مالاً ولَو فَسخت بالحاكم على غائبٍ فعاد وادعى أنَّ لَه. ولا أعلم أحداً من الصحابة خالفهم: عنه

بالبلد لم يبطُل، كما أفتى به الغزالي، إلا إن ثَبت أنها تعلمه ويسهل عليها أَخذَ النفقة منه بخلاف نحو 
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أي القاضي بلفظ فَسخت النكاح فلو ) هي بإِذنه(تفْسخ ) أو(عقارٍ وعرضٍ لا يتيسر بيعه فإِنه كالعدم 
ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس . سخ بما مضى لأنه صار ديناًسلم نفَقَة الرابع فلا تفْ

وظاهر قولهم أم لو أعسر بنفقة السادس استأنفتها وهو محتمل، ويحتمل . بنت على المدة ولم تستأنفها
 يلزمها أنه إن تخللت ثلاثة وجب الاستئناف، أو أقل فلا كما قاله شيخنا ولو تبرع رجل بنفقتها لم

خلْ لهَا الفَسالقبول ب.  
لهَا في مدة الإِمهالِ والرضا بِإِعسارِه الخروجِ اراً قَهراً عليه لسؤالِ نفقة أو اكْتسابِها وإن ]: فرع     [

اقه عليها، كان لها مالٌ وأمكَن كَسبها في بيتها ولَيس له منعها لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنف
وعليها رجوع إلى مسكَنِها ليلاً لأنه وقت الإِيواءِ دونَ العملِ، ولها منعه من التمتع ا نهاراً وكذلك 

وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها : قال شيخنا. ليلاً لكن تسقُطُ نفَقَتها عن ذمته مدة المَنعِ في اللَّيل
  .للكَسب اه

لا فَسخ في غَيرِ مهرٍ لسيد أمة ولَيس له منعها من الفَسخِ بغيره ولا الفَسخ به عند رِضاها ]: فرع    [ 
بإِعسارِه أو عدمِ تكليفها لأن النفقةَ في الأصلِ لها بل له إلجاؤها إليه بِأَنْ لا ينفق علَيها ويقول لَها 

 دفعاً للضررِ عنه، ولو زوج أَمته بِعبده واستخدمه فلا فَسخ لهَا ولا لَه إذ موءْنتها إِفْسخي أو جوعي
  .أُجبر على عتقها أو تزويجها: علَيه، ولو أَعسر سيد المُستولَدة عن نفقتها قال أبو زيد

ر كلامهم أنه لا فَسخ ومذَهبِ مالك رحمه االله تعالى لا لو فَقد الزوج قبلَ التمكينِ فظاه]: فائدة     [
 جوزي ثُم هنص عفحر للتهش هدنةُ وهي عالمُد ترِبفقة وضرِها إذا تعذَّرت النوغَي ةكِّنبين المُم قفَر

خالفَس.  
 به بما فَضلَ عن قوته وقوت ممونة يومه يجب على موسرٍ ذكر أو أنثى ولَو بكَسبٍ يليق]: تتمة     [

 رعأَو أُنثى وف كَرلا ذإِنْ علٍ وواءٍ لأَصأدم ود عم ةوسوك نفقَة ةفايدينه ك نلْ عفْضه وإنْ لمْ يلَتولَي
قالَ شيخنا في . حدهما حربِياً أو مرتداًكَذلَك إذا لَم يملُكاها وإِنْ اختلَفَا ديناً لا إِنْ كانَ أَ. وإِنْ نزل

ادشهاجِ، ولا إِن : شرح الإِرنرحِ الملافاً لما قاله في شخ ،لاةتارِكاً للص ناً أوصحانِياً ملا إِنْ كَانَ زو
 نكاح لَكعلى الن تبِن أمٍ أو ةرقُدل قاً ولا أَثَركسباً لائ بلغَ فرع وترك يهفو ،قْدا بِالعهفَقَتقُطُ نست

نظَر، لأَنَّ نفَقَتها على الزوجِ إنما تجِب بالتمكينِ، كما مر، وإن كانَ الزوج معسِراً ما لم تفسخ ولا 
ذن منه ولو تصير مؤن القريب بفوتها ديناً عليه إلا باقتراض قاضٍ لغيبة منفق أو منعٍ صدر منه لا بإِ

  .منعِ الزوجِ أو القَريب الإِنفاق أخذَها المستحق ولو بِغيرِ إِذن قاضٍ
فعلى الفرع  من لَه أب وأم فنفقته على أبٍ، وقيل هي عليهما لبالغ، ومن له أصلٌ وفرع]: فرع     [

فسه ثم زوجته وإِنْ تعددت، وإن نزل، أو له محتاجونَ من أصولٍ وفروعٍ ولم يقدر على كفايتهم قدم ن
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بفَالأَقْر بالأَقْر ثُم . لَدالو ثُم الأَب الأُم ثُم غير ثُمالص نم الإِبقَد نواب أُمو أب كَانَ لَه لَو ،معن
الكَبير .دة ومأول الوِلاد اللبن وهأْ وها اللبولَد اعضإِر على أم جبأيامٍ وي ر بِثلاثَةقيلَ يقدته يسيرة، و

ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبِية وجب إِرضاعه على من وجِدت ولَها طَلَب الأُجرة . وقيل سبعة
رغبت في إرضاعه ممن تلْزمه موءْنته، وإنْ وجِدتا لَم تجبر الأُم خلية كانت أو في نكاح أبيه، فإِن 

فليس لأَبيه منعها إلا إن طَلَبت فَوق أُجرةَ المثل، وعلى أب أجرة مثل لأم لإِرضاعِ ولدها حيث لا 
  .متبرع بالرضاع، وكمتبرع راض بما رضيت

 تتزوج بآخر، والأَولى بِالحضانة وهي تربيةُ من لا يستقلُّ إلى التمييزِ أُم لم. الحضانة): فصل     (
 نم واهأَب قرة والمميز إن افْتمأخٍ فَع تفَبِن أُخت تالَةٌ فَبِنفَخ ته فَأُخهاتفَأَم فَأَب ،لَتإِنْ عها وهاتفَأُم

الأُمِ ولا تمنع الأُم عن النكاحِ كانَ عند من اختاره منهما ولأَبٍ اختير منع الأُنثى لا الذكر زيارةُ 
زِيارتها على العادة والأُم أولى بتمرِيضهما عند الأَب إنْ رضي وإلا فَعندها وإن اختارها ذكَر فعندها 
ليلاً وعنده نهاراً أو اختارتها أنثى فعندها أبداً ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده 

م إنْ لم يخْتر واحداً منهما فالأم أولى ولَيس لأَحدهما فَطْمه قَبلَ حولَينِ من غَير رِضا الآخرِ ولَهما ثُ
فَطْمه قَبلَهما إن لم يضره، ولأَحدهما بعد حولَين ولَهما الزيادة في الرضاع على الحولَين حيث لا 

ناطي بأنه يسن عدمها إلا لحاجة ويجِب على مال كفايةُ رقيقة إلا مكاتباً ولو ضرر، لكن أفتى الح
أعمى أو زمناً ولَو غنياً أو أكولاً نفَقةً وكسوةٌ من جِنسِ المعتاد لمثله من أرِقاءِ البلد ولا يكفي ساتر 

إِذ لا تحقير حينئذ وعلى : ولو ببلاد العرب على الأوجه، كفىالعورة وإِنْ لم يتأذَّ به، نعم، إن اعتيد 
السيد ثَمن دوائه وأجرة الطَبيبِ عند الحاجة، وكسب الرقيقِ لسيده ينفقَه منه إن شاء، ويسقط ذلك 

  . بمضي الزمان كَنفقَة القَريبِ
ه من طَعامٍ وأُدم وكسوة، والأفضل إجلاسه معه للأَكْل، ولا يجوز أن ويسن أن يناوِلَه مما يتنعم بِ  

يضإِنْ ريقَه وطملاً لا يوامِ عوابِ على الدكلِّفه كالدد إلا . يينفْسِه فإِن أبى الس رارم عليه إضرحإذ ي
أما في بعضِ الأَوقَات فَيجوز أن يكلفه . ليهأي إن تعين البيع طريقاً، وإلا أوجِر ع: ذلك بيع عليه

عملاً شاقاً ويتبعِ العادة في إِراحته وقت القَيلولَة والإِستمتاع ولَه منعه من نفل صومٍ وصلاة، وعلى 
عأْلف الرها إن لَم تقْية، ولو كلباً محترماً، وسمرته المُحدابت لَفع كالَها مالسإِلا كَفى إِركْفها وي وي

للرعي والشرب حيثُ لا مانِع، فإِنْ لم يكْفها الرعي لَزِمه التكميل، فإِن امتنع من علفها أو إرسالها 
ق كدابة في ذلك أَجبر على إزالَة ملْكه أو ذَبحِ المأكولَة، فَإِنَّ أبى فَعل الحاكم الأَصلَح من ذلك ورقي

كلِّه، ولا يجِب علَف غير المُحترمة، وهي الفَواسق الخَمس، ويحلب مالك الدواب ما لا يضر ا ولا 
هثَالأَم وممن ن عنمررِ بما يطُ الضبض روالظَّاه ،لَفأحدهما، ولو لقلَّة الع رما ض مرها، وحلَدما، بِو
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وضبطَه فيه بما يحفَظَه عن المَوت توقَّف فيه الرافعي، فالواجب الترك له قدر ما يقيمه حتى لا يموت، 
ويسن أن لا يبالغَ الحالب في الحَلْبِ بل يبقَى في الضرع شيئاً، وأن يقُص أظْفار يديه، ويجوز الحلب إن 

ويحرم التهريش بين البهائمِ ولا يجِب عمارةُ دارِه أو قَناته، بل يكْره . نتمات الولَد بأي حيلة كا
تركَه إلى أن تخرب بغيرِ عذْرٍ كَترك سقي زرع وشجرٍ دون ترك زارعة الأرضِ وغَرسها ولا يكْره 

ما زاد على سبعة أذْرعٍ محمولَة على من فَعلَ ذَلك عمارة لحاجة وإن طالَت، والأخبارِ الدالَّة على منع 
  . واالله سبحانه وتعالى أعلم. للْخيلاءِ والتفاخرِ على الناسِ

   
 باب الجناية

بقى مطالَبةٌ والقَتلُ ظُلْماً أكْبر الكَبائر بعد الكُفْرِ وبِالقَود أو العفْو لا ت. من قَتلٍ وقَطْعٍ وغَيرِهما     
بِخلاف شبهه ) لا قَصاص إلا في عمد(عمد، وشبه عمد، وخطَأ : والفعلُ المُزهق ثَلاثةُ. أُخروية
إذ لَو قَصد شخصاً ظَنه ظبياً فبانَ : يعني الإِنسان) شخصِ(عين ) و(ظُلْماً ) وهو قَصد فعل(والخَطأْ 

غالباً جارِحاً كانَ كغرزِ إبرة بمقتل كدماغٍ وعينٍ وخاصرة وإحليلٍ ومثانة ) ا يقتلبم(إنساناً كان خطأ 
) بغيره(أي الفعل والشخص ) وقَصدهما(كَتجويعٍ وسحرٍ : وعجان وهو ما بين الخَصية والدبر أو لا

اً أم نادراً كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك علَيها، سواء أقُتل كَثير) شبه عمد(أي غير ما يقْتلُ غالباً 
 ألَّم حتى ماتتذ، وبغير مقتل، كألية وفخ ةولو غرز إِبر رها جداً فهدفَّتها بنحو قَلَم أو مع خبخلاف

اباً عليه ومنعه الطَّعام والشراب فعمد وإنْ لم يظْهر أَثَر ومات حالاً فشبه عمد ولَو حبسه كَأَن أَغْلَق ب
أو أحدهما والطَّلب لذلك حتى مات جوعاً أو عطَشاً، فإِن مضت مدة يموت مثلُه فيها غالباً جوعاً أو 

ويختلف ذلك باختلاف حال المحبوس والزمنِ قُوةً وحراً، وحد . عطشاً فعمد لظُهورِ قَصد الإِهلاك به
: اءُ الجوع المُهلك غالباً باثنين وسبعين ساعة متصلة، فإِم لم تمضِ المدة المذكورة ومات بالجوعالأطب

فإِن لم يكن به جوع أو عطش سابق فشبه عمد فيجِب نِصف ديته لحصولِ الهلاك بالأمرين، ومال 
ت عليه من غير قَصد إلى أنه عمد موجب ابن العماد فيمن أشار لإِنسان بسِكين تخويفاً له فسقَطَ

  .انتهى. وفيه نظر، لأنه لم يقصد عينه بالآلة فالوجه أنه غير عمد: قال شيخنا. للقَود
يجب قصاص بسبب كمباشرة فيجب على مكْره بغير حق بأن قال اقْتل هذا وإلا ]: تنبيه     [

لى من ضيف بمسمومٍ يقْتلُ غالباً غير مميز، فإِن ضيف به مميزاً لأَقْتلنك فَقَتله، وعلى مكْره أيضاً، وع
أو دسه في طَعامه الغالبِ أَكْلَه منه فأَكَلَه جاهلاً فَشبه عمد فَيلْزمه ديته ولا قَود لتناوله الطَّعام باختياره 

 للمباشرة، وعلى من ألقى في ماءٍ مغرقٍ لا يمكُنه وفي قولِ قَصاصٍ لتغريره وفي قول لا شيء تغليباً
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التخلص منه بِعومٍ أو غيره وإن التقَمه حوت ولو قبل وصوله الماء، فإِنْ أَمكَنه تخلُّص بعوم أو غيره 
  .أو عناداً فلا ديةومنعه منه عارِض كموجٍ وريحٍ فهلَك فشبه عمد ففيه ديته، وإن أمكنه فتركَه خوفاً 

لو أمسكَه شخص ولو للْقَتل فَقَتلَه آخر فالقَصاص على القاتل دون المُمسك، ولا ]: فرع     [
قصاص على من أُكْرِه على صعود شجرة فَزلق ومات، بل هو شبه عمد إن كانت مما يزلَق على مثْلها 

بأن لم يقصد الفعل كأَن زلَق فوقع على غيره فقتله أو قَصده ) حدهماوعدم قصد أ(غالباً وإلا فخطأً 
أي ) من شخصين معاً(بشخص ) ولو وجد. فخطأ(فقط، كأن رمى لهدف فأصاب إنساناً ومات 

أي ) مذففان(للروح ) فعلان مزهقان(حال كوما مقترِنينِ في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة 
أي جرحين أو ) كقطع عضوين(أي غير مذففين ) أو لا(للجثة ) وقد(للرقبة ) كَحز(ان للقَتل مسرع

إذ رب جرح له نكاية باطناً : فيقتلان) فقاتلان(جرح من واحد وعشرة مثلاً من آخر فمات منهما 
ن شككنا في أكثر من جروح فإِن ذفف أي أسرع للقتل أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر، وإ

 كلا يجب بالش دوالقَو ،همدلَ عه، لأَن الأصرحج ذفيفأو(ت ( همانجِدا بِه مو)ل ) مرتباً فالقات
بأن لم يبق فيه إدراك وإبصار ونطق وحركة اختيارِيات ويعزر ) الأول إن أاه إلى حركة مذبوح(

 إليها وذَفَّف كحز بِه بعد جرح فالقاتل الثاني، وعلى الأول الثاني وإن جنى الثاني قبل إاءِ الأَولِ
قصاص العضو أو مال بحسب الحال وإن لم يذفِّف الثاني أيضاً ومات اني بالجنايتين كأن قطع واحد 

  .من الكوع والآخر من المرفَق فقاتلان لوجود السراية منهما
مرت الحمى حتى مات فإِن قال عدلا طب إا من الجرح لو اندملَت الجراحة واست]: فرع     [

أي للْقَصاصِ في النفْسِ في القَتل كونه عمداً ظُلماً فلا قَود في الخَطأ ) وشرط(فالقَود، وإلا فلا ضمان 
 ذمة أو عهد فيهدر الحربي بإِيمان أو أمان يحقَن دمه بِعقْد) في قَتيلِ عصمة(وشبه العمد وغير الظلم و 

وخرج . والمرتد وزان محصن قَتلَه مسلم ليس زانياً محصناً سواءً أثبت زِناه بِبينة أم بإِقْرار لم يرجِع عنه
 ويظهر أن يلحق: قال شيخنا. بقولي ليس زانياً محصناً الزاني المحصن فيقتل به ما لم يأمره الإِمام بِقَتله

  .بالزاني المُحصن في ذلك كل مهدر كتارِك صلاة وقاطع طريق متحتم قَتله
أن المُهدر معصوم على مثله في الإِهدارِ وإن اختلفا في سببه ويد السارقِ مهدرة إلا ) والحاصل     (

فيقتل .  حق غير المستحقعلى مثله سواء المسروق منه وغَيره، ومن عليه قصاص كغيره في العصمة في
قاتلَه ولا قصاص على حربي وإن عصم بعد لعدمِ التزامه ولما تواتر عنه عن أصحابه من عدمِ الإِقَادة 

شرطٌ في ) و(ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي االله عنهما، بخلاف الذمي فعليه القَود وإن أسلَم 
ليف فلا يقْتلُ صبي ومجنونٌّ حال القَتل والمَذهب وجوبه على السكران المتعدي بتناولِ مسكرٍ قاتل تكْ

فلا قَود على غير متعد به، ولو قالَ كُنت وقْت القَتلِ صبِياً وأمكن صباه فيه أو مجنوناً وعهِد جنونه 
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بإِسلامٍ أو حرية أو (اية بأن لا يفضل قتيله حال الجناية أي مساواة حال جن) ومكافأة(فيصدق بيمينه 
وإن قلَّ ولا أصلَ ) أصالَة بمن فيه رق رر ولا حراً بِنحو زِنا بكافدهم لم ولوسفلا يقْتلُ م أو سيادة

لها دخل في كأن جرحوه جِراحات ) ويقْتل جمع بواحد(بِفرعه وإِن سفُل، ويقْتل الفرع بأصله، 
الزهوق وإن فَحش بعضها أو تفاوتوا في عددها وإن لم يتواطَأوا أو كأن ألقَوه من عالٍ أو في بحر لما 
روى الشافعي رضي االله عنه وغَيره أن عمر رضي االله عنه قَتلَ خمسة أو سبعة قتلوا رجلاً غيلة أي 

. و تمالأَ عليه أهلُ صنعاء لقتلهم به جميعاً، ولم ينكَر عليه فصار إِجماعاًخديعةً بموضعٍ خالٍ وقال ولَ
وللولي العفْو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار عدد الرؤوسِ دون الجراحات ومن قُتل جمعاً 

  .مرتباً قُتل بأولهم
كل منهما ما تولد في الآخر من الصراعة لأن كلا لم لو تصارعا مثلاً ضمن بقود أو دية ]: فرع     [

ويظْهر أنه لا أثر لاعتياد أنْ لا مطالبة في : يأذَن فيما يوءْدي إلى نحْو قَتلٍ أو تلَف عضوٍ، قال شيخنا
 .ذلك بل لا بد في انتفائها من صريحِ الإِذن

 أَمكَن من غَيره ظُلم كَيد ورِجلٍ وأصابعٍ وأناملَ وذَكَر يجِب قصاص في أعضاء حيثُ]: تنبيه     [
وأُنثَيينِ وأذنُ وسن ولسان وشفَة وعين وجِفْن ومارِن أنف  وهو ما لانَ منه  ويشترط لقصاصِ 
الطَّرف والجَرح ما شرط للنفس ولا يؤخذ يمين بيسارٍ وأعلى بأسفل وعكسه، ولا قصاص في كسرِ 

ظم، ولو قُطعت يد من وسط ذراع اقتص في الكف، وفي الباقي حكومة، ويقطع جمع بيد تحاملوا ع
عليها دفعة واحدةً بمحدد فأبانوها، ومن قُتلَ بِمحدد أو خنقٍ أو تجويع أو تغرِيقٍ بماء اقتص إن شاءَ 

 فيرٍ فَبِسبِمثْله، أو بِسح)موجِبِ العمدل ) د قَوم يقودون الجاني بحبداً لأسمي ذلك قو ،صاصأي ق
فلو عفا المستحق . عنه) بدل(عند سقوطه بعفوٍ عنه علَيه أو بِغير عفو ) والدية. (قاله الأزهري. وغيره

ثلثة في عمد مائةُ بعيرٍ م(أي الدية لقتل حر مسلم ذكر معصوم ) وهي(عنه مجاناً أو مطْلقاً فلا شيء 
أي ) ثلاثونَ حقَّه وثلاثونَ جِذْعة وأربعونَ خلفَة(أي ثلاثة أقسام، فلا نظر لتفَاوتها عدداً ) وشبهه

) لبونَ وبني لبون وحقاقٍ وجذَاعٍ(بنات ) ومخمسة في خطأ من بنات مخاض و(حاملاً بقول خبيرين 
) أشهر حرم(في ) مكَّة أو(حرمِ ) في(إن وقع الخطأ ) إلا(من كل منها عشرون، لخبر الترمذي وغيره، 

كما فعله جمع ) فمثلثة(بالإِضافة كأم وأخت ) أو محرم رحم(ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب 
من الصحابة رضي االله عنهم وأقَرهم الباقون ولعظَم حرمة الثلاثة زجر عنها بالتغليظ من هذا الوجه 

ولا الإحرام ولا رمضان ولا أثر لمُحرم رِضاعٍ ومصاهرةولا ي ةالمدين مرا ح قوخرج بالخطأ . لْح
ضداه فلا يزيد واجبهما ذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من التغليظ وأما دية الأنثى والخنثى فنصف دية 

من شبه عمد وخطأ وإن ) غيره(ة دي) و(كسائر أبدالِ المُتلفات ) ودية عمد على جان معجلة(الذكر 
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على الغنِي منهم نِصف دينارٍ والمتوسطُ ربع كُلّ ) مؤجلة بثلاث سنين(للجاني ) على عاقلة(تثلثت 
سنة، فإِن لم يفوا فَمن بيت المال فإِن تعذر فعلى الجاني لخبر الصحيحين، والمعنى في كون الدية على 

ن القبائل في الجاهلية كانوا يقومونُ بنصرة الجاني منهم ويمنعونَ أولياءَ الدم أخذ العاقلَة فيهما أَ
حقِّهم، فأبدل الشرع تلك النصرة ببذْل المالِ وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأما مما يكثر 

ر فيه وأُجلت الدية عليهم رفقاً لاسيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما هو معذو
وعاقلة الجاني عصباته امع على إرثهم بِنسب أو ولاءٍ إذا كانوا ذكوراً مكلفين غير أصل . م

ولو (وفرع، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، ولا يعقَلَ فقير، ولو كسوباً، وامرأة خنثى وغير مكلف 
ا منه حساً أو شرعاً بأنْ وجِدت فيه بأكْثَرِ من ثَمنِ المثْل أو في المَحل الذي يجب تحصيلُه) عدمت إبل

وقْت وجوبِ التسليمِ من غالبِ نقْد البلد وفي ) قيمتها(الواجِب ) ف(بعدت وعظُمت المونة والمَشقَّة 
  . أو اثنا عشر ألف درهم فضةالقَديمِ الواجِب عند عدمها في النفْسِ الكاملَة ألف مثقالٍ ذهباً

وكُل عضوٍ مفْرد فيه جمالٍ ومنفَعة إذا قَطَعه وجبت فيه دية كاملَة مثلُ دية صاحب ]: تنبيه     [
العضوِ إذا قَتله، وكذا كَلِ عضوينِ من جِنس إذا قَطَعهما فَفيهما الدية وفي أحدهما نِصفُها، ففي قَطْعِ 
 هما والقَدمانعببِأص والكَفَّان فتاننانُ والشيهِما العصف، ومثْلما النداهين الدية، وفي إحالأذُن

العصبة وذي ) القَود للورثَة(يثْبت ) و(بأَصبعهما، وفي كُلِّ إِصبعٍ عشر من الإِبِل، وفي كل سن خمس 
هِمثبِ إِرسالفُروضِ بِح نيحوالز دها كأَحمدع عرِثْناه أو مم إن وحكذي ر ةالقَراب دعب علَو مالمالُ و 

  .والمُعتق وعصبته
يحبس الجاني إلى كمالِ الصبي من الورثة بِالبلُوغِ وحضورِ الغائبِ أو إِذْنِه، فلاَ يخلي ]: تنبيه     [

لَه الإِمام بِكَفيلٍ لأنه قد يلَه فيقْتم قَتتحو إذا تع الطَّريقِ، أما هفي غيرِ قاط والكَلام الحق فَيقوت بهر
مطْلقاً ولا يستوفي القَود إلا واحد من الورثَة أو من غَيرِهم بتراضٍ منهم أو من باقيهم، أو بقُرعة بينهم 

 المستحقِّين فَقَتلَه عالماً تحريم المُبادرة فلا قَصاص عليه إن كان قبل عفْوٍ ولو بادر أحد. إذا لم يتراضوا
منه أو من غَيرِه، وإلا فَعلَيه القَصاص، ولو قَتلَه أَجنبي أَخذَ الورثَة الدية من تركَة الجاني لا من الأجنبي 

  .نفسٍ أو غيرها إلا بإِذن الإِمام أو نائبه فإِن استقلَّ به عزرولا يستوفي المُستحق القَود في 
يجِب عند هيجان البحر وخوف الغرقِ إلقاءَ غير الحيوان من المَتاعِ لسلامة حيوان ]: تتمة     [

أْذَنرق وإن لم ين لدفع الغي المحترم إن تعيالآدم لسلامة رم وإلقاءَ الدوابحتمكر، .  المالهدأما الم
 لِ المالِ، كَما قالَهلقى هو لأَجي أن يغبنن، فلا يلقى لأجله مال مطلقاً، بل يصحم بي وزانركح
شيخنا، ويحرم إِلقاءَ العبيد للأَحرارِ والدواب لما لا روح لَه، ويضمن ما ألقاه بلا إِذْن مالكه، ولَو قال 

رجل رالمُلقْى  لا الآم هنمل ضففع كضمانه إن طالب وعلي زيد لٍ أَلقِ متاع.  
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أفتى أبو إسحاق المروزي بحلّ سقى أمته دواء ليسقطَ ولَدها ما دام علقَةً أو مضغةً، وبالغَ ]: فرع     [
 .طْلقاً قال شيخنا وهو الأوجهوكلام الإِحياء يد على التحريم م. الحنفيةُ فقالوا يجوز مطلقاً

تجِب الكَفَّارةُ على من قَتلَ من يحرم قَتلَه خطأ كانَ أو عمداً وهي عتق رقَبة، فإِنْ لم ]: خاتمة     [
  . يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعين

  
 باب في الردة

حش أَنواعِ الكُفَّارِ ويحبطُ ا العملُ إِن اتصلَت بِالموت فَلا يجِب لُغةُ الرجوعِ، وهي أفْ) الردةُ     (
مختار، فتلْغو من صبي ) قَطْع مكَلَّف: (وقالَ أبو حنيفَة تجِب، وشرعاً. إِعادة عباداته التي قَبل الردة

أو قَولاً (حالاً أو مآلاً فيكفر به حالاً ) لاَماً بكفرٍ عزماًإِس(ومجنون ومكْره عليها إذا كان قلبه موءْمناً 
مع ) أو(من القائلِ أو الفاعلِ ) عناد(مع ) أو(لذلك الفعلِ أو القَولِ أي معه ) أو فعلاً باعتقاد

سان أو حكاية كُفْرٍ أو أي استخفاف، بخلاف ما لو اقْترِنَ بِه ما يخرِجه عن الردة كسبقِ ل) استهزاءٍ(
خوف قالَ شيخنا كشيخه وكَذا قولُ الولي حالَ غيبته أنا االله ونحوه مما وقع لأئمة من العارِفين كابن 
كما لا يخفى على الموفَّقين هربه ظاه رادكفراً غير م مهم مما يوهبارتقَع في عه بحقٍ وما وباعبي وأترع .

 رمحثمَّ نعم، ي نوم ،مٍ لَهلةُ قَدا مزِهم فإطالعة كتبطلاحهم وطَريقَتهم مقيقة اصرف حن لم يععلى م
يعزر وليّ قالَ أنا االله؟ فيه نظر، لأنه إن قاله : وقول ابن عبد السلام. ضلَّ كَثيرون اغْتروا بِظَواهرها

وذلك . اه. لغيبة المانِعة للتكْليف فأي وجه للتعزيروهو مكلَّف فهو كافر لا محالَة، وإن قاله حالَ ا
معلوم من الدينِ بالضرورة من غَير تأويلٍ ) وجحد مجمع عليه(أو تكذيبه ) نبي(نفي ) كنفي صانع و(

ريم شحكاحِ وتع والنيحو البة وتحليلِ نالمكتوب لاةكَوجوبِ نحو الص صكُن فيه نرِ وإن لم يبِ الخمر
واللُّواط والزنا والمَكْسِ وندبِ الرواتب والعيد بخلاف مجمع عليه لا يعرفَه إلا الخَواص ولَو كان فيه 
نص كاستحقاقِ بِنت الإِبنِ السدس مع البِنت وكحرمة نِكاح المعتدة للغير، كما قاله النووي وغيره، 

ه بالإِسلام وبخلاف المعذور كمن قَردهلمخلوقٍ(ب ع ولو نبياً وإن ) وسجود تياراً من غير خوفاخ
أنكر الإِستحقاق أو لم يطابِق قَلبه جوارِحه لأن ظاهر حاله يكَذِّبه وفي الروضة عن التهذيب من دخل 

لومٍ أو تلفَّظ بكفْرٍ ثم ادعى إكراهاً فإِن فعله في خنلص دبِ فسجالحر ل أو بين أيديهم دارقْبته لم ي
وهو أسير قبل قوله أو تاجر فلا وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوقِ كثيراً، 

نعم يظهر أن محلّ الفَرقِ بينهما عند الإِطلاقِ، بخلاف ما لو قَصد : قال شيخنا. بخلاف السجود
وكمشي إلى . اه. م االله تعالى به فإِنه لا شك في الكفر حينئذتعظيمِ مخلوقٍ بالركوع كما يعظَّ

الكنائس بزيهم من زنار وغيره وكإِلقاءِ ما فيه قُرآنٌ في مستقذَر، قال الروياني أو علم شرعي، ومثْلَه 
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 تأويلٍ لأنه سمي أَيفْعله أو لا، وكَتكْفيرِ مسلمٍ لذَنبه بلا) وتردد في كفر(بالأولى ما فيه اسم معظَم 
كأن قالَ لمن طَلَب منه تلقين الإِسلام اصبر ساعة فيكْفُر في الحال : الإِسلام كُفْراً، وكالرضا بالكفْرِ

في كل ما مر لمنافاته الإِسلام، وكذا يكْفُر من أنكَر إِعجاز القُرآن أو حرفاً منه أو صحبةَ أبي بكر أو 
رضي االله عنها، ويكْفُر في وجه حكاه القاضي من سب الشيخين أو الحَسن والحسين قَذْف عائشة 

رضي االله عنهم، لا من قال لمن أراد تحليفه لا أريد الحلف باالله بل بالطَّلاقِ مثلاً أو قال رؤيتي إياك 
لَك الموتكرؤية م.  

كَنه لعظَم خطَرِه وغَلبة عدم قصده سيما من ينبغي للمفتي أن يحتاطَ في التكفيرِ ما أم]: تنبيه     [
ذَكَراً كانَ أو أُنثى لأنه ) مرتد(وجوباً ) ويستتاب. (العوام، وما زال أَئمتنا على ذلك قديماً وحديثاً

أي قَتلَه ) قتل(إن لم يتب بعد الإِستتابة ) ثم(كانَ محترماً بالإِسلامِ وربما عرضت له شبهة فتزالُ 
: أي تكونُ الإِستتابةُ والقتلُ حالاً لخبر البخاري) بلا إمهالٍ(الحاكم ولو بِنائبه بِضربِ الرقبة لا بغيرِه 

نعم يعزر . وإنْ تكررت رِدته لإِطلاقِ النصوصِ" من بدلَ دينه فاقتلوه، فإِذا أسلم صح إسلامه وترك"
  .في أول مرة إذا تاب، خلافاً لما زعمه جهلَةُ القُضاةمن تكررت ردته لا 

إنما يحصل إسلام كل كافرٍ أصلي أو مرتد بالتلفُّظ بالشهادتين من الناطق فلا يكْفي ما ]: تتمة     [
المنقولِ بقَلْبه من الإِيمان، وإنْ قالَ به الغزالي وجمع محققونَ ولو بالعجمية، وإن أحسن العربية على 

المعتمد، لا بلغة لَقَّنها بلا فَهمٍ ثم بالاعتراف برسالَته إلى غيرِ العربِ ممن ينكرها فيزيد العيسوي من 
اليهود محمد رسول االله إلى جميع الخلق أو البراءة من كل دينٍ يخالف دين الإِسلام، فيزيد المشرك 

عن الاعتقاد الذي ارتد بِسببه ومن جهلِ القَضاة أن من ادعى كَفَرت بما كنت أشركْت به وبرجوعه 
عليه عندهم بردة أو جاءهم يطلب الحُكْم بإِسلامه يقولون له تلفُّظٌ بما قُلت وهذا غلطٌ فاحش، فقد 

ه قل قال الشافعي رضي االله عنه إذا ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم اكشف عن الحال وقلت ل
. اه. أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله وأنك بريءٌ من كل دينٍ يخالف دينِ الإِسلام

ويؤخذ من تكريرِه رضي االله عنه لَفْظُ أشهد أنه لا بد منه في صحة الإِسلام وهو ما يدلُّ : قال شيخنا
. اه. ف فيه جمع، وفي الأحاديث ما يدل لكلعليه كلام الشيخين في الكفارة وغيرها، لكن خالَ

ويندب أمر كل من أسلم بالإِيمان بالبعث ويشترط لنفْع الإِسلام في الآخرة، مع ما مر تصديق القلبِ 
ن ورسله وكتبه واليوم الآخر، فإِن اعتقد هذا ولم يأت بما مر لم يكُن موءْمناً وإِ. بواحدانية االله تعالى

  . أَتى به بلا اعتقاد ترتب عليه الحُكَم الدنيوي ظاهراً
  

  باب الحدود
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أو نائبه ) إمام(وجوباً ) يجلَد. (أولهاحد الزنا، وهو أكْبر الكبائر، بعد القَتلِ، وقيلَ هو مقدم عليه     
شفة أو قَدرها من فاقدها في فَرج آدمي حي بإِيلاج ح) حراً مكلفاً زنى(دونَ غيرهما خلافاً للقَفَّال 

قُبل أو دبر ذَكَر أو أُنثى مع علْم تحريمه، فَلا حد بِمفاخذة ومساحقَة واستمناءٍ بيد نفسِه أو غيرِ 
 حتى ينزِلَ لأنه في معنى ويكره بنحو يدها كَتمكينِها من العبث بِذَكَرِه. حليلته، بل يعزر فاعلُ ذلك

العزلِ، ولا بإِيلاج في فرجِ يمة أو ميت، ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة، خلافاً لمن وهم فيه، وإنما 
الواطىءُ أو ) إن كان(ولاءً لمسافَة قصرٍ فَأَكْثَر ) ويغرب عاماً(من الجَلدات ) مائة(يجلَد من ذكر 
بأن ادعاه ) مع ظن حلَ(إن زنى ) لا(وهو من لم يطأ أو توطأ في نكاح صحيح ) اًبِكر(الموطوءةُ حراً 

يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده ) أو مع تحليل عالم(وقد قرب عهده بالإِسلام أو بعد عن أهله 
ف الخالي عنهما، الفاعلُ كنكاحٍ بلا ولي كمذهب أبي حنيفة، أو بلا شهود، كمذهب مالك، بخلا

إن حكَم : نعم. وكنِكاحِ متعة نظراً لخلاف ابن عباس ولَو من معتقد تحريمه. وإن نقل عن داود
حاكم بإِبطالِ النكاحِ المُختلف فيه حد لارتفاعِ الشبهة حينئذ قاله الماوردي، ويحد في مستأْجرة للزنا 

ا إذ لا ش مدعلى ع ماعوقولِ أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه الإِج ،الباطلِ بوجه بالعقد بِهة لعدمِ الإِعتداد
 وكذا في مبيحة لأن الإِباحة هنا لغو ،لافهه ولم يراعِ خرِكدم فعض ثَم نسبِ بذلك، ومالن ثبوت

د تزوجها خلافاً لأبي حنيفة لأنه لا عبرةَ بالعقد ومحرمة عليه لتوثُّنٍ أو لنحوِ بينونة كبرى وإن كان ق
الفاسد، أما مجوسية تزوجها فلا يحد بِوطْئها للإختلاف في حلِّ نكاحها، ولا يحد بإِيلاجٍ في قُبل 
مملوكة حرمت عليه بنحو محرمية أو شرب لغيره فيها أو ثوثَّن أو تمجس ولا بإِيلاج في أمة فرع ولو 

ولدة لشبهة الملك فيما عدا الأخيرة وشبهة الإِعفاف فيها، وأما حد ذي رِق محصن أو بكرٍ ولو مست
مبعضاً فنصف حد الحُر وتغريبِه فيجلَد خمسين ويغرب نصف عام، ويحد الرقيق الإِمام أو السيد 

طوا به فيرموه من الجوانب بحجارة معتدلة إن كان أي الإِمام أو نائبه بأن يأمر الناس ليحي) ويرجم(
ولا يجلد مع الرجم عند . رجلاً أو امرأةً حتى يموت إجماعاً لأنه رجم ماعزاً والغامدية) محصناً(

ها، ويلَ وقْتخد ر بصلاةؤمرِه، وية أَممكونَ خاتتةً لوبت ليهع ضعرلماءِ، وتماهير العبٍ، جرشل جاب
لا أَكْل، ولصلاة ركْعتينِ، ويعتد بقَتله بالسيف، لكن فات الواجب والمُحصن مكلف حر وطىءَ أو 
وطئت بِقُبلٍ في نكاحٍ صحيح ولو في حيض فلا إِحصانَ لصبي أو مجنون أو قن وطىءِ في نكاح ولا 

لا ) لوضعِ حملٍ وفطَام(كَقَود ) رجم(وجوباً ) وأُخر(نكاحٍ فاسد ثم زنى لمن وطىءَ في ملْك يمينٍ أو 
نعم، يؤخر الجَلْد لهما ولمرضِ يرجى بروه منه أو لكَونِه . لمرضٍ يرجى بروه منه وحر وبرد مفْرِطَين

حقيقي مفصلٍ نظير ما في الشهادة ولو ) بإِقرارٍ(الزنا ) ويثْبت(حاملاً لأن القَصد الردع لا القَتل 
فصلت ) وبينة(بإِشارة أخرس إن فهِمها كُل أحد ولو مرة ولا يشترطُ تكرره أربعاً خلافاً لأبي حنيفة، 
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كذا بذكرِ المزني ا وكيفية الإِدخالِ ومكانِه ووقته كاشهد أنه أدخلَ حشفَته في فرج فلانة بمحلِّ 
عن ذلك قَبلَ الشروع في الحَد أو بعده بنحو ) ثم رجع(بالزنا ) ولو أقر(وقت كذا على سبيل الزنا 

يتنكذبت أو ما ز . هِد حالَهه زِنا وإن شفظننت ذتت في رجوعي أو كنت فاخوإن قال بعد كذب
الحد ) سقَطَ(رد تكْذيبٍ للبينة الشاهدة به بكذبه فيما استظهره شيخنا بخلاف ما أقررت به لأنه مج

الرجوع لَه نله به، ومن ثمَّ س ضرلماعزٍ بالرجوعِ فلولا أنه لا يفيد لما ع نا في قبولِ . لأنه عرضوكالز
ينة لا وأَفْهم كلامهم أنه إذا ثَبت بالب. الرجوعِ عنه كلَّ حد الله تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع

 وظَن ةأم لْكوم ةكدعوى زوجي يرهقوط بغوهو كذلك لكنه يتطرق إليه الس جوعق إليه ريتطَر
 ع الموبقاتوهو من السب القَذْف وثانيها حد ،كونِها حليلَة)قاذف مختارٍ ملتزم للأحكامِ ) وحد مكلف

جلدة إن ) ثمانين(لم عفيف من زِنا ووطء دبر حليلَته وهو هنا مكلف حر مس) محصناً(عالمٌ بالتحريم 
  .كانَ القاذف حراً وإلا فأربعين

ويحصلُ القذف بزنيت أو يا زاني أو يا مخنثُ أو بِلُطَت أو لاطَ بِك فلانٌ أو يا لائطٌ أو يا      
بنها من زيد مثلاً لست ابنه أو لوطي، وكذا بياقَحبةَ، لامرأة، ومن صريح قذف المرأة أن يقول لا

ولا يحد (لست منه لا قولَه لابنِه لست ابني ولَو قالَ لولَده أَو ولَد غيره يا ولد الزنا كان قَذْفاً لأمه 
اءٍ أو ولو شهِد بزنا دون أربعة من الرجالِ أو نس. لقذْف فَرع بل يعزر كقاذف غير مكلف) أصل

وسقَط بِعفْو من مقْذوف . عبيد حدوا ولو تقَاذَفا لم يتقاصا، ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى قَطٌ
أو ووارِثه الحائز ولا يستقل المقذوف باستيفاءِ الحد، ولزوجٍ قَذَف زوجته التي علم زِناها وهي في 

رينة، كأن رآها وأجنبياً في خلوة، أو رآه خارجاً من عندها مع نكاحه ولو بظن ظناً مؤكداً مع ق
شيوع بين الناس بأنه زنى ا، أو مع خبر ثقة أنه رآه يزني ا أو مع تكرر رؤيته لهما كذلك مرات، 
 ووجب نفي الولد إن تيقن أنه ليس منه وحيثُ لا ولَد ينفيه فالأَولى له الستر وعلَيها، وأن يطلقها إِنْ

كَها، لما صحها أمسها، فإِن أحبس، فقال طلِّقها، : "كرِهلام يد أتي لا تردفقالَ امر لاً أتى النبيجأن ر
  ".إني أُحبها، قال أمسِكْها: قال

كيا : فإذا سب شخص آخر فَللآخرِ أن يسبه بِقَدرِ ما سبه مما لا كَذب فيه ولا قذْ]: فرع     [
قمم ويا أحظال . ربالش وثالثها حد وأمه أبيه بس ولا يجوز)دلجوي ( هبأو نائ أي الإِمام)ًمكلفا (

وحقيتها عند أَكْثَرِ أصحابِنا المُسكر من عصيرِ ) خمراً(لغيرِ تداوٍ ) شرِب(بِتحريمِ الخَمرِ ) عالماً(مختاراً 
العغيرِها قياسي رِيمفتح بدبالز قذَفبِ وإِنْ لم يأن : ن هنعلم مما يأتي، وإلا فسي ودرمِ ودأي بِفَرضِ ع

تحريم الكُلِّ منصوص علَيه، وعند أَقَلَّهم كل مسكرٍ، ولكن لا يكفُر مستحلّ المسكر من عصيرِ غيرِ 
 ،بِ للخلاف فيهنسِ، لحلِّ قليله على قولِ جماعةالعأي من حيثُ الجن . رامح لِ فهوعبالف ركأما المس
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إِجماعاً، كما حكاه الحَنفيةُ فضلاً عن غيرهم  بخلاف مستحلِّه من عصيرِ العنبِ الصرف الذي لم 
د المذكورة فيه أضدادها فلا حد على من يطْبخ ولو قَطْرةً لأنه مجمع عليه ضروري وخرج بالقيو

 دعأو ب هلامإس بخمْراً إِن قَر أو بِكَونِه هرِيمحوجاهلٍ بِت هكْرون ومومجن بِيا من صهنيءٍ مبِش فصات
 عن جماعة، وإِنْ حرم ولا على من شرِب لتداوٍ، وإن وجِد غَيرها، كما نقَلَه الشيخان. عن العلماءِ
  .التداوِي ا

كلُّ : "كلُّ شرابٍ أسكَر كثيره من خمرٍ أو غَيرِها حرم قَليلَه وكثيره، لخبر الصحيحين]: فائدة     [
رامح وفَه كَروخبر مسلم" شرابٍ أس" :رامرٍ حمر، وكلُّ خمرٍ خكسه وإن لم" كلُّ مشارب ويحد 

وخرج بالشرابِ ما حرم من الجامدات فلا حد فيها، وإنْ حرمت وأسكَرت، بلْ . أي متعاطيه: يسكَر
ككَثيرِ: التعزير  ةلحاج باحوي ،ةالمداوم دها من غيرِ قَصنسيرٍ مأكْلُ ي هكْروي والأَفْيون ةجِ والحشيشنالب

كانَ يضرب في الخَمرِ بالجَريد والنعالِ : "ففي مسلمٍ عن أنس) إنْ كانَ حراً(لْدة ج) أربعين(التداوي 
لْدةج عينبرِ " أرالخَم شارِب الإِمام لدجوإنما ي ،لْدةج رينشع لَدضاً، فيجعبولو م قيقالر بِالحُر جروخ

 تإنْ ثَب)هادأو ش ارِهلَينِبإِقْرجر ء ) ةعثمان رضي االله عنه بالقَي دءٍ وحكْرٍ وقَيس ئَةيرٍ وهملا بريحِ خ
له هادترِه. اجد دونَ غَيأيضاً بعلم السي الرقيق حدوي.  
جزم صاحب الإِستقْصاء بِحلِّ إسقائها للبهائم، وللزركشي احتمالُ أا كالآدمي في ]: تتمة     [

رِقةحالس قائَها لها، ورابعها قَطْعإِس ةرم) .قْطَعوي ( رقةالس وثُبوت كوجوباً بعد طلبِ المال أي الإِمام
أي مثْقالٍ ذَهباً مضروباً ) ربع دينارٍ(أي أخذَ خفْيةً ) سرق(ذكراً كانَ أو أنثى ) كوع يمينِ بالغٍ(

بالذهبِ المضروبِ الخالص وإن كانَ الربع لجَماعة فلا ) أو قيمته (خالصاً وإن تحصلَ من مغشوشٍ
أي موضعِ يحرز فيه مثلُ ) من حرزٍ(يقطع بكونِه ربع دينارٍ سبيكة أو حلياً لا يساوي ربعاً مضروباً 

تعلَّق به نحو رهنٍ، ولو اشترك ذلك المسروق عرفَاً ولا قطع بما للسارِق فيه شركة ولا بِملْكه وإن 
وخرج بسرقِ ما لو اختلَس معتمداً الهَرب أو . اثنان في إخراجِ نصابٍ فقط لم يقْطع واحد منهما

انتهب معتمداً القُوة فلا يقْطَع بِهما لخبر الصحيح به ولإِمكان دفْعهم بالسلطان وغَيرِه، بِخلاف 
راً السجه زقَطْع رِعةً فَشفْيخ هذلا(ارِقِ لأَخ ( ِالمال حالَ كون)ًصوبازِ ) مغرمن ح قْطع سارِقَهفلا ي

 به ازِهربإِح كَه لم يرضأنه مغصوب لأن مال لَمبِ وإن لم يعأو(الغاص ( نِهحالَ كو)فيه ( أي في مكان
ن حرزٍ مغصوبٍ لأن الغاصب ممنوع من الإحرازِ به بخلاف نحو مغصوبٍ فلا قَطْع أيضاً بِسرِقَة م

مستأجِرٍ ومعارٍ ويختلف الحرز باختلاف الأموالِ والأحوالِ والأوقات فحرز الثَّوبِ والنقد الصندوقِ 
 له لا إن المقْفَلِ والأمتعة الدكاكين وثم حارس ونوم بمسجِد أو شارعٍ على متاعٍ ولو بتوسده حرزٍ

 ارِقِ فليسعنه ولو بقلْبِ الس قَلَبأو ان غاثةتأو اس بقُوة السارِق قوي يمنع ظلاحبه بلا معه بقروض
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كبابه وسارِيته ) مسجِد(مالِ ) و(أي بِسرِقة مالٍ موقوف على غيره ) ويقْطَع بمالِ وقْف(حرزاً له 
 ةديلِ زيننلا(وق (حوِ بِن)رِهصح ( تفاعِ بِهاللإِن تدها أُعلأَن ملسوهو م جرسوقناديلَ ت) ِولا بِمال

دقةص ( أي زكاة)لها ستحقكغني أخذ مالَ ) وهو م حق رِه ولو لم يكُن له فيهفَقْرٍ أو غَي بوصف
نِ ولا غازِياً قُطيالب لاحِ ذاتغارِماً لإِص سلَيو قةدص هةبفاءِ الشتلان و(ع ( ِاللاَ بِم)حالصم ( تيكَب

 نِيبِه الغ عفتفين باطاتوالر اجِدالمس ةمارفي ع فرصقد ي كقاً لأن ذلح فيه المالِ وإنْ كانَ غنياً لأن له
لشبهة استحقاق النفقة في الجُملة ) دوسي(من أصل أو فرعٍ ) بعض(لا بمالِ ) و(والفَقيرِ من المُسلمين 

بعد قَطْعِ يمناه إلى السرِقة ) فإِن عاد(أي بِسرِقَة ماله المُحرز عنه ) والأظهر قَطْع أحد الزوجين بالآخرِ(
) يده اليسرى(تقْطع إِن عاد ثالثاً ف) ف(من مفصل الساقِ والقَدمِ ) رجلَه اليسرى(تقْطَع ) ف(ثانياً 

ولا يقتل ) عزر(إِن سرق بعد قطع ما ذُكر ) رِجلَه اليمنى ثم(إِن عاد رابِعاً فتقْطَع ) ف(من كوعها 
وما روِي من أنه قَتله منسوخ أو مؤولٌ بقتله لاستحلالٍ بل ضعفَه الدارقطني وغيره، وقال ابن عبد 

 لَ لهالبر أنهه . منكر لا أَصواحد  على المعتمد  فتكفي يمين إلا حد هلزمراراً بلا قطْع لم يم قسر ومن
 بب فتداخلتالس عن الكلِّ لاتحاد)ثْبتوت ( رقةالس)ِنلَيجبر ( غيرِ الزنا وإقرارٍ من كسائرِ العقوبات

لإِقرارِ بأن تبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروقِ سارِقٍ بعد دعوى عليه مع تفْصيلٍ في الشهادة وا
 و(والحرز بتعيينه ( جمع هلافاً لما اعتمدالسرِقة أيضاً خ تثْبت)عى عليه على المدعي ) بيمين ردمن المد

قْبلُ رجوعه فيه لأنه حق بالنسبة لقَطْعٍ بِخلاف المالِ فلا ي) وقَبلَ رجوعِ مقر(لأا كإِقرارِ المدعى عليه 
 ميالله تعالى(آد بقعوبة ومن أقر ( دعوى رٍ ولو بعدمرب خوش رِقَةأي بموجِبِها كَزِنا وس)ِأي ) فلقاض

يجوز له، كما في الروضة وأصلها، لكن نقَلَ في شرح مسلم الإِجماعِ على ندبِه، وحكاه في البحرِ عن 
وهو محتملٌ، ويحتملُ : قال شيخنا.  وقَضية تخصيصهم القاضي بالجوازِ حرمته على غَيرهالأَصحابِ

 هلَيلقينِ عتناعِ التلام هنلى مالقاضي أَو أن غير)عريضوعٍ(له ) تكارِ فيقولُ ) برجبالإِن عنِ الإقْرارِ أو
رمن غيرِ ح ذْتأو أخ فأَخذْت لَّكلع هدنع أقر نموقال ل زلماع ضرراً لأنه عمخ هتملزٍ أو ما ع

 رأَم فيأْثم به لأنه هدحجِع عنه أو اجعريض التصريح كاروخرج بالت قْتسر ما إخالُك رِقَةبالس
  .بالكَذبِ ويحرم التعريض عند قيامِ البينة

ضاً التعريض للشهود بالتوقّف في حد االله تعالى إنْ رأى المصلَحةَ في السترِ، وإلا ويجوز للقاضي أي     
فلا، وبِه يعلَم أنه لا يجوز لَه التعرض ولا لَهم التوقُّف إن ترتب على ذلك ضياع المسروقِ أو حد الغيرِ 

  .كحد القَذف
لطَّريقِ لو علم الإِمام قوماً يخُيفونَ الطريق ولم يأخذوا مالاً ولا قَتلوا نفْساً في قاطع ا]: خاتمة     [

عزرهم وجوباً بحبسٍ وغيره وإن أخذ القاطع المالَ ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، فإِن 
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ن عفا مستحق القَود  وإن قَتل وأخذ نصاباً عاد فرِجلُه اليمنى ويده اليسرى، وإن قَتل قُتلَ حتماً  وإ
يترل، وقيل يبقى وجوباً حتى يتهرى  قُتل ثم صلِّب بعد غسله وتكْفينِه والصلاة عليه ثلاثة أيام حتماً ثم

 .ويسيل صديده، وفي قول يصلَب حياً قليلاً ثم يترل فيقتل

سواءً كانت حقاً ) لمعصية لا حد لها ولا كَفَّارةَ( أو نائبه أي الإِمام) ويعزر (في التعزير): فصل     (
وقد ) غالباً(الله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غيرِ فرجٍ وست ليس بقذف وضرب لغير حق 

 تفي مع انتفاء الحدوقد ين ،باللهوِ الذي لا معصيةَ فيه ية كمن يكتسبصبلا مع التعزير عرشي
أقيلوا ذوي الهيئات : "كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لحديث صححه ابن حبان: الكفارةو

هم : وفسرهم الشافعي رضي االله عنه بمن ذُكر، وقيل" زلاَّتهم" :وفي رواية" عثرايهم إلا الحدود
هله على ما حكاه وكقتلِ من رآه يزني بأ. من يندم على الذنبِ ويتوب منه: أصحاب الصغائر، وقيل

وقد يجامع التعزير الكفارةُ كمجامع حليلته في . ابن الرفعة لأجل الحمية والغضب، ويحلُّ قتلُه باطناً
 ارِ رمضان ويحصلُ التعزير)ٍبضرب ( بجمع الكف برحٍ أو صفعٍ وهو الضربغير م)ٍحتى ) أو حبس

 أو توبيخٍ بكلام أو تغريبٍ أو إقامة جنساً وقداًر لا بحلقِ عن الجمعة رمن مجلس ونحوها مما يراها المعز
نا. لحيةالتي عليها أكثر المتأخرين أما على : قال شيخ ها وهو إنما يجيءُ على حرمتهحلق حرمة وظاهر

ويجب أن ينقص التعزير . انتهى. كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنعِ إذا رآه الإِمام
وإن علا وأَلحق به الرافعي الأم وإن علَت ) وعزر أب(ن أربعين ضربة في الحر وعن عشرين في غيره ع
وسفيهاً بارتكابِهما ما لا يليق زجراً لهما عن ) صغيراً(أي من أذَن له في التعزيرِ كالمعلمِ ) ومأذُونه(

 المتعلمِ منه زوجٍ(عزر ) و(سيءِ الأخلاقِ وللمعلمِ تعزير ( هوجتز)االله تعالى ) لحقِّه كنشوزِها لا لحق
والأوجه  كما قال شيخنا  جوازه، . وأفتى بعضهم بوجوبه. وقضيته أَنه لا يضر ا على ترك الصلاة

ه إلا وللسيد تعزير رقيقه لحقِّه، وحق اللَّه تعالى وإنما يعزر من مر بضرب غير مبرح، فإِن يفد تعزير
شيخنا عبد الرحمن بن زياد رحمه االله تعالى عن عبد ) وسئلَ. (بمبرح ترك لأنه مهلك وغيره لا يفيد

هل لسيده أن يضربه ضرباً غير مبرح أم ليس . مملوك عصى سيده وخالف أمره ولم يخدمه خدمة مثله
ام الشريعة، فهل للحاكم أن يمنعه عن له ذلك؟ وإذا ضربه سيده ضرباً مبرحاً، ورفع به إلى أحد حك

 ويسلم العبد مثلاً ولم يمتنع، فهل للحاكمِ أن يبيع الحاكم هنعالضربِ المبرحِ أم ليس له ذلك؟ وإذَا م
ثمنه إلى سيده أم ليس له ذلك؟ وبماذا يبيعه، بمثل الثمنِ الذي اشتراه بِه سيده، أو بما قاله المقومون، أو 

إذا امتنع العبد من خدمة سيده الخدمةَ الواجبة عليه ) فأجاب(انتهت إليه الرغبات في الوقت؟ بما 
شرعاً فللسيد أن يضربه على الإمتناعِ ضرباً غير مبرحٍ إن أفاد الضرب المذكور، وليس له أن يضربه 

 المذكورِ فهو كما لو كلَّفه من العملِ ضرباً مبرحاً، ويمنعه الحاكم من ذلك، فإِن لم يمتنع من الضرب



206 
 

وقد أفتى القاضي حسين . ما لا يطيق، بل أولى إذ الضرب المبرح ربما يؤدي إلى الزهوقِ بجامعِ التحريم
بأنه إذا كلَّف مملوكه ما لا يطيق أنه يباع عليه بثمنِ المثلِ، وهو ما انتهت إليه الرغبات في ذلك الزمان 

  .نتهىا. والمكان
، )صائلٍ(كلِّ ) دفع(للشخص ) يجوز(وهو الإستطالةُ والوثوب على الغيرِ . في الصيالِ): فصلٌ     (

من نفسٍ أو طرف أو منفعة أو بضعٍ ومقدماته كتقبيلٍ ) على معصوم(مسلمٍ وكافرٍ، مكلف وغيره 
 ،بر ل على ما اقتضاه إطلاقهم كحبةتموأو مالٍ وإن لم ي ،سواءً ومعانقة ميتة أو اختصاصٍ كجلد

" من قُتلَ دونَ دمه أو ماله أو أهله فهو شهيد: "كانت للدافعِ أم لغيره وذلك للحديث الصحيح أن
عليه إن لم يخَف على نفسه ) بل يجب(أي وما يسيري إليهما كالجرحِ : ويلزم منه أن له القتلُ والقتال

أو يمةٌ ) قصدها كافر(ولو مملوكة ) ونفسٍ(ومقدماته ولو من غير أقاربه ) عن بضعٍ(أو عضوِه الدفع 
أو مسلم غير محقون الدم كزان محصنٍ، وتارك صلاة، وقاطع طريقٍ تحتم قتلُه، فيحرم الإستسلام لهم 

 به ولا يجب فإِن قصدها مسلم محقونُ الدم لم يجب الدفع، بل يجوز الإستسلام له، بل يسن للأَمرِ
 فيه لنفسه وحعن مالٍ لا ر (فالأخف ) بالأخف(الصائلِ المعصوم ) وليدفعِ(الدفعكهربٍ ) إن أمكن

 زوفبعصا فقطعٍ فقتلٍ لأن ذلك ج أو تحصن بحصانة فضرب بيده فَبِسوط فزجرٍ بكلام فاستغاثة
 إلى رتبة مع إمكان الإِكتفاءِ للضرورة ولا ضرورةَ للأثقل مع إمكان الأخف، فمتى خالف وعدل

لو التحم القتالُ بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقطَ مراعاةُ الترتيبِ : نعم. بدوا ضمن بالقَود وغيره
 اندفع بالقتلِ وإن أن يبدأَه فله قد أَولَج في أجنبية فلو رآه الترتيبِ أيضاً في غيرِ الفاحشة ومحلُ رعاية

لأنه وياني والشيخ زكريابدونهقاله الماوردي والر بالأناة ستدركلا ي مواقع وقالَ .  في كلِ لحظة
وهو ظاهر في المُحصنِ، أما غيره فالمتجه أنه لا يجوز قتله إلا إن أدى الدفع بغيره إلى مضي : شيخنا

ن لم يجد إلا نحو سيف فيضرب وإذا لم يمكن الدفع بالأخف كأ. انتهى. زمنٍ وهو متلبس بالفاحشة
بلا دفعٍ بالأخف لعدمِ حرمته به، أما إذا كانَ الصائلُ غير معصومٍ فله قتله.  

ووجب . (يجب الدفع عن منكرٍ كشرب مسكرٍ وضربِ آلة لهوٍ وقتلِ حيوان ولو للقاتلِ]: فرع     [
ومنها الختان، إختتن } أن اتبع ملةَ إبراهيم{: للمرأة والرجلِ حيث لم يولدا مختونينِ لقوله تعالى) ختانٌ

وعقلٍ ) ببِلوغٍ. (ونقلَ عن أكثرِ العلماءِ. وهو إبن ثمانين سنة، وقيل واجب على الرجالِ، وسنةٌ للنساءِ
فالواجب . وبحثَ الزركشي وجوبه على وليٍ مميزٍ وفيه نظر. إذ لا تكليف قبلَهما فيجب بعدهما فوراً

ان الرجلِ قطع ما يغطي حشفَته حتى تنكشف كلها، والمرأة قطع جزءٍ يقع عليه الإسم من في خت
اللحمة الموجودة بأعلى الفرجِ فوق ثقبة البولِ تشبه عرف الديك وتسمى البظر بموحدة مفتوحة 

 ختن خيف عليه لم يختن فمعجمة ساكنة ونقلَ الأردبيلي عن الإِمام ولَو كان ضعيف الخلقة بحيث لو



207 
 

إلا أن يغلُب على الظن سلامته، ويندب تعجيلُه سابع يومِ الولادة للإِتباعِ، فإِن أُخر عنه ففي 
. الأربعين، وإلا ففي السنة السابعة لأا وقت أمره بالصلاة ومن مات بغيرِ ختان لن يختن في الأصحِ

ختان إظهار سنملَّف، ثم وي ولو غير في مالِ المختون الختان ا مؤنةالأُنثى، وأم تانالذكرِ وإخفاءُ خ 
هنفقت هتلزم نالطعامِ . على م وقف إمساكها لتربط نحو بعد هولادت بعد المولود سرة أيضاً قطع ويجب

ة على الأوجه لتعليقِ الحلَقِ  كما صرح به صبي قطعاً، وصبِي) وأذنُ(أنف مطلقاً ) وحرم تثقيب. (عليه
الغزالي وغيره  لأنه إيلام لم تدع إليه حاجةٌ وجوزه الزركشي واستدلَّ بما في حديث أم زرعٍ في 
 رنكي فلم في الجاهلية هم كانوا يفعلونلأ به لا بأس أنه الحنفية نالصحيح، وفي فتاوى قاضيخان م

. انتهى. ويكره في الصبي. ولُ االله، وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرضِ الزينةعليهم رس
 زينةٌ مطلوبةٌ في حقهن أنه رِفلا الصبي لما ع في الصبية هشيخنا في شرح المنهاج جواز ومقتضى كلام

والتعذيب .  صورةٌ للمصلحة، فكذا هذا أيضاًوقد جوز اللَّعب لهن بما فيه. قديماً وحديثاً في كلِّ محلّ
المصلحة لتلك سهل محتملٌ ومغتفَر الأزواجِ إليهن لرغبة الداعية الزينة في مثلِ هذه . فإِنه فتأملْ ذلك

مهم.  
 زرعاً أو غيره وإنْ كانت وحدها فأتلَفَت. من كانَ مع دابة يضمن ما أتلَفَته ليلاً واراً]: تتمة     [

وإتلاف نحوِ هرة طيراً أو طعاماً عهد . أو ليلاً ضمن إلا أن لا يفرطَ في ربطها.اراً لم يضمن صاحبها
 ةُ على نحوِ طيرٍ أو طعامٍ لتأكُلَهةُ الضاريالهر دفعوت ،هفي ربط راراً إن قصكُها ليلاً ومال إتلافها ضمن

  .ولا تقتلُ ضاريةً ساكنةً  خلافاً لجمعٍ لإِمكان التحرزِ عن شرها. عاية الترتيبِ السابقِكصائلٍ بر

   
 باب الجهاد

: ولو مرةً إذا كان الكفار ببلادهم، ويتعين إذا دخلوا بلادنا كما يأتي) هو فَرض كفاية كلَّ عامٍ     (
ويأثمُ كلُّ من لا عذر . م كفايةً سقطَ الحرج عنه وعن الباقينوحكْم فرضِ الكفاية أنه إذا فعله من فيه
وهي البراهين على إثبات ) كقيامٍ بحججٍ دينية(وفروضها كثيرةٌ . له من المسلمين إنْ تركوه وإن جهِلُوا

ورد به الصانعِ سبحانه وما يجب له من الصفَات ويستحيلُ عليه منها وعلى إثبات النبوات وما 
كتفسيرٍ وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه ) وعلومٍ شرعية. (الشرع من المَعاد والحسابِ وغيرِ ذلك

من مسلمٍ وذمي ) ودفعِ ضررٍ معصومٍ(وما يتعلق ا بحيثُ يصلح للقضاءِ والإِفتاءِ للحاجة إليهِما 
والمخاطب به كُلُّ موسرٍ بما زاد على .  أو عارٍ أو نحوهماومستأمنٍ جائعٍ لم يصلْ لحالة الإضطرارِ

 المالِ وعدمِ وفاءِ زكاة احتلالِ بيت عند له ولممونة سنة كفاية)الشرعِ ) وأَمرٍ بمعروف أي واجبات
ليه، أو والكف عن محرماته فشملَ النهي عن منكر  ي المحرمِ  لكن محلَّه في واجبٍ أو حرامٍ مجمعٍ ع
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 على ظنِه على نحوِ عضوٍ ومالٍ وإن قلَّ ولم يغلب فخلم ي كَلَّفكل م به الفاعلِ والمخاطب في اعتقاد
 فلسان من يد هبكلِ طريقٍ أمكن هغيربأن ي هعادةً أنه لا يفيد عناداً وإن علم فيه يزيد أن فاعلَه

: نعم. وليس لأحد البحثَ والتجسس واقتحام الدورِ بالظنون. بِهفاستغاثة بالغيرِ فإِن عجز أنكره بقل
ولو توقف الإِنكار على الرفعِ . إن أخبره ثقةٌ بمن اختفى بمنكرٍ لا يتدارك كالقتلِ والزنا لزمه ذلك

احتمالٌ وله : قال شيخنا. قاله ابن القشيري. للسلطان لم يجب لما فيه من هتك حرمة وتغريمِ مالٍ
فيه وغيرِها صريح الروضة وكلام ،الأوجه هو إلا به رإذا لم يترح انتهى. بوجوبه) .لُ شهادةحموت (

 معةبعذرِ ج رذإن ع هأو طلب عليه المشهود إليه ها(على أهل له حضريحملُها إن كان ) وأدائ نعلى م
ورد (بحجٍ وعمرة كل عامٍ وتشييعِ جنازة ) حياءِ كعبةوكإِ(أكثر من نصابٍ وإلا فهو فرض عينٍ 

أي إثنينِ فأكثر، فيسقطُ الفَرض عن الباقين ويختص بالثوابِ، فإِن ردوا ) عن جمعٍ(مسنون ) سلامٍ
على الجنازة الفرضِ كالمصلين وا ثوابكلهم  ولو مرتباً  أُثيب .فرد مرتبونَ على واحد جمع ولو سلم 

ما لم يحصل فصلٌ ضار أجزأَه على الأوجه ةً قاصداً جميعهم، وكذا لو أطلقودخلَ في قولي . مر
مسنونٌ سلام امرأة على امرأة أو نحوِ محرمٍ أو سيد أو زوجٍ وكذا على أجنبي وهي عجوز لا 

امرأَةٌ أخرى فيحرم عليها رد أما مشتهاةٌ ليس معها . ويلزمها في هذه الصورة رد سلامِ الرجلِ. تشتهى
والفرق أن ردها وابتداءَها يطْمعه . سلامِ أجنبي، ومثلُه ابتداؤه ويكره رد سلامها، ومثلُه ابتداؤه أيضاً

ورده هابتدائ فيها أكثر  بخلاف هشيخنا. لطمع إذ . قالَه إحداهن رد وجب على جمعِ نسوة ولو سلَّم
. وخرج بقولي عن جمع الواحد فالرد فرض عينٍ عليه ولو كانَ المسلم صبياً مميزاً. شى فتنةً حينئذلا يخ

: نعم. ولا بد في الإبتداءِ والرد من رفع الصوت بقدرِ ما يحصلُ به السماع المحقق ولَو في ثقيل السمع
ظهر  كما قالَه شيخنا  أنه يلزمه الرفع وسعيه دونَ إنْ مر عليه سريعاً بحيثُ لم يبلغه صوته فالذي ي

لفَهالعدو خ .بالسلامِ كاتصالِ قبولِ البيعِ بإِيجابِه اتصالُ الرد ويجب . في رد بتقديمِ عليك ولا بأس
لام وحيثُ زالت الفوريةُ فلا قضاء  خلافاً لما يوهمُه ك. سلامِ الغائبِ لأنَّ الفصلَ ليس بأجنبي

ويجب في الرد على الأصم أن يجمع بين اللفظ والإِشارة ولا يلزمه الرد إلا إن جمع له المسلّم . الروياني
أي السلام عند إقباله أو انصرافه على مسلِّمٍ غير نحوِ فاسقٍ أو ) وابتداؤه(عليه بين اللفظ والإِشارة 
 المميز مبتدع حتى الصبي الرد للأكل ) سنةٌ(وإن ظن عدم كالتمسية وكفايةً للجماعة عيناً للواحد

وأفتى القاضي بأن الإِبتداءَ أفضلُ كما أن إِبراءَ المعسرِ ". أنَّ أولى الناسِ باللَّه من بدأهم بالسلامِ: "لخبر
كذا عليكم السلام أو سلام، لكنه أفضلُ من إِنظاره وصيغةُ ابتدائه السلام عليكم أو سلام عليكم، و

مكروه للنهي عنه ومع ذلك يجب الرد فيه  بخلاف وعليكم السلام بالواو  إذْ لا يصلح للإبتداءِ 
والأفضلُ في الإبتداءِ والرد الإتيانُ بصيغة الجمعِ حتى في الواحد لأَجلِ الملائكة والتعظيمِ وزيادةُ ورحمةُ 
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ولا يكفي الإِفراد للجماعة ولو سلم كلٌ على الآخرِ فإِن ترتبا كانَ الثاني . اته ومغفرتهاللَّه وبرك
  . أي ما لم يقصد به الإبتداءُ وحده كما بحثَه بعضهم وإلا لزم كلا الرد: جواباً
ومحلُّه ما إذا .  ويجب أداؤهايسن إرسالُ السلامِ للغائبِ ويلزم الرسولُ التبيلغُ لأنه أمانةٌ]: فروع     [

الأمانة بتحمل تلك ضير .ها فلا وكذا إن سكَتم. أما لو ردهوقال بعض : على الموصى به يجب
تبليغه ومحلَّه  كما قالَ شيخنا  إن قَبِلَ الوصيةَ بلفظ يدلُّ على التحملِ ويلزم المُرسل إليه الرد فوراً 

ويندب الرد أيضاً على المبلِّغ والبداءةُ به فيقولُ عليك وعليه . لِ وبه أو بالكتابة فيهاباللفظ في الإِرسا
للخبرِ المشهورِ فيه ،لِ. السلامبالمرس اءَةالبد دبم نهذمياً ويستثنيه . وحكى بعض أن يبدأ به يحرمو

لا خالياً أنْ يقولَ السلام علينا وعلى عباد اللَّه ويسن لمن دخلَ مح. وجوباً بقلبه إن كانَ مع مسلمٍ
أو جماعٍ أو استنجاءٍ ولا على شاربٍ . الصالحين بولٍ أو غائط على قاضي حاجة السلام ولا يندب

وآكلٍ في فمه اللقمةُ لشغله ولا على فاسقٍ بلْ يسن تركَه على مجاهرٍ بفسقه ومرتكبِ ذنبٍ عظيمٍ لم 
يتب هعمستمقيمٍ وخطيبٍ ومو ؤذنوم وساجِد صلولا على م مفسدة ومبتدعٍ إلا لعذرٍ أو خوف نهم 

ولا رد عليهم إلا مستمع الخطيبِ فإِنه يجب عليه ذلك بل يكره الرد لقاضي الحاجة والجامعِ 
يهللآكلِ وإنْ كانت اللقمةُ بف نسيمنع. والمستنجي و : بعد البلعِ وقبلَ وضعِ اللقمة عليه السلام سني

 وإلا فبعد ،ومقيمٍ بالإِشارة ولمصلَ ومؤذن باللفظ لمن في الحمامِ وملب الرد نسوي الرد هويلزم ،بفيه
شٍ على ويسن عند التلاقي سلام صغيرٍ على كبيرٍ وما. الفراغِ أي إنْ قَرب الفَصل، ولا يجب عليهم
وراكبٍ عليهم وقليلين على كثيرين واقف.  

وأفتى النووي بكراهة الإنحناءِ بالرأسِ وتقبيلِ . وقالَ كثيرونَ حرام. وحتى الظهر مكروه]: فوائد     [
نحوِ غَنيٍ لحديثأو رجلٍ لا سيما ل نحوِ رأسٍ أو يد" :هثُلثا دين بني ذَهلغ عتواض نذل". م ندبيك و

ويسن القيام لمن فيه فضيلةً . لنحوِ صلاحٍ أو علمٍ أو شرف لأن أبا عبيدةً قبل يد عمر رضي اللَّه عنهما
بصيانة مصحوبة أو ولاَية لمٍ أو ولادةنحوِ صلاحٍ أو ع نرجى . ظاهرةً مالسلامِ أو لمن ي عبد قال ابن

ولو كافراً خ هرى شخشه أو يضرراً عظيماًخير نهم شي .م لههعلى الرجل أن يحب قيام محريو .
بيرحمك االله أو ) حمد اللَّه تعالى(بالغٍ ) كتشميت عاطسٍ(ويسن تقبيلُ قادمٍ من سفرٍ ومعانقته للإِتباعِ 

 على الكفاية إن سمع جماعةً وسنةُ رحمكُم اللَّه وصغيرٍ مميزٍ حمد اللَّه بنحوِ أصلحك اللَّه فإِنه سنةٌ
عينٍ إنْ سمع واحد إذا حمد اللَّه العاطس المميز عقب عطَاسه بأَنْ لم يتخللْ بينهما فَوق سكتة تنفسٍ 

وأفضلُ منه ،العالمين رب للَّه الحمد وأفضلُ منه للَّه الحمد هله أن يقولَ عقب سني فإِنه ىأوع للَّه الحمد 
فإِن شك قال . وخرج بقولي حمد اللَّه من لم يحمده عقبه فلا يسن التشميت له. على كلِ حالٍ

همدمن ح اللَّه رحمدعو له بالشفاءِ . يثم ي لثلاث تهمشتوالي العطاسِ ي الحمد وعند هتذكير سنوي
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 كانَ مشغولاً بنحوِ بولٍ أو جماعٍ ويشترطُ رفع بكلّ بحيثُ ويسر به المصلي ويحمد في نفسه إن
هه صاحببِنحوِ . يسمع هتمشه، وإجابةُ مما أمكن هصوت وخفض شيءٍ على وجهه للعاطسِ وضع سنيو

اؤب طاقته وستر فيه  يهديكُم اللَّه ويصلح بالَكم أو يغفر اللَّه لكم للأمرِ به ويسن للمتثائبِ رد التث
كلّ مسلمٍ ) على(فرض كفاية ) والجهاد. (ويسن إجابةُ الداعي بلبيك. ولو في الصلاة  بيده اليسرى

)ذكرٍ(أي بالغٍ عاقلٍ لرفعِ القلمِ عن غيرِهما ) مكلَّف ( ًعنه غالبا المرأة لضعف)رعلى ذي ) ح فلا يجب
فلا يجب على غيرِ مستطيعٍ ) مستطيعٍ لَه سلاح( وإن أذنَ له سيده لنقصه رق ولو مكاتباً ومبعضاً

 وكعادمِ مؤن ،تعظم مشقته ن أو مرضبي عرج به نوم ،يده أصابع معظم كأقطعٍ وأعمى وفاقد
كما في الحجِ  ولا ع  هؤنتم هتلزم نم عن مؤنة فرِ قصرٍ فاضلٌ ذلكركبٍ في سوم له ليس نلى م

 صرةَ بهلا ن ذلك ملأنَّ عاد سلاح)مروح ( لْ من يقضي عنهحالَ لم يوك دين رٍ عليهوسعلى مدينٍ م
لجهاد وغيرِه، وإن قَصر وإن لم يكن مخوفاً أو كانَ لطلبِ علمٍ رعايةً لحق ) سفر(من ماله الحاضر 

أو ظن ) بلا إذن غَريمٍ. (تلُ في سبيلِ اللَّه يكفِّر كلَّ شيءٍ إلا الدينالق: الغيرِ، ومن ثم جاءَ في مسلم
من أهلِ الإِذن وهو ر. رضاهوسوثيق أو كفيلٌ م هنينِ رذمياً أو كانَ بالد قال . ولو كان الغريم

في جوازِ السفرِ، معتم: الأَسنوي في المهمات بكاف الدينِ ليس رب ك على ما أنَّ سكوتداً في ذل
لا بد في : وقالَ ابن الرفعة والقاضي أبو الطيبِ والبندنيجي والقزويني. فُهم من كلامِ الشيخينِ هنا

الحرمة من التصريحِ بالمنعِ، ونقلَه القاضي إبراهيم بن ظهيرةَ ولا يحرم السفر، بل ولا يمنع منه إن كانَ 
م ينؤجلٌ معسراً أو كانَ الدم وهو لما يحلُّ له فيه القصر هوصول بشرط لولهح بلاً وإنْ قَرو(ؤج (

 عٍ بلا إذنتطو حجو لجهاد السفر أَصلٍ(حرم ( ،نهم يا ولو أذنَ من هو أقربوإن عل مسلمٍ أبٍ وأم
 السلامةَ لتجارة فيه لم تغلب أصلٍ سفر بلا إذن لا(وكذا يحرم ( سفر)ٍكطلبِ ) لتعلمِ فرض ولو كفاية

 وإنْ لم يأذنْ أصلُه عليه الفتوى فلا يحرم وإنْ دخلوا(النحوِ ودرجة ( أي الكفار)نعيبلدةً لنا ت ( الجهاد
إحداهما أن يحتملَ الحال . أي يتعين على أهلها الدفع بما أمكنهم وللدفع مرتبتان) على أهلها(

هبهم للحربِ فوجب الدفع على كلّ منهم بما يقدر عليه حتى على من لا يلزمه الجهاد اجتماعهم وتأ
ة بلا إذن ممن مرفيها قو وامرأة ومدينٍ وعبد فقيرٍ وولد لهذا الخطبِ العظيمِ الذي لا . نحو ذلك يغتفرو

هولا يتمكن. سبيل لإهمال الكفار مهما أنْ يغشاهثَانِيتو أو كفار كافر هونَ من اجتاعٍ وتأهبٍ فمن قصد
وعلم أنه يقتلُ إن أخذَه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن وإن كان ممن لا جهاد عليه لإمتناعِ 

  .الإستسلامِ لكافرٍ
 أنه إنْ امتنع وإذا لم يمكن تأهب لقتالٍ وجوز أسراً وقتلاً فله قتالٌ واستسلام إن علم]: فروع     [

 أنه إنْ أخذَ قتل عيناً امتنع أو ظن ملع فمن ،المرأةُ فاحشةً إن أخذت وإلاَّ تعين الجهاد نتل وأمقُت منه
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ولو أسروا مسلماً يجب النهوض إليهم فوراً على كلِّ قادررٍ لخلاصه إن . عليه الإستسلام كما مر آنفاً
ق أَسيرك وعلي كذا فأطلقَه لَزِمه ولا يرجع به على الأسيرِ إلاَ إنْ أذنَ له في ولو قال لكافرٍ أطل. رجى

 وإن لم يشترطْ له الرجوع عليه فيرجع هفاداتو(م ( على تعين)قصرٍ منها دونَ مسافة نأي من ) م
كذا من كانَ على مسافَة القصرِ البلدة التي دخلوا فيها وإنْ كانَ في أهلهِم كفايةً لأم في حكمهم، و

دعمن ب في حق كفاية وفرض بمن قَر عينٍ في حق فرض فيصير ،أهلَها ومن يلَيهِم إن لم يكف .
)مرحو ( أهلِ فرضِ الجهاد نو مه نعلى م)صف عن انصراف ( أنه هعلى ظن التلاقي وإن غلب بعد

لَ لعدقُت إذا ثبتعِ الموبقاتبالس نم حفالز نالفرار م لم . ه بالحجارة الرمي وأمكن هسلاح ولو ذهب
ناقضٍ فيهالإنصراف على ت لَه فيهم . يجز من غيرِ نكاية بالثبات الهلاك ظَن م بأنه إذا غلبهبعض وجزم

 الفرار إذا لم يزيدوا(وجب ( أي الكفار)أنَّ . يةللآ) على مثلينا عفالض ابرةصوب ممةُ وجوحك
الشهادةُ والفوز بالغنيمة مع الأجرِ، والكافر يقاتلُ على الفوزِ : المُسلم يقاتلُ على إحدى الحُسنيينِ

مع وحرم ج. أما إذا زادوا على المثلَينِ كمائتينِ وواحد عنِ مائة فيجوز الإِنصراف مطلقاً. بالدنيا فَقَط
" لَن يغلَب إثنا عشر ألفاً من قلة: "مجتهدونَ الإنصراف مطلقاً إذا بلغَ المسلمونَ اثني عشر ألفاً لخبر

الآية خصت وبه . فلا تعرض فيه الظَفَر على هذا العدد أنَّ الغالب الحديث نم بأن المراد جابوي
 واضح ها  كما هوفرارٍ ولا لعدم قتالٍ أو لحرمةإن قاومناهم إلا متحرفاً ل الإِنصراف محروإنما ي 

وعبيدهم ولو مسلمين كاملين ) ويرق ذراري كفارٍ(متحيزاً إلى فئة يستنجد ا على العدو ولو بعيدة 
سائرِ كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهرِ أي يصيرونَ بنفسِ الأسرِ أرقاءَ لنا ويكونونَ ك) بأسرٍ(

أموالِ الغنيمة . إنْ وطىءَ غَانمٌ أو أبوه أو سيده والنسوانَ ولا حد انينوا ودخلَ في الذراري الصبيان
 رذإن ع عالمٌ بالتحريمِ لا جاهلٌ به عزروي لْكبهةَ ملأن فيها ش ولو قبلَ اختيارِ التملك أمةً في الغنيمة

 محله دعأو ب هعن العلماءِلقربِ إسلام.  
المسلم ولو شاركَه كافر في سبيِه،  إما تبعاً للسابي: يحكم بإِسلامِ غَير بالغٍ ظاهراً وباطناً]: فرع     [

 نم البلوغ فهو مرتد ما بالكفرِ بعدهأحد فَلو أقر هلوقلَ عقَب هوإن كانَ إسلام هولأُص وإما تبعاً لأحد
أربعِ خصالٍ من ) بين(ببلوغٍ وعقلٍ وذكورة وحرية ) كاملٍ(أسيرٍ ) خيار في(أو أميرٍ ) ولإِمامٍ(الآنَ 

بأسرى منا أو مالٍ فيخمس وجوباً أو ) وفداءٍ(عليه بِتخلية سبيله ) ومن(بضربِ الرقبة لا غير ) قتلٍ(
فيفعلُ الإِمام أو نائبه وجوباً ) واسترقاقٍ(الٍ بنحو سلاحاً ويفادى سلاحهم بأَسرانا على الأوجه لا بم

الأحظُّ للمسلمين لاجتهاده ومن قتلَ أسيراً غير كاملٍ لزمته قيمته أو كاملاً قبلَ التخييرِ فيه عزر فقط 
 أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى أُمرت: "من القتلِ لخبرِ الصحيحين) بعد أسرٍ يعصم دمه(كاملٍ ) وإسلام كافرٍ(

ولم يذكُر هنا ومالَه لأنه " يشهدوا أَنْ لا إله إلا االله، فإذا قالوا عصموا مني دماءَهم وأموالهُم إلا بحقّها
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ارِ الحربِ. لا يعصمهوإِن كانوا بد بعاً لَههِم تللعلمِ بإِسلام هأولاد ولا صغار رِقَّه الإِمام إذا اختار أَو 
هتريح هقارنَ إِسلام نعلى م الرق رقُّوا لامتناع طرولم ي في الإِسلامِ وهم أَحرار وهبعأَرقاءَ وإذا ت . نوم

ومن ثم لو ملَك حربي . ثمَّ أجمعوا على أنَّ الحر المسلم لا يسبى ولا يسترق أو أرقاءٌ لم ينقص رِقُّهم
 مكصغيراً ثم ح نن المم في باقي الخصالِ السابقة ويبقى الخيار ه واسترقاقُهجاز سبي هتبعاً لأصل بإِسلامه
معها . أو الفداءِ أو الرِق أْمنفي دارِ الكفرِ إن كان له ثمَّ عشيرةَ ي الإِقامة حلُّ جوازِ المفاداةَ مع إرادةوم
 ودينِه و(على نفسِه ( هإسلام)قبلَه (أ ي قبل أسرٍ بوضعِ أيدينا عليه)ًدما معصأي نفساً عن كل ما ) ي

 السبي عن الإسترقاق لا ) ومالاً(مر نونُ عندوا الصغير ه الحربدارنا أو دارهم وكذا فرع هأي جميع
ا انفسخ النكاح وإذا سبي زوجان أو أحدهم. زوجته فإِذا سبيت ولو بعد الدخولِ انقطع نِكاحه حالاً

} والمُحصنات{بينهما لما في خبرِ مسلمٍ أم لمَّا امتنعوا يوم أوطاس من وطءِ المَسبيات المتزوجات نزلَ 
 أي المُتزوجات}كُمانأيم لَكَتا مالنساءِ إلا م نم{ .جات إلا المسبياتتعالى المتزو م اللَّهفحر.  

الآنَ ويثبت  عى أسير قَد أُرِق إسلامه قبلَ أسرِه لم يقبلْ في الرق ويجعلُ مسلماً منلو اد]: فرع     [
بشاهد وامرأتينِ ولو ادعى أسير أنه مسلم، فإِن أُخذَ من دارِنا صدق بِيمينِه أو من دارِ الحربِ فَلا 

)إذا أَرقو ( الحربي)دين وعليه ( م أويٍ لمسلذم)ْسقُطلم ي ( ربيح ولو اقترض ،وسقطَ إن كانَ لحربي
ولو أتلف . من حربي أو غيرِه أو اشترى منه شيئاً ثُم أسلما أو أحدهما يسقُط لإِلتزامه بعقد صحيحٍ
 لم يلتزم فلا ضمانَ لأنه فالمُتل فأسلما أو أسلم نهم هعلى حربكي شيئاً أو غصب حتى حربي شيئاً بعقد

  . يستدام حكمه ولأَنَّ الحربي لو أتلف مالَ مسلمٍ أو ذميٍ لم يضمنه فَأَولى مال الحربي
لو قَهر حربي دائنه أو سيده أو زوجه ملكه ارتفع الدين والرِق والنكاح وإن كانَ ]: فرع     [

اً للمقهورِ ولكن ليس للقاهرِ بيع مقهورِه البعض لعتقه عليه المقهور كاملاً، وكذا إن كانَ القاهر بعض
 .خلافاً للسمهودي

قَد كَثُر اختلاف الناسِ وتأليفُهم في السراري والأرِقاءِ : قال شيخنا في شرح المنهاج]: مهمة     [
الرومِ والهند نم لوبينلم . ا نا فيهِم أنَّ ممذهبن ولم وحاصلُ معتمد مسغنيمةً لم تتخ هكون يعلم

 خمسفإِنه لا ي أو ذمي له أولاً حربي البائع هرلاحتمالِ أنَّ آس فيه التصرفات لُّ شراوه وسائرحي قسمت
عليه وهذا كثير لا نادر، فإِنْ تحقَّق أَنَّ آخذَه مسلم بنحوِ سرقة أو اختلاسٍ لم يجز شراوه إلا على 

لوجه الضعيف أنه لا يخمس عليه فقولُ جمعٍ متقدمين ظاهر الكتابِ والسنة والإِجماعِ على منعِ وطءِ ا
السراري الوبة من الرومِ والهند إلا أنْ ينصب من يقسم الغنائم ولا حيف يتعين حملَه على ما علم أن 

الغانم له المسلمون وإنه لم يسبق من أميرِه مةالأَئ ندع لجوازِه لَه وذَ شيئاً فَهأَخ نم قبلَ الإغتنامِ م
ا، وله أن . الثلاثةهقسمةَ الغنائمِ ولا تخميس الإِمام لا يلزم الفزاري أنه التاج معوفي قولِ الشافعي بل ز
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 وطريق من وقَع بيده غنيمة لم يحرم بعض الغانمين، لكن رده المصنف وغيره بأنه مخالف للإِجماعِ
تخمس ردها لمستحق علمٍ، وإلا فللقاضي كالمالِ الضائعِ  أي الذي لم يقعِ اليأس من صاحبِه  وإلا 

على المعتمد الظفرِ به حق فيه ن لَهمالمالِ فَل بيت كانَ ملَك . نأن م كما مر ثمَّ كان المُعتمد نمو
الورع لمريد التسري أن يشتري ثانياً : نعم. لَه شيءٌ يستحقُّه منه حلَّ لَه أخذَه وإن ظلم الباقونَوصلَ 

. من وكيلِ بيت المالِ لأن الغالب عدم التخميسِ واليأس من معرفة مالكها فيكون ملكاً لبيت المالِ
  .انتهى
ا هرب ثم أسلَم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلَها وإن لمْ يهاجر يعتق رقيق حربي إذ]: تتمة      [

 الإِمام هفإِنْ لم يعتقه باع هإلى سيد ردعتق لكن لا يفلا ي ثم هرب هدنة بعد بأن أسلم هإلينا لا عكس
. نِ المسلمين والولاَءُ لهُم وإن أتانا بعد الهُدنةمن مسلمٍ أو دفَع لسيده قيمته من مالِ المصالحِ وأعتقَه ع

وشرط رد من جاءَ منهم إلينا حر ذكر مكلف مسلماً، فإِن لم تكُن لَه ثَم عشيرةٌ تحميه لم يرد وإلاَّ 
طالبِه عبلا إجبارٍ على الرجوعِ م هطالب وبين هبين عليهِم بطلبهِم بالتخلية دوك. ر صبي ردذا لا ي

أي لا يجوز ردهم ولو لنحوِ الأبِ لضعفهِم : ومجنونٌ وصفَا الإِسلام أم لا وامرأةٌ وخنثَى أسلمتا
المرتد دونَ الحر غرمونَ لنا قيمةَ رقيقٍ ارتديو.  

   
 باب القضاء

     الناسِ: بالمد بين قبلَ الإِجماعِ قولُ. أي الحكم تعالىوالأصلُ فيه بما أنزلَ {: ه مبينه احكُم وأَن
اللَّه {وقولُه :}مهبين فاحكُم كخبرِ الصحيحين} بالقسط وأخبار" :  أي أراد الحُكْم  محاك كَمإذا ح

أجر ثم أخطأ فَلَه فاجتهد كَموإذا ح ،أجران فله ثم أصاب بدل الأولى". فاجتهد وفي رواية" : فَلَه
أَما غيره فآثمٌ . أجمع المسلمونَ على أنَّ هذا في حاكمٍ عالمٍ مجتهد: قالَ في شرحِ مسلمٍ"  أجورٍعشرةُ

قاضٍ في الجنة، : القضاةُ ثلاثةٌ: "وصح خبر. بجميعِ أحكامه، وإن وافق الصواب لأن إصابته إتفاقية
وقضى بِه، والأخيران بِمن عرف وجار في الحُكْمِ وفُسر الأولُ بأنه عرف الحق " وقاضيان في النارِ

" من جعلَ قاضياً فَقَد ذُبِح بغيرِ سكين: "وما جاءَ في التحذيرِ عنه كخبرِ. ومن قضى على جهلٍ
 محرالقضاءُ، أو ي له هكَرأو على من ي ،ظَمِ الخَطرِ فيهحمولٌ على عم)وم) ه نم أي قبولُه تعددين

 لَه صالحين)كفاية حتى قالَ الغزاليُ) فرض بل أسنى فروضِ الكفايات نِ : في الناحيةأنه أَفضلُ م
أما توليةُ الإِمامِ أو نائبِه لأحدهم في إقليمٍ ففَرض عينٍ عليه، . الجهاد، فإِن امتنع الصالحونَ لَه منه أثموا

إخلاءُ. ثم على ذي شوكة العدوى عن قاضٍولا يجوز مسافة .  
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لا بد من تولية من الإِمامِ أو مأذونِه ولَو لمن تعين للقضاءِ، فإِنْ فُقد الإِمام فتوليةُ أهلِ ]: فرع     [
. الحلّ والعقد في البلد أو بعضهِم مع رضا الباقين ولو ولاه أهلُ جانبٍ من البلد صح فيه دونَ الآخر

نمالقَضاءو كأو قَلدت كليتو ريحِ التوليةص  .عليك فيه تواعتمد لتشترطُ . ومن كفايتها عووي
الشرطُ عدم الرد : وقالَ جمع محققونَ. وعند بلوغِ الخبرِ في غيرِه. القبولُ لفظاً وكذا فوراً في الحاضرِ

و ببذلِ مالٍ وإن خاف من نفسِه الميلَ فإِن لم يتعين فيها ومن تعين في ناحية لَزِمه قبولَه وكذا طلبه ول
وشرِطَ (كُرِه للمفضولِ القبولَ والطلب إن لم يمتنع الأفضلُ، ويحرم طَلبه بعزلِ صالحٍ له ولو مفضولاً 

أهلاً للشهادات هاً ذكراً عدلاً سميعاً ) قاضٍ كونماً مكلفاً حرسلولَو بالصياح بصيراً، كُلَّها بأنْ يكونَ م
 نم ت  بخلافبالصورةَ وإن قَر ولا يميز رى الشبحمن ي وى وهمولا أَع كَذلك ولي من لَيسفلا ي

واختير صحةُ . يميزها إذا قَربت بحيثُ يعرفُها ولو بتكلف ومزيد تأملٍ، وإن عجز عن قراءة المكتوبِ
فلا ) مجتهداً(نصبِ القضاءِ، فلا يولَّى مغفلٌ ومختلٌّ نظرٍ بكبرٍ أو مرضٍ للقيامِ بم) كافياً(ولاية الأعمى 

هغوامض عن إدراك لعجزِه هإمام وإن حفظ مذهب يةُ جاهلٍ ومقلدتول يصح . من يعرف تهدوا
ظاهرِ والناسخِ والمنسوخِ بأحكامِ القرآن من العام والخاص واملِ والمبينِ والمطلقِ والمقيد والنص وال

والمُحكَمِ والمُتشابِه وبأحكامِ السنة من المُتواترِ  وهو ما تعددت طُرقُه  والآحاد  وهو بِخلافه  والمتصل 
سمى الموقوفأو إلى الصحابي فقط وي ،سمى المرفوعوسلم وي عليه صلى اللَّه إليه هباتصالِ روات .

قولُ التابعي قالَ رسولُ اللَّه كَذا، أو فعلَ كذا، أو بِحالِ الرواة قوةً وضعفاً وما تواتر والمرسلُ وهو 
لا يبحثُ عن عدالة ناقليه وله الإِكتفاءُ بتعديلِ إمامٍ عرف صحةُ . وأَجمع السلف على قَبوله. ناقلُوه

ارضِ الخاص على العام، والمقيد على المطلقِ، والنص على مذهبِه في الجرحِ والتعديلِ ويقدم عند التع
ولا تنحصر الأحكام في . الظاهرِ، والمْحكم على المُتشابِه، والناسخ والمتصلُ والقوي على مقابِلها

الجَل نم الثلاثة هما وبالقياسِ بأنواعزاعمهخلافاً ل حديث مائةمسولا خ آية مائةمسخ قطعو ما يهي و
فيه بِنفْي الفَارقِ كقياسِ ضربِ الولد على تأفيفه، أو المساوي وهو ما يبعد فيه إنتفاءُ الفارقِ كقياسِ 
إحراقِ مالِ اليتيمِ على أكْله، أو الأدون وهو ما لا يبعد فيه إنتفاءُ الفارقِ كقياسِ الذُرة على البر في 

لطعمِ وبلسان العربِ لغةً ونحواً وصرفاً وبلاغةً وبأقوالِ العلماءِ من الصحابة فَمن بعدهم الرِبا بجامعِ ا
مخالَفَهفقط لئلا ي تكلَّم فيهالصلاح. ولو فيما ي قالَ ابن : رطٌ للمجتهدش وكله إنما ه كذَل إجتماع

يد لا يعدو مذهب إمامٍ خاصٍ فليس عليه غَير معرفةَ المطلقِ الذي يفتي في جميعِ أبوابِ الفقه، أما مقَ
قواعد إمامه وليراعِ فيها ما يراعيه المطلق في قوانينِ الشرعِ فإِنه مع اتهد كاتهد مع نصوصِ 

فإِنْ ولَّى . (نتهىا. الشرعِ، ومن ثُم لم يكُن لَه عدولٌ عن نص إمامه كما لا يجوز الإِجتهاد مع النصِ
للقضاءِ كمقلد ) غير أهلٍ(غَيره في بلد بأن انحصرت قوتها فيه ) ذو شوكة(ولو كافراً أو ) سلطانٌ
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  فالظاهر ولِّهلم ي هسقف لممثلاً، ولو ع هعدالت وإلا بأن ظن هسقبِنحوِ ف همعل عوجاهلٍ وفاسقٍ، أي م
. انتهى. ا  لا ينفذُ حكمه وكذا لو زاد فسقُه أو ارتكب مفسقاً آخر على تردد فيهكما جزم به شيخن

ما فعلَه من التولية ) نفَذَ(وجزم بعضهم بنفوذ توليته وإن ولاَّه غير عالمٍ بِفسقه وكعبد وامرأة وأعمى 
ضاءُ من ولاَّه للضروة ولئلا تتعطلَ مصالحُ الناسِ وإنْ وإن كانَ هناك مجتهد عدلٌ على المعتمد فينفذُ ق

وما ذُكر في المقلد محلُه إن : قالَ شيخنا. نازع كثيرونَ فيما ذُكر في الفاسقِ وأَطَالُوا وصوبه الزركشي
وكذا الفاسق ،غَيرِ ذي شوكة نولو م وليةُ المقلِّدت وإلا نفذت كانَ ثمَّ مجتهد.  

فإِن كانَ هناك عدلٌ أُشترِطَت شوكةٌ وإلا فلا  كما يفيد ذلك قولُ ابن الرفعة  الحق أنه إذا لم      
 هيقضي بعلم أن قاضي الضرورة وليةُ غير الصالحِ قطعاً، والأوجهت فَذتللقضاءِ ن صلحي نيكن ثمَّ م

فاً للحضرمي وصرح جمع متأخرونَ بأن قاضي الضرورة ويحفظُ مالَ اليتيمِ ويكتب لقاضٍ آخر خلا
 لو طَلَبو فيه همستند غيرِ بيان نبكذا م لُ قَولُ حكمتقبولا ي هفي سائرِ أحكام هبيانُ مستند هيلزم

  . لَم ينفذْ حكمهالخَصم من القاضي الفاسقِ تبيين الشهود التي ثبت فيها الأمر لَزم القاضي بيانهم وإلا
يأذنَ لَه في الإِستخلاف وإنْ أطلق التوليةَ إستخلف فيما  يندب للإِمامِ إذا ولَّى قاضياً أن]: فرع     [

 .لا يقدر عليه لا غيره في الأصح

وقضيةُ . يحكُم القاضي باجتهاده إن كان مجتهداً أو باجتهاد مقلِّده إن كان مقلِّداً]: مهمة     [
هقَلدبغيرِ مذهبِ م لا يحكم كَلامِ الشيخينِ أنَّ المقلِّد .هغيرقالَ المَاوردي وو :يجوز . عبد ابن معوج

 وهو المقَلِّد هفي مذهبِ إمام الإجتهاد لرتبة هلم ينت نالسلامِ والأذرعي وغيرهما بحملِ الأولِ على م
ونقلَ ابن الرفعة عنِ . لذلك. ولا للترجيح والثاني على من لَه أهليةٌالصرف الذي لم يتأهلْ للنظر 

الأصحابِ أن الحاكم المَقلِّد إذا بانَ حكمه على خلاف نص مقلِّده نقض حكمه ووافقَه النووي في 
  .شيخنا في بعضِ كتبهو. لا ينقُض، وتبعه الرافعي بحثاً في موضع: الروضة والسبكي، وقال الغزالي

إذا تمسك العامي بمذهبٍ لزمه موافَقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهبٍ معينٍ من الأربعة لا ]: فائدة     [
غيرِها ثُم لَه وإنْ عملَ بالأولِ الإنتقالُ إلى غيرِه بالكُلية، أو في المسائلِ بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن 

الأَولَى لمن . وفي الخادمِ عن بعضِ المحتاطين. خذَ من كلِّ مذهبٍ بالأسهلِ منه فيفسق به على الأوجهيأَ
ابتلي بوسواسٍ الأخذ بالأخف والرخصِ لئلا يزداد فيخرج عن الشرعِ، ولضده الأخذُ بالأثقلِ لئلا 

عن الإِباحة بين قولَينِ يتولَّ. يخرج ا كلٌّ منهماوأنْ لا يلفِّق ُمنهما حقيقةً مركبةً لا يقول وفي . د
من قَلَّد إماماً في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق : فتاوي شيخنا

 وضوئه من ا، فيلزم منِ انحرف عن عينِ الكعبة وصلى إلى جهتها مقلداً لأبي حنيفة مثلاً أن يمسح في
الرأسِ قدر الناصية وأَن لا يسيلَ من بدنِه بعد الوضوءِ دم وما أشبه ذلك، وإلا كانت صلاته باطلةً 
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لذلك تفَطَّنفقالَ. انتهى. باتفاقِ المذهبينِ فَلْي أبو مخرمة العدني وزاد اللَّه افقَه العلامةُ عبدوو : قَد صرح
منهم ابن دقيقِ العيد : ي ذكرناه غير واحد من المحققين من أهلِ الأصولِ والفقهذا الشرطَ الذ

بلْ نقلَه الرافعي في العزيزِ عنِ القاضي : قلت. والسبكي، ونقله الأسنوي في التمهيد عن العراقي
 إنَّ الذي فَهِمناه من أمثلَتهِم أنَّ :وقالَ شيخنا المحقق ابن زياد رحمه االله تعالى في فتاويه. انتهى. حسين

واحدة إذا كانَ في قضية إنما يمتنع القادح هِم. التركيبلَتأَمث ننيفةَ . فَمتقليداً لأبي ح سلَموضأ وإذا ت
كذَل طلانينِ على بباطلةً لإتفاقِ الإِمام هلاتقليداً للشافعي ثمَّ صلَّى فَصت دصكَ. واقَتوضأ وإذا ت كذَل

ومس بلا شهوة تقليداً للإِمامِ مالك ولم يدلك تقليداً للشافعي ثمَّ صلَّى فصلاته باطلَة لإتفاقِ الإمامينِ 
على بطلان طهارته  بخلاف ما إذا كانَ التركيب من قضيتينِ، فالذي يظهر أنَّ ذلك غير قادحٍ في 

كما إذا توضأَ و ،صحةُ التقليد تقليداً لأبي حنيفة فالذي يظهر صلَّى إلى الجهة ثُم هرأس بعض حسم
 لا يقالُ اتفقا على بطلان ،هفيها بحال فإِنَّ الخلاف ،هطهارت طلانلأنَّ الإِمامينِ لم يتفقا على ب هصلات

ي فهمناه أنه غير قادحٍ في التقليد والذ. صلاته لأنا نقولُ هذا الإتفاق ينشأ من التركيبِ في قضيتين
ومثلُه ما إذا قَلَّد الإِمام أحمد في أنَّ العورةَ السوأتان وكأنَّ ترك المضمضةَ والإستنشاق أو التسميةَ الذي 
ا يقولُ الإِمام أحمد بوجوبِ ذلك، فالذي يظهر صحةَ صلاته إذا قلده في قدرِ العورة لأما لم يتفق
 فإِنه هصلات ما على بطلانإِتفاقَه كفي ذل واحدة، ولا يقدح التي هي قضية هطهارت على بطلان

متمثيلُه هكما يفهم قادحٍ في التقليد غير وقضيتينِ وه نم في فتاوي البلقيني ما . تركيب وقد رأيت
  . ملخصاً.انتهى. يقتضي أنَّ التركيب بين القضيتينِ غير قادحٍ

يلزم محتاجاً إستفتاءُ عالمٍ عدلٍ عرف أهليته ثم إن وجد مفتيينِ فإِن اعتقَد أَحدهما أعلم ]: تتمة     [
هتقديم نعيت .وجهينِ أو قولينِ أنْ : قال في الروضة ذات ا في مسألةوعاملٍ على مذهبِن لمُفْت ليس

ما بلا نظرٍ فيههدأح يعتمدوإنْ كانا لواحد هِما بنحوِ تأخرِهبل يبحثُ عن أَرجح ،لاففلا خ  .
أي من له ) رجلاً أهلاً لقضاءٍ(ولَو من غيرِ خصومة كما في النكاحِ ) ويجوز تحكيم اثنينِ. (انتهى

 وجود قاضٍ أهلٍ خلافاً لجمعٍ متأخرين ولو مع. أَهليةَ القضاءِ المطلقة لا في خصوصِ تلك الواقعة فقط
ةولو في النكاحِ، وإنْ . خلافاً للروض ،الأهلِ  وإلا جاز وجود أي مع  هتحكيم الأهلِ فلا يجوز أما غَير

لكن الذي أفتاه أن المحكِّم . كانَ ثَم مجتهد، كما جزم به شيخنا في شرح المنهاجِ تبعاً لشيخه زكريا
إلا م جزولٍالعدلَ لا يأه لَو غَيرالقاضي و فَقْد ع . كْمح لِ مطلقاً ولا يفيددالع غَير تحكيم ولا يجوز

يكفي سكوت البكرِ : المحكِّم إلا برضاهما بِه لفظاً لا سكوتاً فيعتبر رِضا الزوجين معاً في النكاحِ، نعم
 غَيبة مع التحكيم في التحكيمِ ولا يجوز تنؤذالقصرِ إِنْ كانَ ثَم قاضٍ  إذا است الوليِّ ولو إلى مسافة

. ويجوز لَه أن يحكُم بعلمه على الأوجه: خلافاً لابنِ العماد  لأنه ينوب عن الغائبِ بخلاف المحكِّمِ
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في عامٍ أو ) هنائب(ينعزلُ ) و(أي يحكَم بانعزاله ببلوغِ خبرِ العزلِ لَه ولو من عدلٍ ) وينعزلُ القاضي(
 أو أطلَق عن نفسِه ستخلفن له أن يإن أذ هلمستخلف أو الإِمام له هعزلِ مستخلف خبر هخاصٍ بأن يبلُغ

في عامٍ أو خاصٍ بأن قال للقاضي إِستخلف عني فلا ينعزلُ ) عن إمامٍ(حالَ كونَ النائبِ نائباً ) لا(
 هبخبرِ(بذلك وإنما انعزلَ القاضي ونائبه ( ذلك هينعزلُ لا قَبلَ بلوغ نبرِ العزلِ المفهومِ مأي ببلوغ خ

لعظمِ الضررِ في نقضِ أقضيته لو انعزلَ، بخلاف الوكيلِ فإِنه ينعزلُ من حينِ العزلِ ولو قبلَ بلوغِ 
برِهخ . فيما يجوز هى بحكمإلا أن يرض لَه هلم ينفَذْ حكم زلَهع ملع نوم فيه ينعزلُ أيضاً ) و(التحكيم

أي ينعزلُ ) وفسقٍ(وإغماءٍ وإن قلَّ زمنهما ) وجنون(كالوكيلِ ) عزلِ نفسِه(كلٌ منهما بأحد أمور 
بفسقٍ من لَم يعلْم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد على ما كانَ حالَ توليته وإذا زالت هذه الأحوالُ لم 

ويجوز للإمامِ عزلُ قاضٍ لم يتعين بظهورِ خللٍ لا يقتضي .  بتولية جديدة في الأصحتعد ولايته إلا
إنعزالَه ككثرة الشكاوي فيه وبأفضلِ منه وبمصلحة كتسكينِ فتنة سواءَ أعزلَه بمثله أو بدونِه وإنْ لم 

أما إذا تعين بأن لم يكن ثَم من يصلُح . لعزلُيكُن شيءٌ من ذلك لم يجز عزلَه لأنه عبثٌ ولكن ينفذُ ا
غيرِه فيحرم على موليه عزلُه ولا ينفذُ، وكذا عزلَه لنفسِه حينئذ بخلافه في غيرِ هذه الحالة فينفذُ عزله 

 ولِّيهم يعلم وإنْ لَم إمامٍ(لنفسِه ظ) ولا ينعزلُ قاضٍ بموتعل هالضررِ بتعطيلِ أعظمٍ ولا بانعزال مِ شدة
 هبموت هبالإمامِ القاضي فينعزلُ نواب وخرج الحوادث)هقبلُ قول متولّ في غيرِ محلِ ولايتولا ي ( ووه

 هعمل بكَذَا(خارج كَمتح ( نذَ الزركشي موأخ بِه هفلا ينفذُ إقرار إنشاءَ الحكمِ حينئذ لا يملك لأنه
 هِمأو ظَاهرِ كلام هي بالبلْد نهما مبأحد وهج ووها فلو زها وبساتينزارعلم يتناولْ م لِّي بِبلده إذا وأن

عكسه لم يصح، قيلَ، وفيه نظر قالَ شيخنا والنظر واضح بلِ الذي يتجه أنه إن علمت عادةٌ بتبعية أو 
ا نص لَه عليه وأفهم قولُ المنهاجِ أَنه في غيرِ محلِّ ولايته عدمها فذلَك وإلا اتجه ما ذكره اقتصاراً على م

كمعزولٍ أن لا ينفذَ منه فيه تصرف استباحه بالولايةَ كإِيجارِ وقف نظره للقاضي وبيعِ مالِ يتيمٍ 
وتقريرٍ في وظيفة.  

      معزولٍ(ما لا يقبلُ قولُ ) ك(قال شيخنا وهو ظاهر (انعزال بعد جلسم ومحكم بعد مفارقَة ه
حكمه حكمت بكذا لأنه لا يملك إنشاءَ الحكمِ حينئذ فلا يقبلُ إقراره به ولا يقبلُ أيضاً شهادةُ كلٍ 
منهما بحكمه لأنه يشهد بفعلِ نفسِه إلا إن شهد بحكم حاكمٍ ولا يعلم القاضي أنه حكْمه فتقبلُ 

فاسقاً، فإِنْ علم القاضي أنه حكمه لم تقبلْ شهادته كما لو صرح به ويقبلُ قولُه شهادته إن لم يكُن 
بمحلّ حكمه قبلَ عزله حكمت بكذا، وإن قالَ بعلمي لقدرته على الإِنشاءِ حينئذ حتى لو قالَ على 

القرية قُ: سبيلِ الحكمِ نساءُ هذه أزواجِهِن نم طوالق بِلَ إن كانَ مجتهداً ولو في مذهبِ أي المحصورات
وجوباً في ) وليسو القاضي بين الخصمينِ(إمامه ولا يجوز لقاضٍ أن يتبع حكْم قاضٍ قبلَه صالحٍ للقضاءِ 
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 والقيام للكلامِ وطلاقةُ الوجه إِليهِما والإِستماع هِما والنظرسلام جوابهِما وإنْ اختلفا شرفاً وإكرام
ولو سلم أحدهما انتظر الآخر ويغتفر طولُ الفصلِ للضرورة أو قالَ . ص أحدهما بشيءٍ مما ذُكرفلا يخ

ديهي ما بينهوالأولى أن يجلس بعلمٍ أو حرية وإنْ شرف همع سلم ليجيبهما معاً ولا يمزح لَه.  
كمفت ومدرسٍ فيقدمان وجوباً بسبقٍ، لو ازدحم مدعونَ قُدم الأسبق فالأسبق وجوباً ]: فرع     [

سابق أُقْرِع وقالَ شيخنا، وظاهر أن طالب فرض العينِ مع ضيقِ الوقت يقدم  فإِن استووا أو جهِلَ
ويستحب كونَ مجلسِه الذي يقضي فيه فسيحاً بارزاً ويكره أن يتخذَ المسجد مجلساً للحكمِ . كالمسافرِ

نعم إن اتفق عند جلوسه فيه قضيةٌ أو قضيتانَ فلا بأس . لغط وارتفاعِ الأصواتصوناً له عنِ ال
أو كانَ له عادةٌ ا لكنه زاد ) هديةَ من لا عادةَ لَه بِها قبلَ ولاية(أي القاضي ) وحرم قبولَه(بفصلها 

 في القدرِ أو الوصف)هإن كانَ في محل ( هأي محلِ ولايت)خصومةٌ(ةُ هدي) و لَه نم ( أحس نه أو معند
منه بأنه سيخاصم وإن اعتادها قبلَ ولايته لأا في الأخيرة تدعو إلى الميلِ إليه وفي الأولى سببها الولاَيةُ 

بلَ بأنْ كَانَ من عادته أَنه يهدى إليه ق) وإلا(وقد صحت الأخبار الصحيحةُ بتحريمِ هدايا العمال 
الولاية ولو مرةً فقط أو كانَ في غيرِ محلّ ولايته أو لم يزد المهدي على عادته ولا خصومة لَه حاضرة 

رجح بعض : ولا مترقبة جاز قبولَه ولو جهزها لَه مع رسوله وليس لَه محاكمةٌ ففي جوازِ قبوله وجهان
مما مر لمراحِ المنهاجِ الحرمةَ وعش هوإن كان المُهدي من أهلِ عمل هقبولها في غيرِ عمل عليه محرأنه لا ي 

مةٌ لخصومةقدا مر بأجازاةً لَه . ما لمْ يستشعالقبولُ أيضاً إن كان م الحُكْمِ حرم بعد ولو أهدى لَه
مهد معتاد أهدى إليه بعد ويتعين حملُه على : قال شيخنا. كذا أطلقَه بعض شراحِ المنهاجِ. وإلا فلا

 المالِ وكالهدية وإلا فلبيت جِدإن و هما أخذه فيرده لمالك القبولُ أو الأخذُ لم يملك الحُكْمِ وحيثُ حرم
 ممن لا خصومةَ له قبولَ الصدقة هلبياتبكي في حالس لَه وجوز هقة على الأوجدوكذا الص يافةوالض ةباله

ةَ وخصه في تفسيرِه بما إذا لم يعرف المُتصدق أنه القاضي، وبحثَ غيره القطع بحلّ أخذه ولا عاد
وتردد السبكي في الوقف عليه من أهلِ عمله والذي يتجه . وينبغي تقييده بما ذُكر: قالَ شيخنا. الزكاةَ

إذ لا يشترطُ . ويصح إبراؤه عن دينِه. نا القبولَ كانَ كالهدية لهفيه، وفي النذرِ أنه إن عينه باسمه وشرط
يحرم أو مع جماعة آخرين : ويكره للقاضي حضور الوليمة التي خص ا وحده وقالَ جمع. فيه قبولٌ

جيران أو العلماءِ وهو ولم يعتد ذلك قبلَ الولاية بخلاف ما إذا لمْ يقصد ا خصوصاً كما لو اتخذت لل
يجوز لغيرِ القاضي أخذُ هدية بسببِ النكاحِ إن لم يشترطْ، : قالَ في العبابِ. منهم أو لعمومِ الناسِ

شترطْ ولا طَلَبولم ي الحضور لَه وفيه نظر. اه. وكذا القاضي حيثُ جاز.  
في غيرِه وهو غير متعينٍ للقضاءِ وكانَ عملُه مما يجوز لمن لا رِزق لَه في بيت المالِ ولا ]: تنبيه     [

 ووه محروقال آخرونَ ي جمع أو رزقٍ على ما قَالَه بينكما إلا بأجرة أن يقولَ لا أحكُم لُ بأُجرةقابي
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 الأولَ أقرب الأحوطُ لكن)قْضالحكْ) حكماً(القاضي وجوباً ) ون إنْ كانَ ذلك أو غيرِه لنفسِه م
)نص بخلاف ( ِبإِلحاقِ الفرعِ للأصل فيه عوهو ما قُط أو قياسٍ جلي همقلد أو نص نةكتابٍ أو س) أو

وما خالف المذاهب الأربعةَ كالمخالف للإجماعِ : قالَ السبكي. ومنه ما خالف شرطَ الواقف) إجماعٍ
 خالَف ما ذَكَر وإن لم يرفَع إليه بنحوِ نقضته أو من مذهبِه فيظهِر القاضي بطُلانَ ما) أو بمرجوحٍ(

هأبطلت.  
نقلَ العراقي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم، بخلاف الراجح في المذهب، ]: تنبيه     [

أنزلَ اللَّه  لأنَّ وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاوِيه وأطالَ وجعلَ ذلك من الحكمِ  بخلاف ما 
تهدينعلى ا تعالى أوجب عليهِم  اللَّه م فيما يجبهم تقليدعلى غيره أن يأخذوا بالراجحِ وأوجب

العملُ بِه . بِغيرِ الصحيحِ من مذهبِه كَمإذا ح مفتي أنَّ الحاككانَ ي أنه هوالد ونقلَ الجلالُ البلقيني عن
قَضبن ظَهيرةوقالَ البرهانُ. ن  : لبعضِ المتأخرين اختيار هأن يعضد بين لا فَرق أنه والحالةُ هذه هوقضيت

 .أو بحثٌ

إعلم أنَّ المعتمد في المذهبِ للحكمِ والفتوى ما اتفق عليه الشيخانُ، كما جزم به : ثان]: تنبيه     [
هذا ما أطلق عليه محققُو المتأخرين : قالَ شيخنا. لأورعالنووِي فالرافعي فما رجحه الأكْثَر فالأعلم فا

ا، وقالَ السمهوديمشايخُن هى باعتمادوالذي أوص : انالشيخ ا بالإِفتاءِ بما عليهنونوصا يما زالَ مشايخُن
فا بهأكثرِ ما خول نع عرِضزياد. وأن ن ا ابننعلينا في الغالبِ: وقالَ شيخ الشيخانُ يجب هحما رج 
 خلافُه لَ عنِ الأكثرينقولا يقضي(وإن ن ( ُالقضاء له القاضي أي لا يجوز)هعلم بخلاف ( وإن قامت

 قاطع لأنه هملك أو بينونتها أو عدم هحريت علمي نم أو نكاحٍ أو ملك برق هدتبينةٌ كما إذا ش به
 حينئذ الحكمِ به ببطلان مبالباطلِ محر قضي(والحكموي ( ة على الأوجهرورأي القاضي ولو قاضي ض

)هإن شاءَ) بعلم :هقبلَ ولايت وإن استفاد الشهادةُ مستنداً إليه له زجوالذي ي المؤكد نعم لا . أي بظنِه
أما . دبِ السترِ في أسباايقضي به في حدود أو تعزيرِ للَّه تعالى كحد الزنا أو سرقة أو شربٍ لن

القذف دوح داءٌ المالُ والقَووس فيقضي فيها به الآدميين أن يصرح . حدود لا بد همكم بعلوإذا ح
فإِن ترك أحد هذينِ . بمستنده فيقولُ علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي

هاللفظينِ لمْ ينفذْ حكموهولا. ( كما قاله الماوردي وتبع ( ولا نفسِهيقضي ل)ٍلبعض ( هوفرع همن أصل
 دفعاً للتهمة ر ولو نائباً عنهمن إمامٍ وقاضٍ آخ هقضي لكلٍ منهم غيروي في المشترك هولو (ولا لشريك

 إمضاءِ حكمٍ ولا أداءِ شهادة في) لم يعملْ به(أو شهادته ) ورقةٌ فيها حكْمه(قاضٍ وكذا شاهد ) رأى
)حتى يتذكر ( أن هذا خطَّه كفي تذَكّرهالخَطّ ولا ي ةالتزويرِ ومشا لإِمكان به دهما حكَم أو ش

وفيهما وجه إن كانَ الحُكم والشهادةُ مكتوبينِ في ورقة مصونة عندهما ووثق بأنه خطَّه ولم . فقط
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حق له على غيرِه أو أدائه ) حلف على استحقاقِ(أي الشخص ) وله(يعملُ به يداخلْه فيه ريبةٌ أَنه 
 طّ(على إخبارِ عدلٍ و ) إعتماداً(لغيرِهعلى خ ( هوشريك هكيلوو وعلى خطِّ مأذونِه على المتعمد نفسِه
  .  حقوقِ الناسِ إعتضاداً بالقرينةبأن علم منه أنه لا يتساهلُ في شيءٍ من) مورثه إن وثَق بأمانته(و 

فلو . والقضاءُ الحاصلُ على أصلٍ كاذبٍ ينفذُ ظاهراً لا باطناً فلا يحلُّ حراماً ولا عكسه]: تنبيه     [
لُّ باطناً سواء المالُ والنكاحالح هلم يحصلْ بحكم رِ العدالَةبشاهدي زورٍ بظاه كمعلى . ح بأما المرت

أُمرت أن أحكم بالظاهرِ واللَّه يتولَّى : وجاءَ في الخبر. قٍ فينفذُ القضاءُ فيه باطناً أيضاً قطعاًأصلٍ صاد
نا. السرائرلْ والقَتلُ وإنْ : وفي شرحِ المنهاجِ لشيخب عليها بنكاحٍ كاذبٍ الهرب المرأة المحكُوم ويلزم

لكونِه ضعِ ولا نظركالصائلِ على الب عليه فلا إثَم قدرت تالإِباحةَ، فإِنْ أُكرِه والقضاءُ على ( يعتقد
في غيرِ عقوبة اللَّه تعالى ) جائز(عن البلد وإنْ كانَ في غيرِ عمله أو عنِ الس بتوارٍ أو تعززٍ ) غائبٍ

)وولم يقلْ ه إن كان لمدعِ حجة ( أي الغائب)وأنه يلز) مقر هحودبل ادعى ج بالحق له هتسليم مه
الآنَ وأنه مطالبه بذلك فإِنْ قالَ هو مقر وأنا أُقيم الحجةَ استظهاراً مخافةَ أنْ ينكر أو ليكتب ا 
القاضي إلى قاضي بلد الغائبِ لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها، إذ لا فائدةَ فيها مع الإِقرارِ 

 حضر وأقام البينةَ على دينِه لا ليكتب القاضي به إلى حاكمِ بلد الغائبِ، بل نعم لو كانَ للغائبِ مالٌ
 أيضاً إن أطلق سمعوت وإن قالَ هو مقر سمعفت منه ليوفيه)بجوينٍ أو عينٍ ) والدعوى بد إن كانت

أي المُدعي يمين ) تحليفُه(راءَه أو بصحة عقد أو إبراءٍ كأن أحالَ الغائب على مدينٍ له حاضر فادعى إب
في الصورة الأولى ثابت ) بنية أن الحق(إقامة ) بعد(الإستظهارِ إن لم يكنِ الغائب متوارياً ولا متعززاً 

)هفي ذمت (لربما ادعى بما يبرئَه لأنه لو حضر أن . إلى الآن احتياطاً للمحكومِ عليه ويشترطُ مع ذلك
قالَ شيخنا في شرحِ . مه تسليمه إليَّ وأنه لا يعلم في شهوده قادحاً كفسقٍ وعداوةيقولَ أنه يلز

المنهاجِ، وظاهر كما قالَ البلقيني أنَّ هذا لا يأتي في الدعوى بعينٍ بل يحلف فيها على ما يليق ا 
قضي عليهما بلا يمينٍ لتقصيرِهما قال وكذا نحو الإِبراءِ، أما لو كانَ الغائب متوارياً أو متعززاً في

) كما لو ادعى(لو كانَ للغائب وكيلٌ حاضر لم يكن قضاءٌ على غائبٍ ولم يجب يمين : بعضهم
 صبي(نحوِ ) على(شخص ( لا وليَّ له)وميت (لما مر يحلف فإِنه حاضر وارثٌ خاص له أما لو . ليس

 للميت وارثٌ خاص حاضر كاملٌ إعتبر في وجوبِ التحليف طلبه، كان لنحوِ الصبي وليٌّ خاص أو
  .فإِن سكت عن طلبها لجهلِ عرفه الحاكم ثم إن لم يطلبها قضى عليه بدونِها

لو ادعى وكيلُ الغائبِ على غائبٍ أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف بل يحكم بالبينة لأن ]: فرع     [
ه على استحقاقه ولا على أن موكّلَه يستحقُّه ولو وقف الأمر إلى حضورِ الوكيلَ لا يتصور حلف

ولو حضر الغائب وقالَ للوكيلِ أبرأَني موكلُك أو وفيته فأخر . الموكلِ لتعذرِ استيفاءِ الحقوقِ بالوكلاءِ
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ثم يثبت الإِبراءُ بعد إن كانَ له وأُمر بالتسليمِ له . الطلب إلى حضورِه ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب
له تحليف الوكيلِ إذا ادعى عليه علمه بنحوِ . نعم. به حجةٌ لأنه لو وقف لتعذرِ الإستيفاءِ بالوكلاءِ

 هذه الدعوى عليه أنَّ موكلَه أبرأه مثلاً لصحة الإِبراءِ أنه لا يعلم)وإذا ثبت ( ٍحاكم عند) مالٌ على
) قضاه(حاضر في عمله أو دين ثابت على حاضرٍ في عمله ) وله مالٌ(ت وحكم به أو المي) الغائبِ
 المدعي(الحاكم هإذا طلب وأَبطلَ ) منه فقدم قاضٍ مالَ غائبٍ في دينه ولو باع همقام يقوم لأن الحاكم

ما أخذَه وبطلَ البيع للدينِ على الأوجه الدين بإِثبات إيفائه أو بنحوِ فسقِ شاهد إسترد من الخصم 
فإِنْ سألَ المدعي إاءَ الحالِ إلى قاضي بلد (يكن له مالٌ في عمله ولم يحكم ) وإلا(خلافاً للروياني 
هالغائبِ أجاب ( مسارعةً بقضاءِ حقّه قاضي ضرورة إليه وجوباً وإن كانَ المكتوب) سماع فينهي إليه

هبينت( وخرج ا ثم يستوفي الحق ليحكُم إليه إلى تعديلها وإلا احتاج إليه لها لم يحتج المكتوبثم إن عد 
ذكره في العدة وخالفَه السرخسي واعتمده البلقيني . ا علمه فلا يكتب به لأنه شاهد الآن لا قاضٍ
بأن يكت هعلى الأوج وله كقيامِ البينة هشاهداً آخر لأن علم إليه المكتوب ليسمع واحد شاهد سماع 

 له ويحكم أو(أو يحلِّفه ( نهي إليهي)ًحكما ( إن حكم)ليستوفي ( لأنَّ الحاجةَ تدعو إلى ذلك الحق
)شهداءُ أنْ يِوالإ ( ينذَكر)لَينِ بذلكدأو حكمٍ ولا يكفي غير ) ع من ثبوت هأي بما جرى عند

ويستحب كتاب به يذكُر فيه ما يتميز به المحكوم عليه من إسمٍ .  ولو في مالٍ أو هلالِ رمضانَرجلينِ
 ها وسماععدوب اءُ بالحكمِ من الحاكمِ يمضي مع قربِ المسافةِوالإ هوتاريخ أو نسبٍ وأسماءِ الشهود

رها مع القربِ وهي التي يرجع منها مبكراً إلى إذ يسهل إحضا. البينة لا يقبلُ إلا فوق مسافة العدوى
  .محله ليلاً فلو تعسر إحضار البينة مع القربِ بنحو مرضٍ قُبلَ الإِاءُ

قال القاضي وأقره لو حضر الغريم وامتنع من بيعِ ماله الغائبِ لوفاءِ دينِه به عند الطلبِ ]: فرع     [
 الدينِ وإن لم يكنِ المالُ بمحلّ ولايته، وكذا إن غاب بمحلِّ ولايته كما ساغَ للقاضي بيعه لقضاءِ

ذكره التاج السبكي والغزي وقالا بخلاف ما لو كان بغيرِ محلِّ ولايته لأنه لا يمكن نيابته عنه في وفاءِ 
 أو مالُه البيع إذا كانَ هو هِما جوازوحاصلُ كلام إذا خرجا عنهاالدينِ حينئذ هعنوم هفي محلّ ولايت.  

لو غاب إنسانٌ من غيرِ وكيلٍ وله مالٌ حاضر فأى إلى الحاكمِ أنه إن لم يبعه اختلَّ ]: مهمة     [
معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقاً لسلامته وقد صرح الأصحاب بأن القاضي إنما يتسلطُ على أموالِ 

أشرفت على الضياعِ أو مست الحاجةُ إليها في استيفاءِ حقوقٍ ثَبتت على الغائبِ وقالوا ثم الغائبين إذا 
 نوليس م الغيبةُ وعسرت المراجعةُ قبلَ وقوعِ الضياعِ ساغَ التصرف في الضياعِ تفصيلٌ فإن امتدت

لغائبِ رد المصلحة الضياعِ اختلالُ لا يؤدي لتلف المعظمِ ولم يكن سارياً لإمتناعِ بيعِ مالِ ا
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تطرقِ اختلالٍ إليه رد باعنعم الحيوانُ ي المعظمِ ضياع والإختلاَلِ المؤدي لتلف . الروحِ ولأنه لحرمة
إلا في الحيوان امتنع هفي مال فعن التصر هيولو ن عليه إذا لم ينفق هه بحضرتكعلى مال يباع.  

اكم الآبق إذا وجده انتظاراً لسيده فإِن أبطأَ سيده باعه الحاكم وحفظَ ثمنه يحبس الح]: فرع     [
  . فإِذا جاءَ سيده فليس لَه غير الثَمنِ

   
 باب الدعوى والبينات

. إخبار عن وجوبِ حق على غيرِه عند حاكمٍ: الدعوى لغةً، الطلب وألفُها للتأنيث وشرعاً     
والبينةُ شهود سموا ا لأنَّ م يتبين الحق وجمعوا . دعاوي بفتحِ الواوِ وكسرِها كفتاوىوجمعها 

ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماءَ رِجالٍ : والأصلُ فيها خبر الصحيحين. لاختلاف أنواعهِم
المُدعي (ى المُدعي واليمين علَى من أنكر البينةُ عل: وفي رواية. وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه

وشرطُهما تكليف . أي الظاهر) والمُدعى عليه من وافقَه(وهو براءةُ الذمة ) من خالف قولُه الظاهر
 قذف ثمَّ إن كانت الدعوى قَوداً أو حد. والتزام للأَحكامِ فليس الحربي ملتزماً للأحكامِ بخلاف الذمي

أو تعزيراً وجب رفعها إلى القاضي ولا يجوز للمستحق الاستقلالُ باستيفائها لعظمِ الخطرِ فيها وكذا 
واستثنى الماوردي من بعد عنِ . سائر العقود والفسوخِ كالنكاحِ والرجعة وعيبِ النكاحِ والبيعِ

أخذُ (عليه أو على غيرِه ) بلا خوف فتنة(أي للشخصِ ) ولَه(السلطان فله استيفاءُ حد قذف أو تعزيرٍ 
همال ( إستقلالاً للضرورة)من ( مقر دينٍ لهمالِ م)ٍتوارٍ أو متعززٍ وإن كانَ ) مماطلأو م لَه أو جاحد به

فيانَ أن تأخذ ما على الجاحد بينةٌ أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي لإِذنِه لهند لما شكَت إليه شح أبي س
يكفيها وولدها بالمعروف ولأنَّ في الرفعِ للقاضي مشقةً ومؤنةً وإنما يجوز له الأخذُ من جنسِ حقّه ثمَّ 

هيأخذُ غير تعذرِ جنسِه ندثم إن كانَ المأخوذُ من . ع على غيرِه النقد غيرِ الجنسِ تقديم في أخذ ويتعين
ف فيه بدلاً عن حقّه فإِنْ كانَ من غيرِ جنسِه فيبيعه الظافر بنفسِه أو مأذونِه جنسِ ماله يتملكُه ويتصر

لإمتناعِ تولي الطرفين وللتهمة إتفاقاً ولا لمحجورِه للغيرِ لا لنفسِه . القاضي به هذا إن لم يتيسر علم
 ومشقة لمؤنة يحتاج هما لكنهأو مع أحد ولا بينة هلعدمِ علم البلد إلا بنقد هولاببيع هثم (وإلا اشترطَ إذن

تملكَه حقّه بفلسٍ أو ميتاً ) إن كانَ جنس محجوراً عليه ولو كانَ المدين هوملك حقّه وإلا اشترطَ جنس
الأخذُ من مالِ غريمِ غريم ها وإلا احتاطَ ولهلمإن ع بالمضاربة هحصت رلم يأخذ إذ قد يند إن وعليه ه

لم يظفر بمالِ الغريمِ وجحد غريم الغريمِ أو ماطل وإذا جاز الأخذُ ظَفراً جاز له كسر بابٍ أو قفلٍ 
ونقب جدارٍ للمدينِ إنْ تعين طريقاً للوصولِ إلى الأخذ وإن كانَ معه بينةً فلا يضمنه كالصائلِ وإن 

مال حرمٍ كأخذفتنةً أي مفسدةَ تفضي إلى م خاف إلى القاضي أو نحوِه الرفع وجب عليه لو اطلع ه
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لتمكنه من الخلاصِ به ولو كانَ الدين على غيرِ ممتنعٍ من الأداءِ طالبه ليؤدي ما عليه فلا يحلُّ أخذُ 
 لم يوجد شرطُ شيءٍ له لأنَّ له الدفع من أي ماله شاءَ فإِنْ أخذَ شيئاً لَزمه رده وضمنه إن تلف ما

  . التقاصِ
استيفاءُ دينٍ له على آخر جاحد له بشهود دينٍ آخر له عليه قضى من غيرِ علمهِم وله  له]: فرع     [

جحد من جحده إذا كانَ له على الجاحد مثلَ ماله عليه أو أكثر فيحصلُ التقاص للضرورة فإِن كانَ 
حج دونَ ما للآخرِ عليه له بقدرِه ن حقّهم رِط للدعوى(دإلى ) وش وتحوج ها حتى تسمعأي لصحت

) ونوعٍ(من ذهبٍ أو فضة ) ذكر جنسٍ(مثلي أو متقومٍ ) أو دينٍ(خالصٍ أو مغشوشٍ ) بنقد(جوابٍ 
 ما غرض وتكسرٍ إن اختلف وصحة)وقدر (أطالب أشرفية أو مغشوشة خالصة درهمٍ فضة كمائة ه

ا الآنَ لأنَّ شرطَ الدعوى أنْ تكونَ معلومةً وما علم وزنه كالدينارِ لا يشترطُ التعرض لوزنِه ولا 
 مالاً حتى يبين أنه وجد هفلس دعوى دائنٍ مفلسٍ ثبت سمعفي المغشوشِ ولا ت القيمة كريشترطُ ذ

 تنضبطُ بالصفات كحبوبٍ وحيوان ذكر )بعينٍ(في الدعوى ) و(سببه كإِرث واكتسابٍ وقدره 
)فَةص ( بجوهي متقومةٌ و العين فإِن تلفت القيمة ذكر سلمٍ ولا يجب عي بصفاتصفَها المدبأنْ ي

أربعة ) وحدود(ومحلة ) جهة(ذكر ) بعقارٍ(في الدعوى ) و(ذكر القيمة مع الجنسِ كعبد قيمته كذا 
ثلاثة عن فلا يكفي ذكر هشهرت تمنها كفى بل لو أغن لم بواحدفإِن ع علم إلا بأربعةمنها إذا لمْ ي 

 لم يجب هبنكاحٍ(في الدعوى ) و(تحديد ( ِنحو نم هوشروط هصحت كرذ على امرأة) ِوليٍ وشاهدين
انت الزوجةُ أمةً وجب ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الإطلاق فإِنْ ك) عدولٍ

كبيعٍ وهبة ) بعقد مالي(في الدعوى ) و(ذكر العجزِ عن مهرِ حرة وخوف العنت وأنه ليس تحته حرةً 
 كماً منهإلى تفصيلٍ كما في النكاحِ لأنه أحوطُ ح ولا يحتاج هصحت بتناقضٍ(الدعوى ) وتلغو(ذكر (

الدعوى كأن ادعى ملكاً بسببٍ فذكَر الشاهد ) كشهادة خالَفت (فلا يطلب من المُدعى عليه جوابها
سبباً آخر فلا تسمع لمنافاتها الدعوى وقضيته أنه لو أعادها على وفقِ الدعوى قُبلت وبه صرح 

إقامةُ بينة هودي فسقةٌ أو مبطلونَ فلهش هبطلُ الدعوى بقولولا ت غيرِه كلام أخرى الحضرمي واقتضاه 
 بينةٌ(والحلف عليه تقام نوم ( بحق)يعالمُد تحليف له لَيس ( تكليف لأنه بحق عاهعلى استحقاقِ ما اد

حجة بعد حجة فهو كالطعنِ في الشهود نعم له تحليف المُدينِ مع البينة بإِعسارِه لجوازِ أنَّ له مالاً 
اً له كأداءٍ لَه أو إبراءٍ منه أو شرائه منه فَيحلف على نفي ما ادعاه باطناً ولو ادعى خصمه مسقط

 حلف ولا يتوجه أو كذبِه هاهدبفسقِ ش هلمع عليه هى خصمعوكذا لو اد لاحتمالِ ما يدعيه الخصم
 هذه اليمين حلف ولو نكَل عن. على شاهد أو قاضٍ ادعى كذبه قطعاً لأنه يؤدي إلى فساد عامٍ

القاضي وجوباً لكن ) أمهلَه(طلب الإِمهالَ من قامت عليه البينةُ ) وإذا(المُدعى عليه وبطلت الشهادةُ 
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 ههرب إن خيف ليأتي بدافعٍ(من الأيامِ ) ثلاثةً(بكفيلٍ وإلا فبالترسيم عليه ( كنحوِ أداءٍ أو إبراءٍ وممن ن
 هليحضر فيها من سفرِه الضرر ا لا يعظملأ ةُ على الثلاثالمد بالغٍ(إنْ لم تزد عى رقعاقلٍ ) ولو اد

فَيصدق بيمينِه ) حلَف(ولم يكن قَد أقر لَه بالملك قبلُ وهو رشيد ) فقالَ أنا حر أصالةً(مجهولِ النسبِ 
 أو تداولته الأيدي لموافَقَته الأصلَ وهو الحريةُ ومن وإِن استخدمه قبلَ إنكارِه وجرى عليه البيع مراراً

ثُم قُدمت بينةُ الرق على بينة الحرية لأنَّ الأولى معها زيادةُ علم بنقلها عن الأصلِ وخرج بقولي أصالةً 
ريته الأصليةُ بقوله رجع ما لو قال أعتقتني، أو أعتقني من باعني لك فلا يصدق إلا ببينة وإذا ثبتت ح

 على ظاهرِ اليد اهنب لأنه بالملك له وإن أقر بثمنِه هعأو(مشتريه على بائ ( ادعى رق)صبي ( أو مجنون
من بينة أو علمِ قاضٍ أو يمينٍ مردودة ) لمْ يصدق إلا بحجة(وكَذبه صاحب اليد ) ليس في يده(كبيرٍ 
فلو كانَ الصبي بيده أو بيد غيرِه وصدقَه صاحب اليد حلَف لخطرِ شأن لحرية .  الأصلَ عدم المُلكلأنَّ

إلا ببينة قصدي لَقطَه لَم حجةٌ فإِن عرف لغَ لأنَّ اليدإذا ب لإِنكارِه عرف لَقطه ولا أثرما لم ي.  
 مؤجلٍ إذ لمْ يتعلق ا إلزام ومطالبةٌ في الحالِ ويسمع قولُ البائعِ لا تسمع الدعوى بِدينٍ]: فرع     [

إن لم يصرح حالَ البيعِ بملكه وإلا سمعت دعواه لتحليف المشتري أنه باعه . المبيع وقْف وكذا ببينة
وهو ملكَه.  

وإنْ سكَت (بلا حكمٍ ) لَيه ثَبت الحقإذا أقر المُدعى ع (في جوابِ الدعوى وما يتعلق بِه): فصل     (
القاضي بِه هفكمنكرٍ(وإنْ لم يسألْ المُدعي ) عن الجوابِ أمر فإِنْ سكت ( ،اليمين عليه عرضفَت) ْفإِن

كَتس ( هبظهر سبأيضاً ولم ي)ٌلفناك ( هوأَجزائ ما ادعى عليه اشترطَ إنكار المُدعي وإنْ أنكر فيحلف
حتى يقولَ ولا (العشرةُ ) لا تلزمني(في الجوابِ ) لم يكف(مثلاً ) عشرةً(عليه ) فإِنّ ادعى(نْ تجزأَ إ

فحلبعضها وكذا ي ( أنْ يطابق عٍ لكلِ جزءٍ منها فلا بددعيها مدلأنَّ م عليه اليمين تهإنْ توج
ي العشرة واقتصر عليه فناكلٌ عما دونِها فيحلف المُدعي الإِنكار واليمين دعواه، فإِنْ حلَف على نف

مضافاً ) مالاً(ادعى ) أو(على استحقاقِ ما دونَ العشرة ويأخذَه لأَنَّ النكولَ عنِ اليمينِ كالإِقرارِ 
يم شيءٍ أو لا يلزمني تسل) علي شيئاً(أنت ) لا تستحق(في الجوابِ ) كفاه(لسببٍ كأقرضتك كذا 

بالبينة بسقطاً طَولعى مواد به ولو اعترف ،ديعةً فلا يكفي في الجوابِ لا . إليكو عى عليهولو اد
الجواب الحلف ليطابق كما أجاب شيئاً ويحلف علي بلْ لا تستحق لزمني التسليمي . عى عليهولو اد

  .لا أحلف وأَعطى المالَ لم يلزمه قبولَه من غيرِ إقرارٍ وله تحليفَهمالاً فأنكَر وطَلَب منه اليمين فقالَ 
لو ادعى عليه عيناً فقالَ ليست لي أو هي لرجلٍ لا أعرفه أو لإبني الطفل أو وقف على ]: فرع     [

ع العين منه بلْ الفقراءِ أو مسجد كذا وهو ناظر فيه فالأصح أنه لا تنصرف الخصومةُ عنه ولا تترَ
يحلفه المُدعي أنه لا يلزمه التسليم للعينِ رجاءَ أنْ يقر أو ينكلَ فيحلف المُدعي وتثبت له العين في 
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ا لهالمُدعي بينةً أ أو يقيم عن . الأولينِ والبدلُ للحيلولة في البقية المُدعى عليه على سكوت ولو أصر
شيئاً في يد (أي إثنان أي كلٌ منهما ) وإذا ادعيا(ن حكَم القاضي بنكوله جوابٍ للدعوى فناكلٌ إ

ثالث ( هادولا بع هما قبلَ البينةإلى أحد هسندلم ي)قَطتا(به ) بينة(أي كلٌ منِهما ) وأَقاماهِما ) سلتعارض
ادعيا ) أو(لبينة أو بعدها رجحت بينته ولا مرجح فكانَ كما لا بينة فإِنْ أقر ذو اليد لأحدهما قبلَ ا

إذ ليس أحدهما أولى به من الآخرِ أما إذا لم يكُن بيد أَحد ) فهو لهما(وأقاما بينتينِ ) بيدهما(شيئاً 
حدهما ومحلُّ التساقط إذا وقع تعارض حيث لم يتميز أ. وشهِدت بينةُ كلّ لَه بالكلّ فَيجعلُ بينهما

بمرجحٍ وإلا قدم وهو بيانُ نقلِ الملك ثم اليد فيه للمدعي أو لمن أقر له به أو انتقلَ له منه ثم شاهدان 
مثلاً على شاهد ويمينٍ ثم سبق ملك أحدهما بذكرِ زمنٍ أو بيان أنه ولد في ملكه مثلاً ثُم بذكرِ سببِ 

 ما(ئاً ادعيا شي) أو(الملكهدأَح (تصرفاً أو إمساكاً ) بيدهبينت متتاريخُها ) قُد غيرِ يمينٍ وإنْ تأخر نم
 ترجيحاً لبينة راءٍ وغَيرِهش نم الملك ن سبببياهدينِ أو لم تشاهداً ويميناً وبينةُ الخارجِ ش تأو كان

.  قبلَ قيامِ الثانية أو بينت بينةُ الخارجِ سبب ملكهصاحبِ اليد بيده ويسمى الداخلُ وإن حكم بالأولى
 ولو أقام حينئذ اليد لبطلان متمثلاً قُد هعبائ نأو م نهم أشتراه هبينةُ الخارجِ بأن تدلو شه عمن

بالمُلك هبينت هولم تنفع متقُد بالملك له بينةً بأنَّ الداخلَ أقر الخارِج إنتقالاً ممكناً من المقر إلا إنْ ذكرت 
 إليه الخارجِ(له بينة ها بعدها لأنَّ الأصلَ في ) هذا إنْ أقامبعد سمعا إنما تلَها لأها قَبما لو أقام بخلاف

  .جانبِه اليمين فلا يعدلُ عنها ما دامت كافيةً
 بينةً بملكه مستنداً إلى ما قبلَ إزالة يده واعتذر بغيبة شهوده لو أزيلت يده ببينة ثمَّ أقام]: فروع     [

أو جهله بِهِم سمعت وقُدمت إذْ لمْ تزلْ إلا لعدمِ الحجة وقد ظَهرت فينقض القضاءُ، لكن لو قالَ 
ا قالا قُدم الخارج لزيادة الخارِج هو ملكي اشتريته منك فقالَ الداخلُ بلْ هو ملكي وأقاما بينتين بم

علم بينته بانتقالِ الملك وكذا قُدمت بينته لو شهِدت أنه ملكه وإنما أودعه أو أجره أو أعاره للداخل 
ا ولو تداعيا دابةً أو أرضاً أو داراً لأحدهما متاع فيه. أو أنه أو بائعه غصبه منه وأُطلقت بينةُ الداخلِ

أو الحملُ أو الزرع قدمت بينته على البينة الشاهدة بالملك المطلقِ لإنفراده بالإنتفاعِ فاليد لَه فإِن 
ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو بعد الفُرقة ولا بينةَ ولا . اختص المتاع ببيت فاليد لَه فيه فقط
ليف الآخر، فإِذا حلفا جعل بينهما وإنْ صلح لأحدهما فقط أو اختصاص لأحدهما بيد فلكلّ تح

 لَفوح باليد كما لو اختص ى لَهما قضهأحد لَفح)رجحالبينةُ ) بتاريخٍ سابِقٍ(البينةُ ) وت دتهفلو ش
ة إلى الآنَ وشهدت بينةٌ أُخرى لأَحد المتنازِعينِ في عينٍ بيدهما أو يد ثالث أو لا بيد أحد بملك من سن

 في وقت الملك تا أَثبتبينةُ ذي الأكثرِ لأ إلى الآن كسنتينِ فترجِع سنة نم أكثر نلها م للآخر بملك
لا تعارضها فيه الأخرى ولصاحبِ التاريخِ السابقِ أجرةٌ وزيادةٌ حادثةٌ من يومِ ملكه بالشهادة لأا 
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ملك على الأصحِفوائد ا عادية قُدمتأ علملم ي التاريخِ يد وإذا كانَ لصاحبِ متأخرة عى في . هولو اد
 نةمنذُ س من زيد نا ماشتراه الداخلُ بينةً أنه منذُ سنتينِ فأقام نم زيد ناشتراها م أنه غيرِه عينٍ بيد

د الداخلِ عاديةٌ بِشرائه من زيد ما زالَ ملكَه عنه ولو اتحد قُدمت بينةُ الخارجِ لأا أَثبتت أنَّ ي
 عسمللحالِ لم ت ولم تتعرض أمس بينةً بملك ولو شهدت ذو اليد مما قُدا أو إحداهقَتما أو أُطلتاريخُه

لاً أو تبين سببه كأن تقولَ كما لا تسمع دعواه بذلك حتى نقولَ ولم يزلْ ملكُه أو لا نعلم لَه مزي
ولو قالَ من بيده . اشتراها من خصمه أو أقر لَه به أمس لأنَّ دعوى المُلك السابقِ لا تسمع فكذا البينةُ

منه من عين اشتريتها من فلان من منذُ شهرٍ وأقام به بينةً فقالت زوجةُ البائعِ منه هي ملكي تعوضتها 
 نم بيد ا لها وإلا بقيت مكالزوجِ حالَ التعويضِ ح ا بيدَأ بينةً، فإِن ثبت به منذُ شهرينِ وأقامت

على شاهد مع (وشاهد وامرأتينِ وأربع نِسوة فيما يقبلن فيه ) بشاهدينِ(ترجح ) و(هي بِيده الآنَ 
نحو عدالة أو عدد ) بزيادة(ترجح ) لا(ر دونَ الشاهد واليمين للإِجماعِ على قبولِ من ذُك) يمينٍ
)هودوالنقصِ ولا برجلينِ على رجلٍ وامرأتينِ ) ش بالزيادة لا يختلف الشرع هرلأنَّ ما قد بل تتعارضان

 ولا(ولا على أربعِ نِسوة ( بينة)على مؤرخة ( بينة)طلقةض لزم) معرتلم ت حيثُ لا يد نِ الملك
عارضانتفت الملك ببة سالثَاني بينا في أنَّ لكل شاهدينِ ولم تما واستويهلأحد . تهِدنعم لو ش

والأصلُ عدم . إحداهما بدينٍ والأُخرى بالإِبراءِ رجحت بينةُ الإِبراءِ لأا إنما تكونُ بعد الوجوبِ
 تهدين ولو شالد تعدد يدت زينٍ فأثببد لَه زيد إقرار ولو أثبت ألفَان جِبةٌ بألفَينِ يبينو بينةٌ بألف

ينِ بعدالد لإحتمالِ حدوث لم يؤثر عليه بأنه لا شيءَ لَه هإقرار.  
ق ثمرةً لو أقام بينةً بملك دابة أو شجرة من غيرِ تعرضٍ بملك سابقٍ بتاريخٍ لم يستح]: فروع     [

ظاهرةً ولا ولداً منفصلاً عند الشهادة ويستحق الحَملُّ والثَمر غير الظاهرِ عندها تبعاً للأم والأصلِ، 
فإِذا تعرضت لملك سابقٍ على حدوث ما ذُكر فيستحقُه ولو اشترى شيئاً فأخذَ منه بحجة غير إقرارٍ 

لا أقام بينةً بأنه اشتراه من المُدعي ولو بعد الحُكمِ بِه بالثمنِ بخلاف رجع على بائعه الذي لم يصدقه و
ما لو أخذَ منه بإِقرارِه أو بحلف المدعي بعد نكوله لأنه المقصر ولو اشترى قناً وأقر بأنه قن ثم ادعى 

. يضر اعترافُه برقّه لأنه معتمد فيه على الظاهرِبحرية الأصلِ وحكم لَه ا رجع بثمنِه على بائعه ولم 
على الأصح ولا تناقض بالمقصود هدتا شلأ مطلقٍ قُبِلت ينةٌ بملكب تدولو ادعى شراءَ عينٍ فشه .

آخر ضر ذلك وكذا لو ادعى ملكاً مطلقاً فشهدت له به مع سببِه لمْ يضر وإنْ ذكر سبباً وهم سبباً 
الدعوى والشهادة للتناقضِ بين .  
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لو باع داراً ثم قامت بينةٌ حسبةٌ أنَّ أباه وقَفها عليه ثم على أولاده انتزعت من المُشتري ]: فرع     [
 وقِّفَت، ورجع بثمنِه على البائعِ ويصرف له ما حصلَ في حياته من الغلة إِن صدق البائع الشهود وإلاَ

لأقربِ الناسِ إلى الواقف رِفَتاً صصرم افعي كالقفالِ. فإِنْ ماتالر قَالَه. 

تجوز الشهادةُ بل تجب إن انحصر الأمر فيه بملك الآنَ للعينِ المدعاة استصحاباً لما سبق من ]: فرع     [
وإلا لتعسرت   الأصلَ البقاءَ وللحاجة لذلكإرث وشراءٍ وغيرِهما إعتماداً علي الإستصحابِ لأنَّ

الشهادةُ على الأملاك السابقة إذا تطاولَ الزمن ومحلُّه إن لم يصرح بأنه اعتمد الإِستصحاب وإلا لم 
 الأكثرين ولو ادعيا(تسمع عند ( ِن اثنينأي كلٌ م)ثالث شيئاً بيد ( إليه لّمهما سلأحد به فإِنْ أقر

 و(وللآخرِ تحليفَه ( و إنْ ادعيا شيئاً على ثالث)ٌكل أقام ( مانهم)اشتراه ةً أنهبين ( هثمن وسلم نهم) ْفإِن
يختلف تاريخُهما بأَنْ أُطلقتا ) وإلا(منهما تاريخاً لأنَّ معها زيادة علمٍ ) اختلف تاريخَهما حكم للأَسبقِ

لإستحالة أَعمالهُما ثُم إنْ أقر لهما أو لأحدهما فواضح ) سقَطتا( بتاريخٍ متحد أو إحداهما أو أرختا
 المدعى عليه في يد ما والمبيعولو قالَ كُلٌّ منه بالبينة هبالثمنِ لثبوت عليه كُلٍ يميناً ويرجعانل وإلا حلف

ر وأقاما بينتنِ بما قالاه وطلباه بالثمنِ فإِن اتحد بعتكَه بكذا وهو ملكي وإلا لم تسمع الدعوى فَأَنك
الثمنان هلزم ا وإنْ اختلفتاريخُهما سقَطَت . ني جميعمثلاً فقالَ بلْ أجرت بعشرة البيت كولو قالَ أجرت

العقد فسخثمَّ ي ساقطَتا فيتحالفانينتينِ توأقاما ب الدارِ بعشرة.  
في الدعوى كالشهادة ذكر الشراءِ إلا مع ذكرِ ملك البائعِ إذا كانَ غير ذي يد لا يكفي ]: تنبيه     [

) مالاً(أي الورثةُ كلُّهم أو بعضهم ) ولو ادعوا(أو مع ذَكرِ يده إذا كانت اليد له ونزعت منه تعدياً 
معه بعضهم على ) وحلف(بالمالِ ) وأقاموا شاهداً(الذي مات ) لمورثهِم(عيناً أو ديناً أو منفعةً 
من جهة البقية لأنَّ الحجةَ تمت في حقّه وحده ) أَخذَ نصيبه ولا يشارِك فيه(استحقاقِ مورثه الكُلَّ 

 وغيرِه قادر عليها بالحلف وأن يمين الإِنسان لا يعطى ا غيره فلو كانَ بعض الورثَة صبياً أو غائباً
 هورثت فأخذ بعض ينٍ لميتبد ولو أقر دعوى وشهادة بلا إعادة هوأخذَ نصيب إذا بلغَ أو حضر لفح
قدر حصته ولو بغيرِ دعوى ولا إذنَ من حاكمٍ فللبقية مشاركته ولو أخذَ أحد شركائه في دارٍ أو 

  .  الورثَة كما قاله شيخنامنفَعتها ما يخصه من أجرتها لم يشاركه فيه بقيةُ
الشهادةُ . (وهي إخبار الشخصِ بحقٍ على غيرِه بلفظ خاصٍ. جمع شهادة في الشهادات): فَصلٌ     (

من ) أربعةٌ(ولواط ) ولزِنا(واحد لا امرأةٌ وخنثى ) رجلٌ. (أي لثبوته بالنسبة للصومِ فقط) لرمضانَ
والذي يتجه أنه : قَالَ شيخنا. وه أدخلَ ملكفاً مختاراً حشفَته في فَرجها بالزِناالرجالِ يشهدونَ أُم رأ

لا يشترطُ ذكر زمان ومكان إلا نْ ذَكَره أحدهم فيجب سؤالُ الباقين لإِحتمالِ وقُوعِ تناقضٍ يسقطُ 
عيناً كانَ ) ولمالٍ( للإِقرارِ به إثنان كغيرِه الشهادةَ ولا ذكَر رأينا كالمرود في المكحلة بل يسن ويكفي
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وحوالة وضمان ووقف وقَرضٍ ) كبيعٍ(من عقد مالي أو حق مالي ) وما قُصد به مالٌ(أو ديناً أو منفعةً 
 ولا يثبت شيءٌ) رجلان أو رجلٌ وامرأتان أو رجلٌ ويمين(وصلحٍ وخيارٍ وأَجلٍ ) ورهنٍ(وإبراءٍ 

أي ما ليس بمالٍ ولا يقصد منه مالٌ من عقوبة للَّه تعالى كحد شربٍ ) ولغيرِ ذلك(بامرأتينِ ويمينٍ 
وسرِقة أو لآدميٍ كَقَود وحد قدف ومنعِ إرث بأن ادعى بقيةُ الورثَة على الزوجة أن الزوج خالَعها 

 رثَ منهللرجالِ غ(حتى لا ت الباً كنكاحٍولما يظهر ( جعةور)ٍفسخِ نكاحٍ ) وطلاقعلقٍ ونجزٍ أو مم
وموت وإعسارٍ وقراضٍ ووكالة وكفالة وشركة ووديعة ووصاية وردة وانقضاءِ عدة ) وعتقٍ(وبلوغٍ 

رجلٌ لا ) رجلان(بأشهرٍ ورؤية هلالٍ غير رمضانَ وشهادة على شهادة وإقرار بما لا يثبت إلا برجلينِ 
مضت السنةُ من رسولِ اللَّه أنه لا يجوز شهادةُ النساءِ في الحدود : وامرأتان لما روى مالك عنِ الزهري

غالباً ) ولما يظهر للنساءِ(ولا في النكاحِ ولا في الطلاقِ وقيس بالمذكورات غَيرها مما يشاركُها في المعنى 
أو رجلان أو (من النساءِ ) أربع(ة ورضاعٍ وعيبِ امرأة تحت ثيابِها وبكارة وثياب) كوِلادة وحيضٍ(

هري) رجلٌ وامرأَتانيبةَ عنِ الزأبي ش لما روى ابن : شهادةُ النساءِ فيما لا يطلع يجوز السنةُ بأنه تضم
 ولا يثبت هغير بذلك يسالنساءِ وعيوبِهِن وق ةمن ولاد نغيره برجلٍ ويمينٍعليه ذلك.  

بعض أصحابنا عما إذا شهد رجلان أنَّ فلاناً بلغَ عمره ست عشرةَ سنةً فشهدت أربع ) وسئلَ     (
نسوة أنَّ فلانةَ يتيمةً ولدت شهر مولده أو قبلَه أو بعده بشهرٍ مثلاً فهل يجوز تزويجها إعتماداً على 

أو لا يجوز لَينِقولهنجا بربلوغِ نفسِه ثبوت فأجاب. ( إلا بعد (به ا اللَّهنفَعضمناً بلوغُ : ن نعم يثبت
من شهدنَ بولادتها كما يثبت النسب ضمناً بشهادة النساءِ بالولادة فيجوز تزويجها بإِذنِها للحكمِ 

  .اه. ببلوغها شرعاً
حلفُها معه ويثبت المهر أو أقامه هو على  رِ زوجِها بالدخولِ كَفىلو أقامت شاهداً بإِقرا]: فرع     [

وشرِطَ في شاهد تكليف (إقرارِها به لم يكف الحلف معه لأن قصده ثُبوت العدة والرجعة وليسا بمالٍ 
ق لنقصه ولا من غَيرِ ذي وتيقظٌ فلا تقبلُ من صبي ومجنون ولا ممن به رِ) وحريةٌ ومروءةٌ وعدالةٌ

مروءة لأنه لا حياءَ له ومن لا حياءَ لَه يقولُ ما شاءَ وهي توقى الأدناس عرفاً فيسقطُها الأكلَ 
والشرب في السوقِ والمشي فيه كاشفاً رأسه أو بدنه لغيرِ سوقي وقبلةَ الحلية بِحضرة الناسِ وإكثار ما 

ضحكالأذرعي ي منهم فَاسقٍ واختارٍ جمع نولا م قليلِ الثلاثة شطرنجٍ أو رقصٍ بخلاف م أو لعببينه 
والغزي وآخرون قولَ بعض المالكية إذا فقدت العدالةُ وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثلِ 

 والعدالةُ تتحقق (كُلِ ) باجتنابِ(فالأمثلِ للضرورةكبيرة (نم بِه أنواعِ الكبائرِ كالقتلِ والزِنا والقذف 
وأَكلِ الرِبا ومالِ اليتيمِ واليمينِ الغموسِ وشهادة الزورِ وبخسِ الكيلِ أوِ الوزن وقطعِ الرحمِ والفَرارِ 

وتأخيرِ زكاة كتوبةم بعِ دينارٍ وتفويتر قوقِ الوالدينِ وغَصبِ قدرذرٍ وعبلا ع حفالز نعدواناً م 
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 الديانة قَةرينِ وبِها بالدرتكم اكتراث ؤذنُ بقلةت وغيرِها من كُلِّ جريمة إصرارٍ (اجتنابِ ) و(ونميمة
مطلقاً) على صغيرة هعدالت كبيرةً بطلَت فمتى ارتكب هصغائر هطاعات أو . أو صغائرٍ بأن لا تغلُب

فإِنْ غلبت طاعته صغائره فهو عدلٌ، ومتى استويا . خلافاً لمن فرقصغيرةً أو صغائر داوم عليها أولاً 
فاسق فهو هطاعات هصغائر توهجرِ المسلمِ . أو غَلَب ولمسِها ووطءِ رجعية والصغيرةُ كنظَرِ الأجنبية

لو لبهيمة أو كافرٍ وبيعِ فوق ثلاث وبيعِ خمرٍ ولبسِ رجلٍ ثَوب حريرٍ وكذبٍ لا حد فيه ولَعنٍ و
معيبٍ لا ذكرِ عيبٍ وبيعِ رقيقٍ مسلمٍ لكافرٍ ومحاذاة قاضي الحاجهة الكعبة بفرجِه وكَشف العورة في 

  . الخَلوة عبثاً ولَعبٍ بنرد لحصة النهي عنه وغيبة وسكوت عليها
     ها كبيرةٌ لما فيها معلى أن م الإِجماعهلمِ ونقلَ بعضأهلِ الع محمولٌ على غيبة ديدالش الوعيد ن

وحملة القرآن لعمومِ البلوى ا، وهي ذكرك  ولو نحو إشارة  غيرك المحصور المعين ولو عند بعضِ 
 فيه واللعب بالشطرنجِ بِكسرِ أوله وفتحه معجماً ومهملاً  مكروه إنْ لمْ يكن. المخاطبين بما يكره عرفاً

 هتحريم عتقدم مع أو لعب بالاشتغالِ به ولو بنسيان صلاة فويتما أو تهدالجانبينِ أو أح نشرطُ مالٍ م
 هيداوم وتسقُطُ مروءةُ من روالآثارِ على ما ذُك الأحاديث نم هحملُ ما جاءَ في ذميو ،وإلا فحرام

ولا تقبلُ الشهادةُ من مغفَّلٍ ومختلّ نظرٍ ولا أَصم . لأئمة الثلاثة مطلقاًفترد شهادته وهو حرام عند ا
ومن التيقظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غيرِ . في مسموعٍ ولا أعمى في مبصرٍ كما يأتي

لا يبعد جواز التعبيرِ بأحد : نعم. ومن ثم لا تجوز الشهادةُ بالمعنى: قال شيخنا. زيادة فيها ولا نقصٍ
 امو(الرديفينِ عنِ الآخرِ حيثُ لا إ ( ًأيضا رِطَ في الشاهدش)مة لا ) عدم نأو إلى م نفع إِليه ربج
 ولو مكاتباً ولغريمٍ له مات وإنْ لمْ تسغرق) لرقيقه(الشهادةُ ) فترد(تقبلُ شهادته له أو دفعِ ضر عنه ا 

من ) لبعضه(ترد ) و(تركته الديونَ بخلاف شهادته لغريمه الموسرِ وكذا المعسرِ قبلَ موته فتقبلُ لهُما 
. أي لا على أحدهما بشيءٍ إذ لا تهمةَ) عليه(ترد الشهادةُ ) لا. (أصلٍ وإنْ علاَ أو فرع له وإن سفلَ
هذا كُلُه في شهادة حسبة .  بائناً وأمه تحته، أما رجعي فتقبلُ قطعاًولا على أبيه بطلاقِ ضرة أمه طلاقاً

رةدعوى الض عدأو ب .هأم هوكذا لو ادعت للتهمة هقبلْ شهادتلم ت لعدمِ نفقة الأب فإِن ادعاه . قالَ ابن
أبو الوكيلِ قُبِلَ وإن كانَ فيه تصديق لو ادعى الفرع على آخر بدينٍ لموكله فأنكر فشهد بِه : الصلاحِ

ابنِه . رديقينِ للآخالزوجينِ والأَخوينِ والص نقبلُ شهادة كُلّ مو(وت ( ُالشهادة ردت) ُّمحل وبما ه
هفنعم) تصر به على المشهود ولايةٌ له هتبشهاد يثبت لأنه ى فيهكأنْ وكَّلَ أو أوص :بعد به لو شهد 

. عزله ولم يكن خاصم قبلَه قُبلت، وكذا لا تقبلُ شهادةُ وديعٍ لمودعه ومرنٍ لراهنِه لتهمة بقاءِ يدهما
ومن حيلِ شهادة الوكيلِ ما لو باع فأَنكَر المشتري الثمنن أو . أما ما ليس وكيلاً أو وصياً فيه فتقبلُ

 فله أنْ يشهد لموكله بأَن له عليه كذا أو بأنَّ هذا ملكَه إن جاز له أَنْ اشترى فادعى أجنبي بالمبيعِ
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. يشهد به للبائعِ ولا يذكُر أنه وكيلٌ وصوب الأذرعي حلَّه باطناً لأنَّ فيه توصلاً للحق بطريق مباحٍ
عبده لأنه يدفع به الغرم عن نفسِه أو عمن وكذا لا تقبلُ ببراءة من ضمنه الشاهد أو أصلُه أو فرعه أو 

 ةٌ لهادهقبلُ شو(لا ت ( ُالشهادة ردت)من عدو (نيويةً لا لهدواةً دع هعلى عدو . هنُ بفرححزمن ي وهو
هوعكس .شهادت قُبِلت بهفلم يج هصومتغَ في خوبال عليه شهدأن ي ريدى من يفلو عادعليه ه.  
قالَ شيخنا ظَاهر كلامه قبولُها من ولد العدو ويوجه بأنه لا يلزم من عداوة الأبِ عداوةُ ]: تنبيه     [
 .الإبنِ

حاصلُ كلامِ الروضة وأصلها أنَّ من قذف آخر لا تقبلُ شهادةُ كلٍ منهما على الآخرِ ]: فائدة     [
قبلُ وإن لمْ يطلبِ المقذوففلا ت وأخذَ مالَه الطريق عليه قطع عى على آخرٍ أنهوكذا من اد هحد 

يؤخذُ من ذلك أنَّ كلَّ من نسب آخر إلى فسقٍ اقتضى : قالَ شيخنا. شهادةُ أحدهما على الآخرِ
 النظر فيمن اغتاب آخر نعم يتردد. وقُوع عداوة بينهما فلا تقبلُ الشهادةُ من أحدهما على الآخرِ

لذلك زوا بالسب وإن أثبت به هغيبت له بمفسقٍ يجوز.  
تقبلُ شهادةُ كلِّ مبتدعٍ لا نكفره ببدعته وإنْ سب الصحابةَ رضوانُ اللَّه عليهم كما في ]: فرع     [

بشهادته قبلَ أن يسألَها بعد الدعوى ) ن مبادرٍم(ترد ) و. (الروضة وادعى السبكي والأذرعي أنه غلطٌ
 قُبلت الإستشهاد لسِ ولو بعدها في انعم لو أعاد همتم ا ) إلا(لأنه دوهي ما قُص في شهادة حسبة

 برضا الآدمي تعالى وهو ما لا يتأثر) في حقٍ مؤكد للَّه(وجه اللَّه فتقبلُ قبلَ الإستشهاد ولو بلا دعوى 
واستيلاد ونسبٍ وعفوٍ عن قود وبقاءِ عدة وانقضائها وبلوغٍ ) وعتقٍ(رجعيٍ أو بائنٍ ) كطلاقٍ(

 بأن يشهد وصومٍ وزكاة صلاة ركوت وحقٍ لمسجد عامة لنحوِ جهة ووقف وإسلامٍ وكفرٍ ووصية
ها وتحريمِ رضاعٍ ومصاهرةبترك .  

عند الحاجة إليها فلو شهد إثنان أن فلاناً أعتق عبده أو أنه أخو   شهادةُ الحسبةإنما تسمع]: تنبيه     [
وخرج بقولي في حقٍ للَّه تعالى . فلانة من الرضاعِ لم يكف حتى يقولا أنه يسترقُّه أو أنه يريد نكاحها

سبة وتقبلُ في حد الزنا وقطعِ الطريقِ حق الآدمي كقَود وحد قذف وبيعٍ فلا تقبلُ فيه شهادةُ الح
 رِقةقبلُ(والس(الشهادةُ ) وتتوبة عدفاسقٍ ب نغرِبِها ) مم نوطلوعِ الشمسِ م رغرةقبلَ الغ حاصلة

)وهي ندم ( ٍمال امةأو لغر عليه عقابٍ ولو اطلع ا معصية لا لخوفحيثُ أ نم على معصية)ب (
 إقلاعِ(شرط (هاتاً على معاودصرالمغصوبِ . عنها حالاً إن كانَ متلبساً أو م ومن الإِقلاعِ رد) ٍزمعو

أنْ لا يعود ( إليها ما عاش)آدمي وخروجٍ عن ظَلامة ( ردفيؤدي الزكاةَ لمستحقيها وي مالٍ أو غيرِه نم
حق القَود وحد القذف من الإستيفاءِ أو يبرئُه المغصوب إن بقي وبدلَه إن تلف لمستحقه ويمكَّن مست

من كانت لأَخيه عنده مظلمةٌ في عرضٍ أو مالٍ فليستحلُه اليوم قبلَ أن : "منه المستحق للخبرِ الصحيحِ
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" حبِهلا يكونَ دينار ولا درهم، فإِن كانَ لَه عملٌ يؤخذُ منه بقدرِ مظلمته وإلا أَخذَ من سيئات صا
 الظلامة رد ذَّرعفإِذا ت ،سلمٍ خلافاً لمن استثناهحديثُ م به حكما صر لَ العملُ الصومموش فحملَ عليه
 بنية برِهانقطاعِ خ المصالحِ عند نها لقاضٍ ثقةً، فإِن تعذَّر صرفُها فيما شاءَ مسلم هأو وارث على المالك

 أعسر عزم على الأَداءِ إذا أَيسر فإِنْ مات قبلَه انقطع الطلب عنه في الآخرة إن الغرمِ له إذا وجده فإِنْ
هعصِ بالتزاملم ي .المستحق الواسعِ تعويض عن . فالمرجو من فضلِ اللَّه التوبة شترطُ أيضاً في صحةوي

ولَ القاذف قذفي باطلٌ وأنا إخراجِ صلاة أو صومٍ أو وقتهما قضاوهما وإنْ كثر وعن القذف أن يق
 طويلة أو غيبة بموت ولم يتعذّر هتالمغتابِ إن بلغ نأن يستحلَّها م نِ الغيبةوع إليه ولا أعود عليه نادم
 نم كلِّ معصية من في التوبة لا بد مونَ أنهتقدم عطَ جمواشتر دكالحاس له والإستغفار وإلا كفى الندم

وقالَ بعضهم يتوقف في التوبة في الزنا على استحلالِ زوجِ المزني ا . لإستغفارِ أيضاً واعتمده البلقينيا
عنه هتعالى في إرضائ إلى اللَّه عفتنةً، وإلا فليتضر إن لم يخف . حق م الزِنا مما ليس فيههعلَ بعضوج

ويسن للزاني  ككلِ مرتكبِ معصية  الستر على . وجه الأولَآدمي فلا يحتاج فيه إلى الإستحلالِ والأ
نفسِه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن يتحدثَ ا تفكهاً أو مجاهرةً فإِنَّ هذا حرام قطعاً، وكذا 

 يستوفه ورثَته من مات وله دين لم: يسن لمن أقر بشيءٍ من ذلك الرجوع عن إقراره بِه قالَ شيخنا
من حينِ توبة فاسقٍ ظهر فسقُه لأنها ) استبراءِ سنة(بعد ) و(يكونُ هو المطالب في الآخرة على الأصح 

 ةا الأكثرونَ بسنرهوإنما قد ،عواهي دلتقو ذلك بِرفاعت هولايت عودهِم ولقبولِ شهادت قَلبيةٌ وهو متهم
لأربعةَ في ييجِ النفوسِ بِشواتها أثراً بيناً فإذا مضت وهو على حاله أشعر بذلك بحسنِ لأنَّ الفصولَ ا

الأصحاب هارمِ المروءة الإستبراءُ كما ذكرمن خ في التوبة وكذا لا بد ،هريرتس.  
اللذينِ يوءَديهما ولا توقفَه في لا يقدح في الشهادة جهلَه بفروضٍ نحو الصلاة والوضوءِ ]: فروع     [

 أو أمكن لا شهادةَ لي في هذا إن قالَ نسيت الشهادةَ ولا قولُه عيدفي به وجزم إن عاد به المشهود
 هوديانت ضبطُه إنْ اشتهر هالقاضي استفسار ولا يلزم هديانت اشتهرت وقد هقول بعد به حدوثَ المشهود

نسلْ يب الإستفسار وإلا لزم هودالش بفعلٍ كزِنا( كتفرقة رطَ لشهادةوش ( وغَصبٍ ورضاعٍ وولادة
)إبصار ( ،نظرِ فرجِ الزانيينِ لتحملِ شهادة تعمد ن الغيرِ ويجوزالسماع م فلا يكفي فيه هفاعل مع له

لقائله حالَ ) وسمع(أي إبصار ) هو(ارٍ وفسخٍ وإقر) بقولٍ كعقد(لشهادة ) و(وكذا امرأة تلد لأجلها 
 اشتباه طُرقِ التمييزِ مع شيئاً ولا أعمى في مرئيٍ لانسداد علا يسم أصم قبلُ فيهفلا ي صدورِه
الأصوات ولا يكفي سماع شاهد من وراءِ حجابٍ وإنْ علم صوته لأن ما أمكن إدراكُه بإِحدى 

 لا يجوز ناالحواسقالَ شيخ الأصوات ظَنٍ لجوازِ اشتباه بغلبة عملَ فيهأن ي : هوحد ببيت نعم لو علمه
وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنينِ ببيت لا ثالثَ لهما 
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لمه بمالك المبيعِ أو نحوِ ذلك فلَه الشهادةُ بما سمعه وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابِل لع
ولا يصح تحملُ شهادة على منتقبة إعتماداً على صوتها كما لا يتحملُ بصير في ظلمة . اه. منهما

الأصوات لاشتباه كالأعمى . اعتماداً عليه عليها جاز هدا إلى القاضي وش ا فتعلقهنعم، لو سمع
وقال جمع لا ينعقد نكاح منقَبة إلا إن عرفَها . شرط أنْ تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتهاب

ولو من أم أو قبيلة ) بلا معارضٍ شهادةٌ على نسبٍ(أي للشخصِ ) وله(الشاهدان إسماً ونسباً وصورةً 
أي تواطؤهم ) من جمعٍ يؤمن كذبهم(ضة أي استفا) وملك بتسامعٍ(ووقف وموت ونكاحٍ ) وعتقٍ(

عليه لكثرتهِم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرِهم ولا يشترطُ حريتهم ولا ذكورتهم ولا يكفي أن 
على ملك (لَه الشهادةُ بلا معارضٍ ) و(يقولَ سمعت الناس يقولونَ كذا بل يقولُ أَشهد أنه ابنه مثلاً 

به (ر أي بالتسامخِ ممن ذُك)لاكم فتصر فوتصر أو بيد ( يعِ والرهنِ والإِجارةكنى والبناءِ والبكالس
عرفاً فلا تكفي الشهادةُ بمجرد اليد لأا لا تستلزمه ولا بمجرد التصرف لأنه قَد يكونُ ) مدةً طويلةً(

رف استفاضةٌ أَنَّ الملك لَه جازت الشهادةُ به وإنْ بنيابة ولا تصرف بمدة قصيرة نعم إن انضم للتص
نينس ذلك رأيت اهدةُ ولا يكفي قولُ الشالمد الشهادةُ . قصرت فلا تجوز الرقيق ذلك نواستثنوا م

 الروضة بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلَة إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد أنه له كما في
للإحتياط في الحرية وكثرة استخدامِ الأحرارِ واستصحابٍ لما سبق من نحوِ إرث وشراءٍ وإن احتمل 
زوالَه للحاجة الداعية إلى ذلك ولأن الأصلَ بقاءُ الملك، وشرطَ ابن أبي الدمِ في الشهادة بالتسامعِ أن 

لُها الإستصحاب ثمَّ اختار وتبِعه السبكي وغيره أنه إن ذكَره لا يصرح بأنَّ مستنده الإستفاضةُ، ومث
بالشهادة بأنْ جزم هوإلا . تقويةً لعلم هشهادت معتس ستندي الإستفاضةُ أوِ الإستصحابقالَ م ثُم

 إذا كانَ في كأن قالَ شهدت بالإستفاضة بكذا فلا، خلافاً للرافعي واحترز بقولي بلا معارضٍ عما
  .النسبِ مثلاً طعن من بعضِ الناسِ لم تجز الشهادةُ بالتسامعِ لوجود معارضٍ

يتعين على المؤدي لفظَ أَشهد فلا يكفي مرادفُه كأَعلم لأنه أبلغِ في الظهورِ ولو عرف ]: تنبيه     [
جهانبالإستحقاق؟ و شهدأنْ ي كَالإِقرارِ هلْ لَه السبب عنِ الشاهد الرفعة ابن ما لا، كما نقلَهأشهره 

) وتقبلُ شهادةٌ على شهادة(وقالَ ابن الصباغِ كغيرِه تسمع وهو مقتضى كلامِ الشيخين . ابنِ أبي الدمِ
 هالله(مقبولٍ شهادت في غير عقوبة ( وفسخٍ وإقرارٍ وطلاقٍ ورجعة كعقد هتعالى مالاً كانَ أو غير
. لِ رمضانَ ووقف على مسجد أو جهة عامة وقود وقذف بخلاف عقوبة للَّه تعالىورضاعٍ وهلا

بغيبة فوق مسافة العدوى ) تعسرِ أداءِ أصلٍ(شروط ) ب(كحد زِناً وشربٍ وسرقة وإنما يجوز التحملُ 
) و(تعذرِه بموت أو جنون أو خوف حبسٍ من غريمٍ وهو معسرٍ أو مرضٍ يشق معه حضوره وكذا ب

أي الأصل أي التماسه منه رعايةَ شهادته وضبطَها حتى يؤديها عنه لأنَّ الشهادةَ على ) استرعائه(ب 
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 همقام أو ما يقوم فيها إذنُ المنوبِ عنه بِرنيابةً فاعت بكذا(الشهادة فلا يكفي أنا عالمٌ ) فيقولُ أنا شاهد
 بِه)كوأُشهد ( أو أُشهد كأو أَشهدت)ادتيهأو ) على ش كفقالَ أُخبر فلو أهملَ الأصلُ لفظ الشهادة به

 لِ سماععند القاضي، ولا يكفي في التحم بكذا فلا يكفي كما لا يكفي ذلك في أداءِ الشهادة كمأُعل
) جهةً تحملٍ(ند الأداءِ ع) تبيين فرعٍ(ب ) و(قوله لفلان على فلان كذا أو عندي شهادةٌ بكذا 

كأَشهِد أنَّ فلاناً شهد بكذا وأَشهدني على شهادته أو سمعته يشهد به عند قاضٍ، فإِذا لم يبين جهةَ 
التحملِ ووثق الحاكم بعلمه لم يحب البيانُ فيكفي أَشهد على شهادة فلان بكذا لحصولِ الغرضِ 

)هوبتسميت ( أي الفرع)لم ) إياه هسمفإِنْ لمْ ي ،هعدالت وإنْ كانَ عدلاً لتعرف هأي الأصلُ تسميةً تميز
اهلو سم هجرح قد يعرف ملأنَّ الحاك يكف . بووص ،وجهان عليه قاضٍ شهد وفي وجوبِ تسمية

ولو حدثَ بالأصلِ عداوةٌ . الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهلِ والفسقِ
الفَرع لم يشهد سقأو ف .لٍ جديدإلى تحم احتيج الموانع هذه فلو زالت.  

لا يصح تحملُ النسوة ولو على مثلهن في نحوِ ولادة لأن الشهادةَ مما يطلع عليه الرجالُ ]: فرع     [
رطُ لكلٍ منهما فرعان، ولا تكفي شهادةُ واحد أي لكلٍ منهما فلا يشت) ويكفي فرعان لأصلينِ(غالباً 

  . على هذا وواحد على آخر، ولا واحد على واحد في هلالِ رمضان
لو رجعوا عنِ الشهادة قَبلَ الحُكمِ منع الحكم أو بعده لم ينقض ولو شهدوا بطلاقٍ بائنٍ ]: فرع     [

 فَرجعوا عن شهادتهِم دام الفراق لأنَّ قولَهما في الرجوعِ وفَرق القاضي بين الزوجينِ. أو رضاعٍ محرمٍ
محتملٌ والقضاءُ لا يرد بمحتملٍ ويجب على الشهود حيثُ لم يصدقهم الزوج مهر مثلٍ ولو قبلَ وطءٍ 

أن ثبت أن لا  أو بعد إبراءِ الزوجة زوجها عنِ المهر لأنه بدلُ البضعِ الذي فَوتوه عليه بالشهادة إلا
نِكاح بينهما بنحوِ رضاعٍ فلا غرم إذْ لمْ يفوتوا شيئاً ولو رجع شهود مالٍ غُرِموا للمحكومِ عليه البدلَ 

 .بعد غرمه لا قبلَه وإنْ قالوا أخطأنا موزعاً عليهم بالسوية

هِد واحد بإِقَرارِه بأنه وكلَّه في قالَ شيخ مشايخنا زكريا كالغزي في تلفيقِ الشهادة لو ش]: تتمة     [
كذا وآخر بأنه أذنَ لَه في التصرف فيه أو فوضه إليه لُفقت الشهادتان لأنَّ النقلَ بالمعنى كالنقلِ 
 أو شهد إليك هقالَ فوضت قالَ بأنه في كذا وآخر ككَّلْتقالَ و بأنه ما لو شهد واحد وبخلاف ،باللفظ

لو شهد : قالَ شيخ مشايخنا أحمد المزجد. انتهى. د باستيفاءِ الدينِ والآخر بالإِبراءِ منه فلا يلفقانواح
واحد ببيعٍ والآخر بإِقرارٍ بِه أو واحد بملك ما ادعاه وآخر بإِقرار الداخلِ به لم تلفق شهادتهما، فلو 

ومن ادعى ألفينِ وأطلق فشهِد له .  لأنه يجوز أنْ يحضر الأَمرينِرجِع أحدهما وشهد كالآخر قُبِلَ
 قرضاً لم تلفق مبيعٍ وآخر بألف ثمن بألف واحد له أو فشهد قَرضٍ ثبت نم أنه وأَطلَق وآخر واحد

  .انتهى. فقَاولو شهد واحد بالإِقرارِ وآخر بالإستفاضة حيثُ تقبلُ ل. وله الحلف مع كل منهما
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الشيخ عطية المكي نفعنا اللَّه به عنِ رجلينِ سمع أحدهما تطليق شخصٍ ثلاثاً والآخر ) وسئلَ     (
بأنه يجب على سامعي الطلاق والإِقرار به أن يشهدا عليه ) فأجاب. (الإقرار به فهلْ يلفقان أو لا؟

اءِ ولا إقرارٍ وليس هذا من تلفيقِ الشهادة من كل وجه، بلْ بالطلاقِ الثلاث بتاً ولا يتعرضا لإِنش
 كانَ وللقاضي بل عليه كيف بذلك ثبتوالحكم ي دة في الجملةاحو صورةُ إنشاءِ الطلاقِ والإِقرارِ به

 .انتهى. سماعها

كواللَّه :  صفة من صفاتهلا ينعقد اليمن إلا باسمٍ خاص باللَّه تعالى أو. في الأَيمان]: خاتمة     [
ولو قالَ وكلامِ اللَّه أو وكتابِ اللَّه أو وقرآن اللَّه أو . والرحمنِ والإله وربِ العالمين وخالق الخلَقِ

أو والإِنجيلِ فيمين والتوارة .الورقِ والجلد إنْ لم ينوِ بالمصحف وإن قالَ وربي وكانَ . وكذا والمصحف
ميةُ السيد رباً فكنايةٌ، وإلا فيمين ظاهراً إنْ لم يرد غير اللَّه ولا ينعقد بمخلوقٍ كالنبي عرفُهم تس

من حلف بغيرِ : "والكَعبة للنهي الصحيحِ عن الحلف بالآباءِ وللأمرِ بالحلف باللَّه وروى الحاكم خبراً
كتعظيمِ اللَّه تعالى، فإِنْ لمْ يقصد ذلك أَثمَ عند أكثرِ وحملُوه على ما إذا قصد تعظيمه " اللَّه فقد كَفَر

والذي في شرحِ مسلمٍ عن . العلماءِ  أي تبعاً لنص الشافعي الصريحِ فيه  كذا قالَه بعض شراحِ المنهاجِ
الذي ينبغي قالَ بعضهم وهو . أكثر الأصحابِ الكراهة، وهو المعتد، وإن كانَ الدليلُ ظاهراً في الإِثمِ

 ذلك عن تعالى اللَّه  للَّه هومضاهات إعظام المخلوقِ به غالبهم به في غالبِ الأعصارِ لقصد العملُ به
علواً كبيراً  وإذا حلَف بما ينعقد به اليمين ثم قالَ لم أرد به اليمين لم يقبلْ، ولو قالَ بعد يمينِه إن شاءَ 

 والإستثناءَ قبلَ فراغِ اليمينِ واتصلَ الإستثناءُ ا لم تنعقد اليمين فلا حنث ولا اللَّه وقصد اللفظَ
ولو قال لغيرِه . وإن لم يتلفظْ بالإستثناءِ بل نواه لم يندفع الحنثُ ولا الكفارةُ ظاهراً بل يدين. كفارةَ

 كَذَا وأراد لتفعلن باللَّه أو أَسألُك باللَّه عليك بل أقسمت نفسِه ومتى لم يقصد يمين فيمين نفسِه يمين
 السائلِ باللَّه رد هكروي ولا المخاطب وه لم يحلف لأنه فلا تنعقد المخاطبِ أو أطلَق الشفاعةَ أو يمين
انيٌ تعالى أو بوجهِه في غيرِ المكروه وكذا السؤالَ بذلك ولو قالَ إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصر

فليس بيمينٍ لإنتفاءِ إسمِ اللَّه أو صفته ولا كفارةٌ وإن حنثَ نعم يحرم ذلك كغيرِه ولا يكفُر بل إنْ 
 إنْ فعلَ كَفَر الرضا بذلك أو أراد التوبةَ فإِنْ علق هويلزم مرح أو أطلق عن المحلوف نفسِه تبعيد قصد

 نكفْر سحالاً وحيثُ لم ي وأوجب رسولُ اللَّه إلا االله محمد تعالى ويقولُ لا إله أن يستغفر اللَّه له
صاحب الإستقصاءِ ذلك ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمينِ بلا قصد كلا واللَّه وبلا واللَّه في نحو غضبٍ 

الخيرِ والصادق في الدعوى ولو أو صلة كلامٍ لم ينعقد والحلف مكروه إلا في بيعة الجهاد والحثّ على 
 نس أو فعلِ مكروه مستحب حنثٌ وكفارةٌ أو ترك هى ولزِمواجبٍ أو فعلِ حرامٍ عص في ترك حلف
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 كدخولِ دارٍ وأكلِ طعامٍ كلا آكله أنا فالأفضلُ ترك هباحٍ أو فعلم كفارةٌ أو على ترك وعليه حنثُه
  . الحنث إبقاءاً لتعظيمِ الإِسمِ

يسن تغليظُ يمينٍ من المُدعي والمُدعى عليه وإن لم يطلبه الخصم في نكاحٍ وطلاقٍ ورجعة ]: فرع     [
 لو رآه في نظرِ الشرعِ نعم حقير لأنه ديناراً لا فيما دونَ ذلك وفي مالٍ بلغَ عشرين وعتقٍ ووكالة

فعلَه الحالف لنحوِ جراءة أولى والتغليظُ. الحاكم العصرِ وعصرِ الجمعة بعد وهو يكونُ بالزمان 
وبالمكان وهو للمسلمين عند المنبرِ وصعودهما عليه أولى وبزيادة الأسماءِ والصفات ويسن أنْ يقرأَ 

 يوضع المصحف وأنْ. }إنَّ الذين يشترونَ بعهد اللَّه وأيمانِهِم ثمناً قليلاً{: على الحالف آيةَ آلِ عمرانَ
ويعتبر في الحلف نيةُ الحاكمِ المستحلف فلا يدفع إثمَ اليمينِ . في حجرِه ولو اقتصر على قوله واللَّه كفى

 هظلم البلقيني أما من كما بحثَه هه خصمإن لم يظلم مالحاك هسمعكاستثناءٍ لا ي بنحوِ تورية الفاجرة
 كأنْ ادعى على معسر فيحلف لا تستحق علي شيئاً أي تسليمه الآنَ فتنفعه خصمه في نفسِ الأمر

 غير إنسانٌ ابتداءً أو حلفَه يءٌ إن جهلَ فلو حلفخطأو م ظالمٌ إن علم هالتوريةُ والتأويلُ لأنَّ خصم
 ُونفعته التورية وإنْ كانت حراماً حيثُ يبطل فنيةُ الحال الحاكمِ اعتبر يقطع المستحقِ واليمين ا حق

 ا كما لو أقر حكم بينةً بما ادعاه ثم أقام لفَّهباً فلو حإن كانَ كاذ هبرأُ ذمتفلا ت الخصومةَ حالاً لا الحق
فيقولُ لا أحلف القاضي إحلف والنكولُ أن يقولَ أنا ناكلٌ أو يقولُ له هحلف بعد الخصم . واليمين

دةُ وهي يمين المدعي بعد النكولِ كإِقرارِ المدعى عليه لا كالبينة فلو أقام المدعى عليه بعدها بينةً المردو
بأداءٍ أو إبراءٍ لم تسمع لتكذيبِه لها بإِقرارِه وقالَ الشيخان في محلٍ تسمع وصحح الإِسنوي الأولُ 

  .والبلقيني الثاني وقالَ شيخنا والمتحه الأولُ
يتخير في كفارة اليمينِ بين عتقِ رقبة كَاملة مؤمنة بلا عيبٍ يخلُّ بالعملِ أو الكَسبِ ولو ]: فرع     [

هحيات تلمغَائبٍ ع نحو .البلد من غالبِ قوت حب ساكين كلُّ مسكينٍ مدم أو . أو إطعامِ عشرة
و مقنعة أو منديلٍ يحملُ في اليد أو الكُم لا خف فإن كسوتهِم بما يسمى كسوةً كقميصٍ أو إزارٍ أ

  . عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أَيامٍ ولا يجب تتابعها خلافاً لكثيرين
  

 باب في الإعتاق

من : "وخبر الصحيحينِ أنه قالَ} فَك رقبة{: هو إزالةُ الرق عنِ الآدمي والأصلُ فيه قوله تعالى     
أعتق رقبةً مؤمنةً  وفي رواية امرأً مسلماً  أعتق اللَّه بكلّ عضوٍ منها عضواً من أعضائه من النارِ حتى 

وروي أنَّ عبد الرحمنِ بن عوف رضي االله عنه أعتق ثلاثين ألف . وعتق الذكرِ أفضلُ" الفرج بالفرجِ
له ولايةً ولو كافراً ) صح عتق مطلقِ تصرف( العتقِ تفاؤلاً نسمة أي رقبة وختمنا كالأصحابِ ببابِ
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بغير نيابة أو فلسٍ ولا من غيرِ مالك ومحجورٍ بسفه من صبيٍ ومجنون أو : (فلا يصح كبنحو أعتقت
كررتأ) ح أو لا سبيلَ لي عليك لككلا م نية عم وبكناية يقتأو ع حر أَنتو ككَفكَكْت و أَزلْت

ملكي عنك وأَنت مولاي وكَذا يا سيدي على المُرجح وقولُه أنت إبني أو هذا أو هو إبني أو أبي أو 
أمي إعتاق إنْ أمكن من حيثُ السن وإن عرف نسبه مؤاخذةً له بإقرارِه أو يا ابني كنايةً فلا يعتق في 

اصه بأنه يستعملُ في العادة كثير الملاطفة وحسن المعاشرة كما النداءِ إلا إن قَصد به العتق لاختص
صرح به شيخنا في شرحِ المنهاجِ والإِرشاد وليس من لفظ الإِقرارِ به قولُه لا عتق لعبد فلان لأنه لا 

نلإِقرارٍ ولا إنشاءٍ وإنْ استعملَ عرفاً في العتقِ كما أفتى به شيخ هوعموض تعالى يصلح اللَّه ولو (ا رحمه
أي معه فلو قالَ أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بألف فقبلَ فوراً عتق ولزمه الأَلف في ) بعوضٍ

أي الحملُ في العتقِ ) تبعها(مملوكةً لَه هي وحملها ) ولو أعتق حاملاً(الصورتينِ والولاءُ للسيد فيهِما 
نه كالجزءِ منها، ولو أعتق الحملَ عتق إنْ نفخت فيه الروح دونها، ولو كانت لرجلٍ وإن استثناه لأ

بينه وبين غيرِه أي كلَّه ) مشتركاً(أَعتق ) أو(والحملُ لآخر بنحو وصية لم يعتق أحدهما بعتق الآخر 
من موسرٍ لا معسرٍ لما ) وسرى الإِعتاق(اً مطلق) عتق نصيبه(منه كنصيبي منك حر ) نصيبه(أعتق ) أو(

 أحد حجرِ واستيلاد بدون مستغرق السرايةَ دين ولا يمنع هأو بعض نصيبِ الشريك من به أيسر
الشريكينِ الموسرِ يسري إلى حصة شريكه كالعتقِ وعلَيه قيمة نصيبِ شريكه وحصته من مهرِ المثلِ لا 

عتق (من أصلٍ أو فرعٍ وإن بعد ) بعضه(شخص ) ولو ملك(لد أي حصته ولا يسري التدبير قيمةَ الو
لخبرِ مسلمٍ) عليه .  
      بملك عتقكالأخِ فلا ي هبالبعضِ غير بعد موتي(وخرج رح أنت هقالَ لعبد نوم ( فأنت أو إذا مت

من ) فهو مدبر يعتق بعد وفاته(ذا مت فأنت حرام أو مسيب مع نية حر أو أَعتقتك بعد موتي وكذا إ
لا (للمدبرِ فلا يعود وإنْ ملكَه ثانياً ويصح بيعه ) بنحوِ بيعٍ(أي التدبير ) وبطَلَ(ثلث ماله بعد الدينِ 

بيرِ ويجوز له وطءُ المدبرة ولو ولدت مدبرةٌ كفسخته أو عقصته ولا بإِنكارٍ للتد) لفظاً(عنه ) برجوعٍ
فلو كانت حاملاً عند موت السيد فيتبعها جزماً، . ولداً من نكاحٍ أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبيرِ

 قبلَ ولو دبر حاملاً ثبت التدبير للحملِ تبعاً لها إن لم يستثنِه وإن انفصلَ قبلَ موت سيدها لا إنْ أبطلَ
السيد في حياة كعبد تدبيرها والمدبر هعتقِ . انفصال تعليق كما يصح ،مكاتبٍ وعكسه تدبير ويصح

 له لأنَّ اليد وقالَ الوارثُ بل قبلَه الموت بعد هوقالَ كسبت معه جدبيمينٍ فيما و المدبر صدقيمكاتبٍ و
لا واجبةٌ وإن طلبها ) سنةٌ(معلق بمالٍ منجمٍ بنجمينِ فأكثر وهي شرعاً عقد عتقٍ بلفظها ) الكتابةُ(

بما يفي مؤنته ونجومه فإِن فُقدت الشروطُ أو أحدها ) بطلبِ عبد أمينٍ مكتسبٍ(الرقيق كالتدبيرِ 
) على كذا(اتب أو أنت مك) إيجاباً كَكاتبتك(أي بالكتابة ) وشرطَ في صحتها لفظٌ يشعر ا(فمباحةٌ 
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 كمائة)عمنجماً م ( هقول)وقبولاً كقبلت حر فأنت هإذا أديت ( ذلك)و ( رطَ فيهاش)ينٍ ) عوضد نم
مؤجلٌ. (أو منفعة ( ويؤديه هنا ليحصلَه)بنجمينٍ فأكثر رضوانُ ) منجم الصحابة أكثر كما جرى عليه

ولزم (وعدد النجومِ وقسط كلِ نجمٍ ) وصفَته(أي العوضِ ) ان قدرِهمع بي(اللَّه عليهم ولو في مبعضٍ 
وآتوهم من مالِ اللَّه {: أي العوضِ لقوله تعالى) حطَّ متمولٍ منه(في كتابة صحيحة قبلَ عتقٍ ) سيداً

ولا (ه ربعاً فسبعاً أولى فُسر الإِيتاء بما ذكر لأنَّ القصد منه الإِعانةُ على العتقِ وكون} الذي آتاكم
أو (عند المحلِ لنجمٍ أو بعضه ) إلا إنْ عجز مكاتب عن أداءِ(أي يجوز فسخ السيد الكتابةَ ) يفسخها
عنه عامتن ( عليه القدرة عم ذلك عند)غيبةُ المكاتبِ ) أو أو كَانت مالُه رضوإن ح ذلك عند غاب

 فله فَسخها بنفسِه وبحاكمٍ متى شاءَ لتعذرِ العوضِ عليه وليس للحاكمِ الأداءُ من دونَ مسافة القصرِ
كالرهنِ بالنسبة للمرنِ فله ترك الأداءِ والفسخِ وإنْ ) فَسخ(أي للمكاتبِ ) ولَه(مالِ المكاتبِ الغائبِ 

) وله( ويجب بوطئه لها مهر لا حد والولد حر لإختلالِ ملكه) وحرِم عليه تمتع بمكاتبة(كانَ معه وفاءٌ 
ولو بإِذنِه يعني لا يجوز وطءُ ) شراءُ إماءٍ لتجارة لا تزوجٍ إلا بإذن سيده ولا تسر(أي للمكاتبِ 

 غَير أن القن على الضعيف مبني للشيخينِ في موضعٍ مما يقتضي جوازه بالإِذن وما وقع همملوكت
ويظهر أنه ليس له الإستمتاع بما دونَ الوطءِ أيضاً ويجوز : قالَ شيخنا. اتبِ يملك بتمليك السيدالمك

هسيد بلا إذن وشراءٌ وإجارةٌ لا هبةٌ وصدقةٌ وقرض بِ بيعللمكات.  
ق بيمينِه لأنَّ لو قالَ السيد بعد قبضه المالَ كنت فسخت الكتابةَ فأنكر المكاتب صد]: فرع     [

ولو قالَ كاتبتك وأنا صبي أو مجنونٌ أو محجور علي فأنكر . الأصلَ عدمِ الفسخِ وعلى السيد البينةَ
 السيد ما ادعاه لأنَ الأصلَ عدم وإلا فالمكاتب ذلك له إنْ عرف السيد حلف المكاتب) إذا أحبلَ حر

هأمت ( يها ملكف لَه نأي م مةً لا إنْ أحبلَ أمةَ تركة مدينٍ وارثجةً أو محرمزو وإن قلَّ ولو كانت
أي السيد من ) عتقت بموته(حياً أو ميتاً أو مضغةً مصورةً بشيءٍ من خلقِ الآدميين ) فولَدت(معسرٍ 

 هفي مرضِ موت والوصايا وإنْ حبلت قدماً على الديونها(رأسِ المالِ مبنكاحٍ أو زنا (اصل الح) كولد
ولَه وطءُ أم (ولداً للسيد فإِنه يعتق من رأسِ المالِ بموت السيد وإِنْ كانت أمه قبلَ ذلك ) بعد وضعها

ولد ( ا بغيرِ إذنِهاها وكذا تزويجهإجارتها وإجماعاً واستخدام)الا تمليكُه ( فَيحرم ببيعٍ أو هبة لغيرِه
في العتقِ بموت السيد فلا يصح تمليكُه من غيرِه كالأم ) كولدها متابع لها(يصح وكذا رهنها ذلك ولا 

بلْ لو حكم به قاضٍ نقض على ما حكاه الروياني عنِ الأصحابِ وتصح كتابتها وبيعها من نفسها 
عفاد هها قبلَ موتبيد ها مالاً لهولو ادعى ورثةُ سيد ينِها كما نقلَهبيم قتدص أي قبلَ الموت تلفَه ت

الأذرعي فإِنْ ادعت تلفَه بعده لم تصدق فيه كما قالَه شيخنا رحمه اللَّه تعالى رحمةً واسعةً وأَفتى 
تصدق إن أمكن ذلك القاضي فيمن أقر بِوطءِ أَمته فادعت أنها أَسقطت منه ما تصير به أم ولد بأا 
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بيمينِها فإِذا مات عتقت أَعتقَنا اللَّه تعالى من النارِ، وحشرنا في زمرة المُقربين الأخيارِ الأبرارِ وأسكَننا 
وبالإِخلاصِ فيه وعمومِ النفعِ به هبقبول وغيرِه في هذا التأليف علي نمدارِ القرارِ، و نم وسالفرد 

والعامة الخاصة اللَّه الطامةُ وسبباً لرحمة اءتليكونَ ذخيرةً لي إذا ج . هحمداً يوافي نعم للَّه الحمد
هزيدويكافىءُ م . هوآل محمد همخلوقات وأكملَ سلامٍ على أشرف أَفضلَ صلاة وسلم وصلى اللَّه

اته وحسبنا اللَّه ونِعم الوكيلِ ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّه وأصحابِه وأزواجِه عدد معلوماته ومداد كلم
  . العلي العظيمِ

     هومشايخ هآبائ نوع عنه فَا اللَّهع يقولُ المؤلف : ةتبييضِ هذا الشرحِ ضحوةَ يومِ الجُمع من فَرغت
 همضانَ المعظَّمِ قدرشهرِ ر نعالى الرابعِ والعشرينِ موت هبحانس وأرجو اللَّه وتسعمائة سنةَ اثنتينِ وثمانين

أنْ يقبلَه وأنْ يعم النفع بِه ويرزقنا الإِخلاص فيه ويعيذَنا به من الهاوية، ويدخلنا به في جنة عالية، وأنْ 
صلحه الحمد للَّه ربِ يرحم امرءاً نظر بعينِ الإنصاف إليه، ووقف على خطأ فأطلعني عليه أو أ

غَفَلَ . العالمينالذاكرونَ، و كْرِهوذ كلما ذكرك وصحبِه هوعلى آل نا محمدلم على سيدصلّ وس اللهم
 .وعلينا معهم بِرحمتك يا أرحم الراحمين. عن ذكرِك وذكرِه الغافلونَ
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